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حسام الدين الحسين بن علي بن حجاج بن علي السغنافي (ت: ١١لاه)‏ 


من بداية (باب الخلع) من كتاب الطلاق إلى فهاية فصل (ومن ملك ذا رحم 


محرم منه عتق عليه) من كتاب العتاق 
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د. محمد بن مطر السهلى 


الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى 


العام الجامعي 5 ١إاه-‏ 5:55 اها 


مستخلص الدراسه 


عئوان الدراسة : كتاب النهاية شرح الحداية. من بداية (باب الخلع) من كتاب الطللاق 
إلى فهاية فصل (ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه) من كتاب العتاق 
دراب 0 

إعداد الباحث ‏ : محمد بن عيدان بن عشوي الدهمشي العتري. 

المشرف 2 : د. محمد بن مطر السهلي. 

الجهة الإشرافية : مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بيجامعة أم القرى. 

العام الدراسي ‏ : 475١/11:*5اه.‏ 

خطة البحث : ينقسم البحث إلى مقدمة وقسمين, المقدمة» وتشتمل على أهمية 
المخطوط» وأسباب اختياره » ثم القسم الأول وفيه الدراسة» وتشتمل 
على خمسة مباحثء المبحث الأول عن المؤلف حسام الدين السغناقي 
ونبذه عن عصره وحياته والمبحث الثاني نبذه عن مؤلف المتن الإمام 
المرقيناق رعنه الهو لحف التالكه يدم عم كاي" المذايةوالجتك 
الرابع نبذة عن كتاب النهاية والمبحث الخامس التعريف بالكتاب 
المحقق ثم النص امحقق ويبدأ من بداية (باب الخلع) من كتاب الطلاق 
إلى نماية فصل (ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه من كتاب 
العتاق ثم الخائمة وتشمل الفهارس والمراحع. 

منهج التحقيق : الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مركز جمعة الماجد» ونسخ النص 
بالرسم الإملائي الحديث» مع الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما 
يحتاج إلى ضبط والمقابلة بين النسخة الأصل» ونسخة مكتبة يوسف 
خا واتنات الفروقه ينها اطي لل أ تين زف ضيه توضوز الات 
القرآنية» والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها وتوثيق المسائل 
الفقهية وأقوال العلماء وشرح المفردات اللغوية والكلمات الغريية 
وترجمة الإعلام والتعريف بالمدن والبلدان. 
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فسم الدراسة 
ب لس[ أت 


0 5 
المعدمة 
إن الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا 
لله و أشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله» وحيرته من خلقه» صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد :فإن من رحمة الله تعالى يمذه الأمة أن قيض لما علماء أجلاء, حملوا على 
عاتقهم شريعة الله حل وعلاء يبلغوما للأمة جيلاً بعد جيل» ينفون عنها تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وما ذاك إلا مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليبلغن هذا الأمرُ 
ما بلغ اليل وَالنّهارٌ » ولا يتركُ الله بيت مدر ولا وبر إلا أدححلة الله هذا الدّين)220 وقد 
بذل الرعيل الأول من الأثمة والعلماء مهجهم, وتحمّلوا ما تنوء بحمله الجبال في سبيل 
تبليغ دين الله ونشر شريعته بين العباد والبلاد» حى وصلت إلينا سهلة ميسورة . 
ومن هؤلاء الفقهاء الأعلام الإمام حسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين 
السغناقي الحنفي المتوق سنة (١1لاه)‏ رحمه الله رحمة واسعة» والذي خدم المذهب 
الحنفي وبرز فيه فكان من علماء المذهب الذين يعتمد عليهم» وأثرى المكتبة الإسلامية 
بتصانيفه المتنوعة القيّمة» في الفقه والأصول واللغة» ومن أممها الكتاب الذي بين أيدينا 
(النهاية في شرح الحداية)» وتأي أهمية هذا الكتاب من حيث إنه شرح لأهم الكتب 
المعتمدة في المذهب الحنفي وهو (لحداية شرح بداية المبتدي) للعلامة علي بن أبي بكر 
المرغيناني» ولا تخفى أهمية هذا الكتاب (أعبئ كتاب الداية) عند الحنفية وغيرهم . 


)١(‏ أخرحه أحمد ٠١/4(‏ » رقم »)١599/‏ والطبراني (؟/2»58 رقم »)١١8٠١‏ قال الحيثمي )١5/5(‏ : رجال 
أحمد رحال الصحيح. والحاكم (4/7//5 » رقم 8775)» وقال : صحيح على شرط الشيخين . والبيهقي 
(3281/9 رقم .)١84٠.6٠6‏ 


وقد ظلت كتب العلامة السغناقي -رحمه الله- مطمورة حن هيأ الله تعالى للها طلبة 
العلم والباحثين» لينفضوا عنها رفاتها ويخرجوها بحلة قشيبة كما أرادها مؤلفها رحمه الله 
ومن أهمها هذا الكتاب الذي بين أيدينا.. 

وقد اطلعت على قائمة أجزاء هذا الكتاب الى لم تحقق وكان نصيي منها هو 

الجزء التاسع من بداية (باب الخلع) من كتاب الطلاق إلى ماية فصل (ومن ملك ذا 
رحم محرم منه عتق عليه) من كتاب العتاق» فاستعنت بالله تعالى على تحقيق هذا الجزىء 
وأسأل الله أن يلهمئ الرشد والصواب. 


أهمية المخطوط المراد تحقيقه : 


تأ أهمية هذا المحطوط من جانبين» الأول: مكانة المؤلف العلمية» والثاني: مكانة 
الكتاب العلمية» ويمكن بياهًا بالنقاط التالية: 
أولاً : مكانة المؤلف العلمية : وتتضح بالأمور التالية : 
أ- تميز الإمام السغناقي رحمه الله بجلده في طلب العلم» ونبوغه منذ صغره» كما قال 
الغزي: (أخذ عن العلامة عبد الحليل بن عبد الكريم» صاحب " الحداية " ع 
وتفقه على الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصرء وفوض إليه الفتوى وهو 
شابء وعلى الإمام فخر الدين محمد بن محمد إلياس المايرغي» وروى عنهما " 
احداية '" (وسماعيها من تسن الأنية الكروري 27 
ب- ثناء العلماء عليه» قال عنه تقي الدين الغزي: (الإمام العالم العلامة» القدوة 
0 ا 
ت- مصنفاته الحامة والمتنوعة في الفقه والأصول والعقيدة واللغة. 
فمن مصنفاته: 
١-كتاب‏ الوافي0" : وهو شرح لكتاب معتمد في أصول الفقه الحنفي» وهو 
المنتتخب أو المختصر الحسامي» لخحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الاخسيكي 
(545ه))» انتخبه من كتاب "كنز الوصول إلى معرفة الأصول" أو ما يعرف 
بأصول فخر الإسلام البزدوي (154/57ه). 

-١‏ كتاب الكافي”' : وهو شرح لكتاب أصول البزدوي أبو العسر علي بن محمد بن 


.)١55 54 الطبقات السنية في تراحم الحنفية (ص:‎ )١( 

(؟7) المرجع السابق. 

(5) حققه الباحث في كلية الشريعة بجامعة أم القرى» أحمد محمد حمود اليماني» لنيل درجة الدكتوراه عام 
١1/‏ :هه 

(:) حققه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الباحث: فخر الدين سيد محمد قانت» في رسالته للدكتوراه» وطبعته 
مكتبة الرشد» طبعة أولى عام 45757 ١ه‏ 


حسين بن عبد الكريم (14/57ه). الذي يعد من أهم المصادر في أصول الحنفية. 
٠-كتاب‏ الموصّل: شرح كتاب المفصل في النحو لأبي القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزتخشري (577ه). 

: - كتاب المختصر: في علم الصرف. 

ده- كتاب النجاح التالي تلو الوا وهو كتاب في علم الصرف. 

5- كتاب التسديد: مجحلد ضحمء وهو شرح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في 
أصول الدين لأبي المعين ميمون بن محمد بن مكحول النسفي (50/8ه). 

٠‏ كتاب شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين: مؤلف الدامغة هو حسام الدين 
الحسن بن شرف الحسيئٍ (15١/اه)‏ » وهي قصيدة لامية في ذم طائفة من 
المتصوفة. 

/- كتاب شرح مختصر الطحاوي. 

هذه جملة من مؤلفات الإمام السغناقي تبين غزارة علمه وسعة اطلاعه وتنوع مصنفاته 

ر حمه الله . 

ثانياً : مكانة الكتاب العلمية : وتنضح بالأمور التالية : 

-١‏ عنايته .تن الحداية ؛ فهو يرويه بالسند لمؤلفه فقد أحذه عن حافظ الدين الكبير 
وعن فخر الدين محمد بن محمد المابمرغي» وهما عن همس الأئمة محمد بن 
عبدالستار الكردري وهو يرويه عن شيخه أبي بكر علي بن عبدالجليل 
المرغيناي9©. 

؟- أنه من أوسع شروح "الهداية" وأشملهاء حيث قال عنه أبو الحسنات اللكنوي : 
(هو أبسط شروح الحداية وأشملهاء وقد احتوى مسائل كثيرة)”". 

«- أنه أصل في معرفة المذهبء» وذلك لعناية المؤلف رحمه الله ببيان قول الإمام أبو 


ولاسويو جحاية لم الفرى كز ناما عدص كاي« ليده «لمرية لداطنةة عي ]نه عفان ط هي سلظان: 
عام 51١‏ ١ه.‏ 

.)١/5( الوافي (١/هه) » العناية‎ )١ 

(9؟) الفوائد البهية في تراحم الحنفية (ص؟7"). 


حنيفة وصاحبيه. 

:- تلقي العلماء له بالقبول : حيث اهتم به علماء المذهب» ومنهم من قام 
باختصاره كما صنع الشيخ جمال الدين البابريقي (ت85/اه) في كتابه "العناية 
شرح اهذاية "د واتخضوة أيظا تفال الدين مد ين للد ربح المبراج 'القونوئ 
(ت٠/الاه).‏ ف مجلد, وسماه "خلاصة النهاية في فوائد الهداية . 

و > يخس ترثيبة: الأبوات: الفقهية» .حيك. يز بجودة ترتييه ما يسهل على الباحثك 
والدارس مطالعة المسائل في مظافا. 


أسباب اختيارى لتحقيق مخطوط : 


من أهم أسباب اختياري لهذا المخطوط : 

2-١‏ مشاركة إخحواني الباحثين في إخراج هذا المخطوط النفيس إخراجًا علميًا. 

؟- الرغبة في الاستفادة من كتب الفقه بخاصة» ومن العلوم الأحرىء الى يتطلبها 
العمل في التحقيق بشكل عام. 

+«- أهمية هذا المخطوط وقيمته العلمية حيث إنه شرح لكتاب معتمد في الفقه 
الحنفي» وهو كتاب ' الحداية " للإمام المرغيناني . 

- مكانة المؤلف» وعلو قدره بين علماء المذهب الحنفي» وعناية العلماء.مصنفاته 
وأقواله واختياراته . 

ه- اهتمام المصنف بالاستدلال من الكتاب والسنة اهتماما ظاهراء نما يجعل 
للكتاب قيمة علمية خاصة. 

0-5 يعد هذا الكتاب من أوسع مصنفات المؤلف الفقهية الى تظهر محققة في مكتبة 
الفقه الحنفي . 

2-7 مكانة فقه الأسرة في الإسلام حيث تعتبر مسائل الحياة الزوجية من أهم 
القضايا الاجتماعية» وما له من أهمية في القضاء والمرافعات حيث تزدحم 
محاكمنا بالخصومات الي سببها المشاكل الأسرية. 
وأخخيرا إدراكي لأهمية نشر تراثنا الإسلامي الأصيل في هذا الوقت الذي تشتد 
فيه دعوات مغرضة للتشكيك فيه والتقليل من شأنه» ممايستدعي مقارعة 
أصحاب هذه الدعوات الباطلة» والاجتهاد في إخراج هذا التراث النفيسء» 


ونشره بين أبناء الأمة الإسلامية. 


الدراسات السابقة: 
بعد البَحْثٍ لَمْ أجذ مَنْ قَامَ بدّراسة الكتَابء ميوى مَنْ سبي مَنِ الرّملاء 
لذن قَدمُوا مخططا لتَحْقِيقٍ مَا سبق مَنْ أَبْوَاب في هذا الكتَاب التقيس. 


خطة البحث: 
نعسم البحث ال معدمة وقسميزل. : 
* المقدمة: تنشسمل على أهمية المخطوط وأسباب اخياره وخطة البحث . 
. السم الأول الدراسة : وتشسمل على خمسةمباحث : 
المبحث الأول :نبذة مختصرة عز _ صاحب الداءة)» وفيه تُهيد وخمسة 
مطاب : 


التمهيه © غصين ولق زوسيكوة: الكلاه فيه ستتغر اغلن عا" لواأثر أ سكم 
المطلب الاول : اسمه ونسبه ومولده ونشأته . 

المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه . 

المطلب الثالث : حياته وآثاره العلمية» و ثناء العلماة عليه. 

المطلب الرابع :مذهبه وعقيدته. 

المطلب الخامس: وفاته . 

التمهيد : ويشتمل على اهتمام العلماء به وقبولهم له» حينما نرى التزام 


بعض العلماء قراءته وتدريسه طوال حياته حي عرف بقارئ الحداية» ومنهم من 
انصرف إلى حفظه واستظهاره. 


المطلب الأول : أمهمية هذا الكتاب. 

المطلب الثاني : متزلته في المذهب الحنفي. 

المطلب الثالث : منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث اثالث : نبذةععز ل عصر المؤلف الشارح [ السغنات._ ) وفيه ثلاثة مطالل: 
المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره. 

المكالنيه الفان > اجالة الابحمافةى شمر 

المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره. 


المبحث الرابع: التعريف بصاحب النهادة في شرح الحدادة » وفيه تهيد وسنّة مطالب: 
المطلب الأول : اسمه» و لقبه»و نسبته. 

المطلب الثاني : ولادته»ونشأته»ورحلاته. 

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه . 

المطلب الرابع : مذهبه وعقيدته. 

المطلب الخامس : مصنفاته. 

المطلب السادس: وفاته» وأقوال العلماءفيه. 

المبحث الخامس :التعرش بالكتاب الح : وفيه سّة مطالب : 
المطلبية الأوال: ف :وزاسة عنز ان الكفايه : 

الملطلجه النان :ني الكناي المع له 

المطلي" الثالك :3 :أهبية الكتام» , 

المطلب الرابع : الكتب الناقلة عنه. 

المطلب الخامس : مواردالكتابومصطلحاته . 

المطلب السادس: فيمزاياالكتابوالمآ خذعليه . 


فسم الدراسة 
نيان 8 | : 
: اله ام 
»نماذج منا 3 
0 لملخطوط (النص 
د الحقق ). 


الفها لفنية 
رس ٠‏ ونث : 

تشمل الفهار الف 5 

سس يك وي 
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© ى 

0 ' ليهك. 

0 ديت النبوية 3 
٠. 0‏ 


*؟ فهرس ا 
لمصطلحات والألفاظ الخ 
لغريبة. 


© هم 
فهرس الأبياد : 
ت الشعرية . 


الصعوبات التى واجهت الباحث: 
من خلال عملي في تحقيق النص اعترضتئٍ بعض الصعوبات و الي يحكن إجمالنها 
بالنقاط التالي: 
- نقل الشارح عن كتب لاتزال مخطوطة» وخاصة من كتب الأحناف . 
- صعوبة قراءة الكلمات والألفاظ الفارسية ونسخها. 
0 0 ال الا امد 2 ار ا 2410م 
- تشابه كتب الأحناف وأسماء المولفين » مما يوقع الخلط أحياناً . 
دثلازة المضافى الك كدق طن تنعكة السارس و وعال نا وجل مكزرا ويندوة 


تفصيل» وبخاصة عند الحديت عن عقيدته. 


شكر وتغدير 


الحمد لله أولاً وآخحراً الذي أتم علي نعمه وحباي بفضله وجوده وكريم نواله 
والحمد لله الذي أعانئ ووفقئ هذا الفضل والشرف بأن يسر لي إخراج هذا 
العم 

ثم أشكر والدئ الغالية الى ما فتأت تنصحيئ وتشدٌ من أزري وتدعوو لي 
وتصبر على طول غيابي وانشغالي» فأسأل الله تعالى أن يجزيها عين خير االجزاء 
وأوفاه» وأن يعنئ على برها والإحسان إليهاء وأسأل الله تعالى أن يتغمد والدي 
بواسع رحمته وأن يجمعين به في جناته. 

ثم أثئي بالشكر الحزيل لفضيلة الْمُشْرف الشيخ الذكتور/ محمد بن مطر 
السهلي» الذي أكرمئ بالإشراف على هذا العمل» وعلى ما عامل به من لطف 
» وتوحيه وإرشاد» مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذه الرسالة» أسأل الله له 
المثوبة والتوفيق والسداد والرفعة في الدنيا والآخرة. 

ثم أشكر هذه الجامعة العريقة » جامعة أم القرى » على ما تبذله من جهود في 
ميدان البحث وتحقيق التراث» كما أشكر كل من ساهم بنصح أو توجيه لإتمام 
هذه الرسالة » فلهم مئ جميعاً الدعاء بظهر الغيب» والحمد لله الذي بنعمته تتمه 
الصالحات. 


القسم الأول: الدراسة: 


رشقي قن عقيية واضية 
المبحث الآول: 


4 


نِبدَّة مختصرة عن صاحبر الهداية ). 
نَبِدَة مختصرة عن كتاب (الهداية ). 
المبحث الرايع: 
المبحث الخامس: 
التعريف بالكتاب المحفق. 


المبحث الآول: 
نبدّة مختصرة عن صاحب ( الهداية ): 
وَيَشْتَمل عَلَى تمهيد و<فسة مطالب: 
عَصرالمؤئفي» وسيكون الكلام فِيهِ. 
مُقَتَصِرًا عَلى ما ثهُ أكرٌ فِي شَخْصِيَةَ 


6 دي ه أ د 
المنرجم لل. 
ال ل2 ٠‏ مار م ور 


إسمه ونِسبَه وموئده ونشأته. 


00 


شيوخة وتلامِيده. 
حَياتهُ وَآكَارهُ العلمية: وَكَناءِ العلماءِ 


التمهيد 


عصر المؤلف 0١١[‏ ه إلى 057 ها: 


الحياة السياسية في هذا العصر: 

ي هذا العصر كانت الدول العباسية تعاني الكثير من الضعف بسبب كثرة الانقسامات 
في بلاد المسلمين ثما أثر على ضعف البلاد الإسلامية وكثرت الخلافات والتراعات بين هذه 
الدويلات والمماليك الي نشأت: 0 


الحياة الاجتماعية في هذا العصر: 

وفي الحياة الاجتماعية كان تأثير الأوضاع السياسية المتقلبة واضحاً على حياة الناس : 
حيث انتشر الفقر والحاجة بين الناس نتيجة تدني مستوى الأمن وظهور كثير من قطاع 
الطرق والسراق الذي لم تسلم منهم حي قوافل الحجاج ”©. 


الحياة الاقتصادية في هذا العصر: 
وكذلك الحياة الاقتصادية لم تختلف كثيرا في هذا العصر عن الضعف السياسي 
والاحتماعي » فانتشار الفقر في عامة الناس كان سائداء وهذا نتيجة طبيعية لتدني الوضع 


الأمئئ وعدم الاستقرار السياسي الذي كانت تشهده تلك الحقبة الزمنية7”". 


)١‏ يُنْظر: التاريخ العباسي والأندلسي» لأحمد مختار: دار النهضة العربية» بيروت» ص 2١75‏ أخر حدود أفريقيا إلى 
آخر جبال السوس» وراؤها البحر المحيط» وهي دولة عربية معروفة الآن. يُنْظر: معجم البلدان »)١84/©(‏ مصر 
دولة في شمال القارة الأفريقية وعاصمتها القاهرة. يُنْظَّر: معجم البلدان »)٠0/5(‏ يُنْظَر : تاريخ الفكر العربي 
إلى إمام ابن خلدونء لعمر فروخ, المكتب التجاري» بيروت» ص .158-١575‏ 

(؟) يُنْظَر: المراحع السابقة 

9( ل المراجع السابقة 


المطلب الأول 
اسم مؤلف الهداية ونسبه ومولده ونشأته 

أولاً: اسمه ونسبه: 

اه عاق ون أن يكز ين عبد اليل الفرغاق" المر ع ل 0ك 

وكنيته أبو الحسن ولقبه هو شيخ الإسلام الإمام برهان الدين””". 

ثانياً: مولده ونشأته: 

وُلِد الإمام الْمَرْغِينَاني يوم الاثنين الثامن من شهر رحب سنة إحدى عشرة وخمسمائة 
١١١اهمه).‏ 


)1١(‏ الفرغاني: نسبة إلى فرغانة» ناحية بالمشرق» وهي إقليم واسع مشهور باسم "وادي فرغانة"؛ وتضم عددًا من المدن 
العريقة خمسة: منها في أوزبكستان» وبعضها الآخر في قرغيزستان وطاجيكستان. يُنْظَر: معجم البلدان: 357/4 
والأنساتي م 

(؟) الْمَرْغِيئاني: نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة» وتسمى حاليًابمرغيلان» وهي إحدى المدن الشهيرة في أوزبكستان. 
يُنْظَر: معجم البلدان: »)٠١4/0(‏ والأنساب: (559/0). 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء (ه /١‏ 3/85). 


المطلب الثاني 


شيوخه وتلاميده 


أولا: شيوخ الإمام المرغيتاني: 
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والدهء وهو أبو بكر بن عبد الجليل: درس عنده» وكان يوقف بداية الدرس على 

يوم الأربعاء» وكان الْمَرْغِيئَاني يقفو أثرة» ويقول: هكذا كان يفعل أبي"". 

من جلةٍ العلماء المتبحرين في فن الفقه والخلاف» صاحب النظر في دقائق الفتوى 
0 

والقضايا” '". 

أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه» الصدر السعيد» تاج الدين» أخو الصدر 

الضهيد» تفقه على تكاجة برهان الدين الكون عندالعرو وعلى يد سن الاثمة 

المذارة وي هين .٠‏ 

أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاريء الملقب بقوام الدين» والد الإمام طاهر 

صاحب "الخلاصة". أخذ العلم عن أبيه وله "شرح الجامع الصغير"20. 


النسفي» يعرف بالمحد» من أهل سمرقند» تفقه على يد والدوء وقد صنف 


0 يُنْظر: تعليم المتعلم طريقة التعلم (ص 3١‏ )» الجواهر المضية: 71/7". 

(5) يُنْظِر: الجواهر المضية (51414-514/9)»: طبقات الحنفية 79 51)» التعليقات السنية (ص١؟)‏ 

(*) يُنْظر: الجواهر المضية »)١90-١/3/1١(‏ طبقات الحنفية (ص /559-77)» الطبقات السنية (ص 9؟١).‏ 
(5) يُنْظر: الجواهر المضية »)١3-1١//١(‏ طبقات الحنفية (ص5؟؟)؛ كشف الظنون .)577/١(‏ 


0 00 
وغيرها . 


5- أبو بكر بن حاتم الرشدان؛ ويعرف بالحكيم؛ ذكره الْمَرْغِينَاني في معحم 
بو ْ 

ع الو كر و اة الْمَرْغِيَاني الإمام» الزاهد الخطيب» خطب عرغينان مدة) 
كاك يندا في العبادة ذكره الْمَرْغِيئَاني في معجم شيوخه”". 

- الحسن بن علي بن عبدالعزيز الْمَرْغِيتَاني أبو امحاسن؛ ظهير الدين» كان فقيها 


لَص 
ا 


الكبير عبدالعزيز بن عمر بن مازه» وشمس الأئمة محمود الأوزحندي» وروى عنه 
صاحب الِدَايّة كتاب الجامع للإمام الترمذي بالإجازة0©. 

3- زياد بن إلياس» أبو المعالي» ظهير الدين» تلميذ الإمام أبو الحسن البزدوي» وكان 
من كبار المشايخ بفرغانة» وكان متواضعاء جوادأء حسن الخلقء ملاطفاً 
لأصحابه» قال صاحب اللِدَايّة (احتلفت إليه بعد وفاة جدي» وقرأت أشياء من 
الفقه والخلاف)” '. 

-٠‏ سعيد بن يوسف الحنفي» القاضيء» نزيل بلخ» سمع الحديث ببخارى» ذكره 
المَرْغِينَاني ف معجم ميوعم رول عار ا 


-١‏ صاعد بن أسعد بن إسحاق بن محمد بن أميرك المَرْغِيئانى» الملقب بضياء الدين» 


)١(‏ ينْظَر: الجواهر المضية (١/517؟1-/57)»‏ الطبقات السنية (ص 77 )» الفوائد البهية (ص5ه). 
(5) يُنْظر: الجواهر المضية .)١٠١5/4(‏ 

(*) ينْظر: الجواهر المضية .)١١07-1١5/8(‏ 

فم يُنْظر: الجواهر المضية 07/١‏ الفوائد البهية (/1 .)١١ 8-1١٠١‏ 

)2 يُنْظر: الجواهر المضية »)7١7/9(‏ طبقات الحنفية 5-5559 .)١07‏ 

() يُنْظر: الجواهر المضية (575-578/7). 
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-١ هه‎ 


كان أبوه وجده من مشايخ أصحاب أب حنيفة .كرغينان» وكان من بيت العلم 
والفضل والفتوىء والزهد» والورع”". 

عبد الله بن أبي الفتح الخانقاهي”, الْمَرْغِينَاني روى عنه المَرْغِينَاني وذكره في 
مشيخته» ووصفه بالإمامة» والزهد,» والعبادة» والكرامة» وأنه جاوز المائة 
7" 

عبد الله بن محمد بن الفضل الصاعديء الفراوي» أبو البركات» المقلب بصفي 
الدين» أمامُ فاضل» ثقة» صدوق» حَسَن الخلقع له باع طويل في الشروط وكتب 
السجلات,» لا يجري ا مجراه في هذا ال 

عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي” ", الأستاذ» أحد مشايخ فرغانة» تفقه 
ببخارى على برهان الأثمة عبدالعزيز بن عمر» قرأ عليه صاحب الدَايّة 
الْمَرُغِيئَاني أشياء من الفقه وغيره» وذكره في مشيخته”". 

عثمان بن على بن محمد بن عليء أبو عمروء البيكندي, البخاري» هو من أهل 
ا وكويع رون لله سي كدو يد كاك ماف نذا متا ,وقد ءا بوورها سو ام كاري 


19 يُنْظر: الجواهر المضية (8/01/1). 
)5١‏ الخانقاهي: بفتح الخاء المعجمة والنون بينهما» وفتح القاف» وي آخرها الهاء» هذه النسبة إلى نحانقاه. ع 
الأنساف للشمحان 7810/5 اللنات فق قذي الأساي 4156/5 


0 لطر قافن المطنيلة و مانم 


(5) يُنْظر: سير أعلام النبلاء (178-17571/97). 

(5) الخواقندي : بضم الخاء المعجمة» والقاف المفتوحة» بينهما الواو والألف ثم النون الساكنة وفي آخرها الدال. هذه 
النسبة إلى خواقندء بلدة من بلاد فرغانه. يُنْظِر: الأنساب للسمعاني .)4١١/7(‏ 

.)57١0-5 59١ يُنْظر: طبقات الحنفية‎ )5١ 

(0) بيكند بالكسر وفتح الكاف وسكون النون بلدة بين بخارى وحيحون على مرحلة من بخارى لما ذكر في الفتوح 
وكانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء. يُنْظر: معجم البلدان /١(‏ 8# ه). 


العبادة والخير» سليم الجانب» 50 َه النفس) 8 السب بورق اعتيدة 
صاحب الِدَايّة وذكره في مشيخته”". 

-١5‏ علي بن محمد بن إماعيل الْسْبِيجَابِي السمرقندي؛ المعروف بشيخ الإسلام 
سكن سمرقند» وصار المفي» ولم يكن فيما وراء النهر في زمانه أحفظ يممذهب أبي 
حنيفة منه» عاش طويلاً ف نشر العلم» وكان له تلاميذ كثيرون منهم السمعاني 
صاحب الأنساب, وله شرح مختصر الطحاوي7". 

-1١‏ عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازهء برهان الأثمة» أبو محمدء حسام الدين؛ 
المعروف بالصدر الشهيدء إمام الفروع والأصولء الْبرّرْ في المعقول والمنقول» له 
اليد الطولى في الخلاف والمذهب, وهو أستاذ صاحب النحيط الرضوي» وتفقه 
فانه الى هين العقيلي» له مؤلفات كثيرة منها الفتاوى الصغرىء والكبرى» 
وشَرّح أدب القاضي للخصاف» ذكره المَرْغِيَاني ف امشيع1 7 

ات عن بعك اانه البسطامي» أبو شجاع؛ ضياء الإسلام» قال السمعاني مو 
بجموع حسن» وجملة مليحة» مفت مناظرٌ محدث؛» شاعر» كثير الفوائد, لا 
يعرف أجمع منه للفضائل مع الورع التام)”© ذكره المَرْغِينَاني ف مشيخته 
وقال: هو من كبراء مشايخ بلخ"©. 

9 فضل الله بن عمران» أبو الفضلء الأشفورقانئي”", الإمام والزاهدء قال 


الكراغيتاتي #"قذم قينا مرغ ينام واحاق لما له فاق الوواية) من فوع 


.)١55/49 يُنظر: سير أعلام النبلاء (: +/>مم-امسم» شذرات الذهب‎ )1١( 

(؟) يُنْظر: تاج التراجم (*1-771؟)» كشف الظنون .)١15717/١(‏ 

(*) يُنْظَر: سير أعلام النبلاء »)917/٠(‏ مفتاح السعادة (017/9؟). 

(5) يُنْظر: الأنساب للسمعاني .)807/١(‏ 

(ه) يُنْظر: سير أعلام النبلاء (٠؟/457)»‏ شذرات الذهب .)7١7/4(‏ الفوائد البهية (ص .)١ 45-1١44‏ 
(7) أشفورقان: من قرى مرو الروذ والطالقان فيما يحسب ياقوت. يُنُظّر : معجم البلدان .)١98/1(‏ 


1 
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ومحاز إجازة مطلقة» وكتب بخط يده" 

محمد بن أحمد بن عبدالله الخطيي” الجادكي, الإمام؛ الخطيب» الزاهد» قال 
المَرغِيَاني: زاف تراضوان' "1 وقرأنت عليه الحادية والحصان لم وذ كيده فق 
مش ه30 , 


محمد بن أبي بكر بن عبدالله» أبو طاهرء الخنطيب» البوشنجيء الإمام الزاهدء 


ذكره الْمَرْغِيئَاني في مشيخته» وقال: أجاز لي رواية جميع مسموعاته مشافهة 


عرو» وكتب بخط يده. 


محمد بن الحسن بن مسعود بن الحسن» المعروف أبوه فانة الحصوريره 5 كوه 
مر اين 2 مشيخته) وقد أنخا زه مرو إلجازة عامة لجميع مسموعاته 
ومستجازاته» من جملتها شرح الآثار للطحاوي07) 

محمد بن الحسين بن ناصر بن عبدالعزيز النوسوحي”"', الملقب بضياء الدين؛ 
تفمه عليه المرغيقاق: ومع منه كتاب الصحيح لعلو 

ول ين فض ون عزن انلك المشاره ابو تاش ةليع كان هيه من 


(1) يُنْظر: الجواهر المضية (597-5901/5). 

9) الخطيبي: بفتح الخاء اللويحدة: وكسر الطاء المهلمة» وبعدها ياء» وباء موحدة؛» هذه النسبة إلى الخطيب» قال 
السمعاني: ولعل 5 من أجداد المنتسب إليه كان يتولى الخطابة. يُنْظْر: الأنساب للسمعان (2/5/59)» الجواهر 
المضية .)١597/54(‏ 

(9) هكذا في كتب التراحم؛ والمذكور في معجم البلدان (45/7): رشتان» ولعله المقصود ؛ لأن التاء قريبة من الدال 
عند النقل إلى اللغة الأخرى» ورشتان : بكسر الراء» وبعد الشين تاء مثناة من فوقهاء وآخحره نون: من قرى 
مرغينان» ومرغينان من قرى فرغانة عما وراء النهر. 

055 يُتظرة الذواهر المضية وم/ /01/. 

(5) يُنْظر: الجواهر المضية .)١8/54(‏ 

(5) النُوسُوحي: نسبة إلى نوسوخء بلدة من بلاد فرغانة وذكر اللكنوي ف الفوائد البهية (ص77؟) : أنه بَنْدَنيجي» 
نسبة إلى بندنيج» بفتح الباء اللنشرية وديف لاذه اشن بلك رطانة ايف 

00 يُنْظر: الجواهر المضية 45/80 »)١ 47-١‏ الفوائد البهية (وص17؟-7074). 


السيرة» جميل الأمرء وكان يستملي لأبي الفضل بكر بن محمد الزرنحري» وهو 
أحد شيو خ صاحب الهداية وممن "ممع منه وأجاز “لد وقنبذ كزة ف منشيضته” 2 

6 محمد بن محمود بن علي» العلامة بق الرقاء الطوازق»: سدية الديدة ابد 
مشايخ بخارى» فاضلاء مميزاء تفقه يما على عبدالعزيز بن عمر بن مازه» ذكره 
الْمَرْغِيئَاني في معجم شيوخخه””. 

ثانياً: تلاميذ الإمام الْمَرْغِيئاني: 

ومن أبرز تلاميذ المرغيناني الذين تلقوا عنه العلم: 

-١‏ عماد الدين بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغان» الْمَرْغِيئَاني» ابن صاحب 
الدَايَّة» تفقه على أبيه وعلى القاضي ظهير الدين البخاريء وبَرّعَّ في الفقهه حى 
صار يُرَجعٌ إليه في الفتاوى»له كتاب أدب القاضي”" وتفقه عليه ولدهُ عبدالرحيم 
أبو الفتح» مؤلف الفصول العِمّادِية أحد الكتب المشهورة المعتبرة في الفقه 
الحنفي 7 . 

؟- عمر بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغابي» الْمَرْغِينَاني أبو حفصء الملقب 
بنظام الدين» ابن صاحب الِدَايّة» تفقه على أبيه حى برع في الفقه وأفق» وصار 
وكوغ ف الاقادك عن تأرو كوافشر النقاه ا لود 

- محمد بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغانيء الْمَرْغِينَاني» أبو الفنتحج جلال 


)١١‏ يُنْظر: الجواهر المضية 5/60 ؟-/الم؟). 

.)*514 75/9 الجواهر المضية:‎ »)١/805-١/54/4( يُنْظِر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
يُنْظَر: الفوائد البهية (ص/*؟).‎ )*( 

(5) يُنْظَر: كشف الظنون »)١717/7(‏ الفوائد البهية (ص9ه١1-.5١).‏ 

(5) يُنْظَر: طبقات الحنفية (ص507 ؟)» هدية العارفين .)0//85/1١(‏ 


4 


0 يُنطر: 
(5) ينظر: 
(4) ينظر: 
)0( 0 


(1) ف 


المذهب في عصره وأُقَر له بالفضل والتقدم أهل عصره ” 

برهان الإسلام الزرنوجي» صاحب كتاب "تعليم المتعلم طريق التعلم" وأكثر فيه 
من ذكر شيخه برهان الدين المَرْغِينَاِي ونقل عنه في عدة مواضع"" 

عمر بن محمود بن محمدء القاضيء الإمام. أحد أصحاب المرغتا وأحد من 
تفقه على يديه قال صاحب الهِدَايّة: (قدم من ردان للتفقه على» وواظب على 
وظائف درسي مدة)0© 

مْحبّر بن نصرء أبو الفضائل» الإمام فخر الدين» الدّهِسْتَانِي» تفقه على يد الإمام 


6 ذه 


المَرْغِينَاني افق ارا 60 


عمد بن عبدالستار بن محمدء العمَاوِي» الكَرْكْري البرَائقيني» النعوت مس 

لفون ارو الوتكده كاق امنالا:الأسمة علي الاطاقة وادودرة بدن الكنا قو وهر 
راوي كتاب "المداية" عن صاحبه» تفقه بسمرقند على شيخ الإإسلام الْمَرْغِينَاني 
ناح ادا 

محمد بن علي بن عثمان» القاضي» السمرقندي؛ وهو جد قاضي مَرُو محمد بن أبي 
بكر لأمه» تفقه على يد الإمام الْمَرْغِينَاني وكر ا عليشن كا فشني عافظ لارواانة 


مُشارا إليه , 


خملل بن محمود بن حسين» بحل الدين» الأو أجل عن أبيه وعن أستاذ 


يُنْظر: الجواهر المضية (0717/5؟)» طبقات الحنفية (ص57١).‏ 

الجواهر المضية )١57/7(‏ الفوائد البهية (ص37). 

الجواهر المضية (537/1/57). 

الجواهر المضية 7١/9‏ 5). 

سير أعلام النبلاء »)١17-11/57(‏ تاج التراحجم (ص578-5537). 
ينْظر: الجواهر المضية 5/9 5؟). 


(0) الأستَروشيئ: نسبة إلى أستروشنة وهي مدينة عظيمة تقع في أقليمأستروشنة في شرق سمرقند. يُنْظر: بلدان الخلافة 


َه | 


أبيه الإمام المَرَغِيتَاني» كان في طبقة أبيه» بل تقدم عليه وكان في عصره من 
1 لد ع ا 
انمجمتهدين» له تصانيف منها: كتابُ الفصول» وكتاب جامع أحكام الصغار" ' . 
-١ 5‏ محمود بن حسين») شيخ الإإسلام, الملققب 1 التدريقية وبرهاك اليف 


الأستروشئء» تفقه على يد الإمام المَرْغِيئَانى»وهو والد الفقيه محمد بن محمود بن 


4 
حسين . 


هيوه ون ان اتير اسحة ا لحف برهان الدين» الشيخ» الإمام؛ العالم» المشهور 
بالذكاء والفطنة» لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحوء واللغة» والفقه» والحديثء 


تنه علي ب امام ا عات "كل رياني الي 132 


4م 


الخلافة الشرقية (ص/١1ه-8/١51).‏ 

.)١755/9( يُنْظِر: تاج التراحم (ص794؟)» كشف الظنون‎ )1١( 

(؟) يُنْظَر: الفوائد البهية (ص١4©).‏ 

(5) يُنْظر: الجواهر المضية: (5717/7: /57)» وطبقات الحنفية لابن الحنائي: (ص »)5١7 5١١‏ وتاج التراحم: 
(ص” »)350١37 25٠١‏ وتعليم المتعلم طريق التعلم: (ص »)225١١ 24١0‏ والفوائد البهية: (ص 5٠0‏ -59050), 
التعليقات السنية: (ص 579- »)772١‏ ومقدمة الحدايّة للكنوي: (9/؟). 

(5) يُنْظر: الإعلام ما في تاريخ الهند من الأعلام للشيخ : عبدالحي الحسى .)1717-111/1١(‏ 


المطلب الثالث 
حياته. وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه 


أولا: حيااتاده: 


عاش الإمام المرغيناني حادما للعلم وأهله » وكان رحمه الله فقيها حافظا محدثا متنوعا 


بالعلوم ( مكايا لكتريوع الشوة 2( وهو مع ذلك زاهدا ورعا ال 0 
ثانيا: آثاره العلمية: 


ترك الإمام المرغيناني بعده مؤلفات عظيمة النفع من أهمها : 


2-5 


7 


بداية المبتدي: وهو متن كتاب الِدَايّة» وهو مطبوع0©. 


الدَايّة في شرح البداية: أشهر مؤلفات المرغيناني» وا أشتهر؛ فصار يقال له: 
صاحب الِدَايّة. وسيأق الحديث عنه في مبحث خاص به إن شاء الله تعالى. 

منتقى الفروع ”2 . 

كتاب الفرائطن أو:قرافطن العتماك 9 

التجنيس والمزيد: الكتاب كما يظهر مما سمماه به مؤلفه: "التجنيس والمزيد» وهو 
لأهل الفتوى خير عتيد"؛ عبارة عن مجموعة أحكام فقهية متنوعة في فروع مذهب 
الإمام أبي حنيفة» الي استنبطها المتأخرون» ولم ينص عليها المتقدمون؛ إلا ما شذ 
عنهم في الرواية. 

ذكر الولف اق حعدطلية:الكعاي أن تأليقه هذا هيدا ممعم حو المتسدر 


:)٠١١ يُنْظر: الجواهر المضية: (5717/7)» وتاج التراجم: (ص 2705 7007)؛ وتعليم المتعلم طريق التعلم: (ص‎ )١( 
والفوائد البهية: (ص .+7 --585). ومقدمة الهدَايّة للكنوي: (5/؟).‎ 

.)578-7510/١( يُنْظِر: تاج التراحم (ص7١17)» مفتاح السعادة (9/؟7)» كشف الظنون‎ )١( 

59) الفوائد البهية (ص١771).‏ 

(4) يُنْظَر: تاج التراحم (ص707)» مفتاح السعادة (؟/788): كشف الظنون (1761-176-0/9). 


7 5 5 0 00 
التهيد) حسام الدين» عمر بن عبدالعزيز (إت "7:هده) من 1-8 المتا عكر و 
لأ "نير المذاهنى ".ود كرزة اللكنوي باشو "نشر المنعرني "7 
- مختارات النوازل: جمع فيه مجموعة من فتاوى النوازل» ولايزال الكتاب مخطوطاء 


وقد حقق قسم العبادات منه بالجامعة الإسلامية. 


- كفاية المنتهى: وهو شَرّح للبداية ”"©» وهو كتابٌ مفقود.7) 
ثالغاً: ثناء العلماء عليه: 
أنئ على المرغيناني عدد من شيوخه الذي تلقى عنهم العلم» ومن أبرزهم: 
-١‏ شيخ الإسلام علي بن محمد الْإسْبيجَابِي (تهده). قال صاحب الِدَايَة: 
(وشّرفِي بالإطلاق في الإفتاءه وكتب لي بذلك كتاباء بالغ فيه وأطنب)". 
؟- الصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز بن مازة رت 75هه). قال صاحب الدايّة: 
(وكان يُكرمئ غاية الإكرام» ويجعلني في خواص تلاميذه في الأسباق الخاصة) 
ولاشك أن مثل هذه العناية الزائدة من الشيخ لتلميذه لا يكون إل لنباهة فيه 
وتفوق. 
وممن عاصره من كبار الفقهاء وأعيان العصرء واعترفوا بفضله وتقدمه: 
الفقيه المشهور الإمام فخر الدين قاضيخان (ت97هه)”, والإمام زين الدين العتابي 
العتابي (إت85/هه).؛ وصاحب المحيط والذخيرة برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز 
(ت515ه)”"؛ وصاحب الفتاوى الظهيرية القاضي ظهير الدين البتعاري 


.)49-/45/١( يُنْظر: التجنيس والمزيد‎ )١( 

(5) يُنْظر: كشف الظنون »)١957/7(‏ الفوائد البهية (ص .)7١‏ 

(5) يُنْظر: الجدَايّة 4/19 .)١5-1١‏ 

(4) يَنْظر: البناية »)١/9(‏ يُنْظر: مفتاح السعادة (778/5)» كشف الظنون 757/١(‏ ). 
(5) يُنْظر: الجواهر المضية (037/5). 

39م ينطو الشواهر 'المضية 185نم الفواقد الزهية وص 01نم 

00 يُنْظَر: الفوائد البهية (ص١57).‏ 


كه الكفد "أ :وأنا القزوة هليه غم جاه بعاد : 

-١‏ وصفه العلامة جمال الدين بن مالك النحوي (ت377”ه) بأنه كان يعرف ثمانية 
00 

؟- ووصفه الإمام الذهيي (ت4/6/اه)ءفقال: (عالم ما وراء النهر» برهان الدين» أبو 
الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الْمَرْغِنَاني» الحنفي»... وكان من أوعية 
العلم» رحمه الله تعالى) 7" . 

* -قال الحافظ عبدالقادر القرشي» الحنفي (ت 5ل/الاه): (وهو علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الفرغاني» شيخ الإسلام» برهان الدينء الْمَرْغِينَانيء العلآمة: امحققء 
صاحب الدَايّة» أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم)”". 

4- ووصفه الأمام أكمل الدين البابر (ت85/اه) صاحب العِنَايّة شَرْح الدَايّة 
بقوله:(شيخٌ مشايخ الإسلام» حجّة الله على الأنام مُرشِدِ علماء الدهرء ما 
تكرّرت الليالي والأيام» المحصوص بالْعِنَايّةَه صاحب الجدَايّة)©. 

ه- وذكره الكمال ابن الهمام صاحب فتح القدير (إت851ه) يثل ماذكره 
البابرقي رحمهما الله ©©2. 

5ك :وقال الكفوي:ق:وضقةه زوكان كارسا ق الحعه غدة النظره: فرط التنذكاءة 
إذا حضر في مجلس كان هو المشار إليه» والفتاوى 5 من أقطار الأرض إلى بين 
كن لد عه جو الناخه نقد عيس لدأ العلتموغ اسان لتسيس 
لغيره)” ". 


)1١(‏ يُنْظِر: تاج التراحم (ص87؟)) مفتاح السعادة (؟/557). 
99) يُنْظر: الجواهر المضية 2/79 57). 

(*) يُنْظر: سير أعلام النبلاء (87/91؟). 

(5) يُنْظْر: الجواهر المضية (571/9). 

(5) يُنْظر: الْعِنَايّة .)7/١(‏ 

(5) يُنظر: فتح القدير .)1/١(‏ 

00 يُنْظْر: أعلام الأخيار (ص١١7).‏ 


اقب بووقيتنة: الغاد مل عت انون :ار كاي القاراة إعاي لبن ا كتين اجو فنالا 
الفرغاق» المرغيئائق من أكابر فقهاء الكنفية نسكة إلى فرغينان .فسن واي 
ترقانةه كان عاك يي اناا مان ا 
-ووصفه عمر رضا كحالة بقوله:(علي بن أي بكر بن عبدالجليل الفرغاني, 
اتانيه الكش ورونهان اللايوة ابو لحني فقن قرا حاف اك 1 
مُشَارِكُ في أنواع العلوم)”"). 
رابعاً: مكانته بين علماء المذهب: 
غير الأمام: الرغيناى:فقبها ختنيا له مكانة قالذهن: © ويدل غليين للف مسا كز 
اللكنوي حيث قال: "واعلم أنهم قسّموا أصحابنا الحنفية على ست طبقات: 
الأولى: طبقة المجتهدين في المذهب, كأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة 
القادرين على استخراج الأحكام من القواعد الى قررها الإمام. 
والثانية: طبقة المحتهدين في المسائل الي لا رواية فيها عن صاحب المذهبء» كالخصّاف», 
والطحاويء والكرخي» والسرحسيء والحلواني» والبزدوي» وغيرهم؛ وهم لا يقدرون على 
مخالفة إمامهم في الفروع والأصولء لكنهم يستنبطون الأحكام الي لا رواية فيها على 
حييتب الا ل 
والثالثة: طبقة أصحاب التخريج القادرين على تفصيل قول بحجملء وتكميل قول 
محتمل» من دون قدرةٍ على الاجتهاد. 
والرابعة: طبقة أصحاب الترجيح؛ كالقدوري» وصاحب الِدَايّة» القادرين على تفضيل 
بعض الروايات على بعض بحسن الدراية. 
والخامسة: طبقة الفلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيفء والمرجح 
والسحيف؛ كأصحاف المتوث الأربعة المعتيرة. 


(1) يُنْظر: معجم المؤلفين (45/10). 
)١9‏ يُنْظْر: المصدر السابق. 


. : 50 1 اله 
والسادسة: من دوم ممن لا يفرقون بين الغث والسمين» والشمال واليمين : 


(1) يُنْظر: الفوائد البهية (ص 00-5). 


المطلب الرايع 


مذهبه وعقيدته 


أولة: مذهمباه: 

يعتبر المرغيناني رحمه الله من علماء المذهب الحنفي » ويدل على ذلك تصانيفه الهامة في 
المذهب وعلى رأسها البداية والحداية . 
ثانياً: عقيدته: 

الظاهر ما اطلعت عليه من الكتب الى ترجمة للإمام المرغيناني سلامة معتقده» ولم أقف 


على شيء يقدح في عقيدته» والأصل في العلماء الأجلاء أمثاله أنهم من أهل السنة والجماعة. 


توك الإمام المَرْغِيتَانِى رحمه الله ب الرابع شر من ذي الحجة سنة ثلاث 
وتسعين وخمسماثة (؟97مهمه المواطفق لسنة /1ام)ء ودقق هر فتن إحدى 


المدن ببلاد ما وراء النهر» وتقع حاليًا ب جمهورية أوزبكستان” '. 


)١(‏ يُنْظِر: سير أعلام النبلاء (587/51)» الجواهر المضية /١(‏ 9)» تاج التراجم (ص: 505)» الفوائد البهية 
و21 م الأفاك للرر كل 47 1 


6 م مه سس 


المبحث الثاني 


ل سا شاهلم 


نَبِدَة مختصرة عن كتاب (الهداية ): 


وفيه كم تمهيد وثلاثة مطالب: 


م © م2 


وَيَشْكَّمِل عَلَى أهمية الكتاب و: 
ومنهجه. 


20007 


أهمية هذا الكِكّاب. 


مَنْزلتُهُ فِي المدّهب الحنفي. 


مَنْهَجَ المؤلف فِي الكِتّاب. 


منزلته 


تم الدرامة 
التمهيدك: 

هذا الكتابُ العظيم "الدَايّة" كما “ماه به مؤلفة» شَرْح لمتن» واختصار لكتاب في وقت 
واتعص وردان ا حَطْرَ يبال المؤلف ف أول الأمر أن يؤلف كتابا في الفقه» جامعا لأنواع 
المسائل» صغيرا في الحجم كبيراً في الرسمء وكان من متون المذهب المشتهرة المتداولة إذ ذاك 
كتايان: 

الأول: "مختصر القدوري" للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري. 

الثابي: "الجامع الصغير" للامام محمد بن الحسن الشيباني. 

فوقع اختيار صاحب "الِدَايّة" على هذين الكتابين لمكانتهما عند العلماء» فجمع 
مسائلهما في كتاب سماه "بداية المبتدي"» اختار فيه ترتيب "الجامع الصغير"» ثم وفق لشرّح 
هذا الكتابء فَشَرَّحهُ شرحاً طويلاًء وسمّاه "كفاية المنتهي"؛ ولما كاد أن يَفرُغَ منهُ تبين له فيه 
الإطناب» وحشي أن يُهجَر لأجله الكتاب» فاختصره بكتابه هذا الذي سمّاه "الجدَايّة", جمع 
فيه بين الرواية والدراية» وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل باب”". 

ولعظم هذا الكتاب اهتم العلماء به» حينما نرى التزام بعض العلماء بقراءته وتدريمسه 
طِوَال حياته حى عرف بقارئ الِدَايّة» ومنهم من انصرف إلى حفظه واستظهاره 
واهتمامهم بتأليف شروح له. 

من أهم شروح كتاب الجدَايّة وأشهرها: 

-١‏ وقاية الرواية في مسائل الجدَايّة: (وهي مختصر للهداية) للعلامة تاج الشريعة أو 

يهان الشريعة أو يرهان الدو در الشريعة الأول عبيك اهنود اموة ب مسن 


ا بطر مقدمة الدايّة شرح البداية(4/1 .)١‏ 


؟- النقاية شَرْح الوقاية للعلامة عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة [القحويه هنحنن 
الشريعة الأصغر م41/ا ه. 

ع فتح باب الْعِنَايَّة بشَرْح النقاية للعلامة علي بن سلطان القاري م4 ١١٠١ه.‏ 

4- الْعِنَايّة في شرح اق اساي لعلامة صالح بن محمد بن عبدالله 
بن أحمد التَمُرْتاشِي الغزي م هه ١١ه.‏ 

ه- السعاية في كشف ما في شرح الوقاية للعلامة اللكنوي» مع مقدمته دفع الغواية 
عمن يطالع شرح الوقاية. 

5- مذيلة الدراية لمقدمة الدَايّة للشيخ أي الحسنات محمد عبدالحي بن محمد عبد 
الحليم اللكنوى الهندي الحنفي الأنصاري المتوق سنة ١7٠05‏ ه. 

- عمدة الرعاية لحل ما في شرح الِدَايّة للعلامة اللكنوى م 105١ه.‏ 

2ك لخانة للغاقية اكقد ا الى بلك وه بعتمو دون لخد الاراى عر اا 

8- البناية للعلامة بدر اللرون محمود بن أحمد العيئ م ههلم هه وعليه تعليقات 
للعلامة المولّوي محمد عمر الشهير بناصر الدين الرامفوري. 

٠-هددلح‏ القدير للعاجز الفقير على الِدَايّة للعلامة 
محمد بن عبد الواحد المعروف بالكمال بن الحمام 5056م هه وعليه ذيل 
بعنوان(نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) للعلامة شهمس أحمد قاضي زاده 
م488 هه وله تتمة للعلامة محمد بن عبدالر حمن الحنفي. 

-١‏ ترجيح الراجح بالرواية في مسائل الدَايّة(القول الراحح) للشيخ المفي غلام قادر 
النعماني. 


المطلب الأول 


أهمية هذا الكتاب 


إن أقوى ما يستدل به على أهمية أي كتاب هو اهتمام العلماء واعتناؤهم به ولا شك 
أن كتاب "المدايّة" قد لَقِي من الخواص والعوام قبولاء ومن العلماء والفضلاء اعتناء لا يوجد 
له مثيل» فمن مظاهر ذلك الاعتناء: 

-١‏ أكهم رووه بالعنتك عن مؤلفه. وتداولوه رواية) وإجازة. وقراءة» فافتتح كثير من 
الشراح 0 وليه 2 وابن اللهماه”©, وغيرهم شروحاتهم باد كر أسانيدهم إلى 
صاحب "'الدايّة" وقد تقدم في ترجمة الإمام محمد بن عبدالستار الكردري» تلميذ صاحب 
الدَايّة أنه راوي الكتاب عن مؤلفه. 

ولقب الإمام سراج الدين عمر بن علي ب "قارئ الدَايّة'"' لكثرة قراءته وعرضه له على 
مشايخه *» بل كان لكتاب "الدَايّة" حَفظة» حَفِظوه عن ظهر قلبء مع أنه ليس بصغير 
الحى _ _ سم كالشيخ شهاب الدين محمود بق أى ابكرم عبد 
القاهر (ت 220)5175» والإمام محمد بن الحسن الحلبي (ت 54لاه) حفظه في صغره؛ 
وعَرَّضْهُ على جماعة" ". 


؟- أنهم تداولوه درسا وتدريسا في الحلقات العلمية والمدارس والمعاهد والجامعات» من 


(1) يُنْظر: الْعِنَايّة 1/؟). 

)١(‏ يُنْظَر: البناية (5/1؟). 

(5) يُنْظر: فتح القدير (1/ه-7). 

(4) يُنْظر: كشف الظنون (0/9؟). 
(5) يُنْظر: الجواهر المضية .)١10//8(‏ 

(5) يُنْظر: الجواهر المضية (451-405//8). 


عصر المؤلف إلى يومنا هذا. 

قال العيئ في خطبة كتابه البناية: (صار - أي: كتاب الدَايّة- عملة المدرسين في 
مدارسهم» وفخر المصدرين في مجالسهم, فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمانء» ويتدارسونه في 
كل مكان200. 

-٠‏ يعتبر كتاب "اللهدايّة" من المصادر الأساسية» والمراجع اللازمة للمؤلفين في الفقه 
الحنفي» فهذا الزيلعي في التبيين”"2» وابن نحيم في البحر”"» وابن عابدين في حاشيته 9 
وغيرهم أكثروا الإحالات عليه» واعتمدوا تخريجه للمسائل» وتقريره للدلائل» ونقله لمذاهب 
ان 

4 - يعتبر كتاب "الهدَايّة" من كتب المذهب الي عليها الُعول في الفتوى» قال البدر 
القيق ل بطل 20 له رو رذللك. د اعم عاض “كناب ايه عرو العو للد لكوت مشيلا 
على مختار الفعرف 27 

ه- ترجمة كتاب "الجدَايّة" إلى شي اللغات» منها: الأوردية» والفارسية» والتركيةء 
والبنغالية» والإنحليزية» حى يتسئ للجميع الاستفادة من هذا الكتاب». خاصة طلبة المدارس 
والمغافيل. 

*- حَظي كتاب "الدَايّة" بثناء بالغ من علماء المذهب قل مثله لكتاب آخرء كيف 


وقد وحد قبولاً منذ عهد مؤلفه, فذكر القرشي أن مشايخ صاحب الدَايّة وأقرائّه أذعنوا له 


(1) يُنْظر: البناية .)17/١(‏ 

ونم لالطو تيتن اللفقاتق ا 1 

(9") يُنْظر: الأشباه والنظائر (49/1). 

(5) يُنْظر: حاشية ابن عابدين .)60/١(‏ 

(5) يُنْظر: التنبيه على مشكلات الهدَايّة (810//1؟-ى78). 
(5) يُنْظر: البناية (١/7؟).‏ 

(0) يُنْظر: مقدمة امحقق التجنيس والمزيد (47/1). 


فسم الدراسة 


كلهم؛ لاسيما بعد تصنيفه لكتاب الحداية وكفاية المنتهي7"©. 


م لتطره الطواهل المطبية و 1/0 


قسم الدراسة 


المطلب الثاني 
منزلته 4 المذهب الحنفضي 


يعتبر كتاب "الدَايّة" من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة للمؤلفين لمن بعده في الفقه 
الحنفي. 

قأل اللكتوي» :كل تضانيفه قوت ' سكيد سينا كاب "اليذانةاءافالعة ليحرل 
مرجعًا للفضلاء ومُنظرا للفقهاء)”". 

وقد أولاه علماء الحنفية عناية فائقة» وأثنوا عليه عطراً فقالوا: هو أصل جليل في الفقه: 
وكتاب فيه نفع كبير» وخير كثير» يشتمل على أمهات مسائل أصحابنا وعيويماء وأنواع 


ا 4 (5) 


6 يُنْظر: الفوائد البهية:(ص ؟7؟57١).‏ 
)١‏ ينظر: النافع الكبير: (ص7”) » والمذهب الحنفي:(5/7 55). 


فسم الدراسة 


المطلب الثالث 
منهج المؤلف +2 الكتاب 


مه م 


قال الإنام الكتعتاق هد معرض على الرهل ينيدا بداية الميذئ أن ادها يترفيينق 
الله تعالى شَرْحا أرسمه ب كفاية المنتهى فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين 
أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الإطناب» وحشيت أن يهجر لأجله الكتاب» 
فصرفت العنان والْعِنَاية إلى شرح آخر موسوم ب الِْدَايّة أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون 
الرواية»؛ ومتون الدراية» تاركا للزوائد في كل باب» معرضا عن هذا النوع من الإسهاب» مع 
أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصولء وأسأل الله تعالى أن يوفقئ لإتمامها ويختم لي 
بالسعادة بعد احتتامها حي أن من مت همته إلى مزيد الوقوف يرغب ف الأطول والأكبر 
ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأقصر والأصغرء وللناس فيما يعشقون مذاهب والمن 
0 اا 

وكما قلنا إن كتاب "الهدَايّة" شَرّح لمن واختصار لكتاب في وقت واحد» وذلك أنه 
خطر ببال المؤلف في أول الأمر أن يؤلف كتابا في الفقه» جامعا لأنواع المسائل» صغيرا في 
الحجم كبيرا في الرسمء وكان من متون المذهب المشتهرة المتداولة إذ ذاك كتابان: "مختصر 
القدوري" للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوريء و"الجامع الصغير" للامام محمد بن 
الحسن الشيباني. 

فكتاب "الهدَايّة" شَرْح ل "البداية" واختصار ل "الكفاية"» وهو شرح موجز اللفظء 
واضح المعئ» حسن السبكء» جامع لأحكام المسائل المذهبية وأدلتهاء مع التعريج على ذكر 
آراء المخالفين» دل فيه على علم غزير وذوق سليم”". 


.)١4/١( يُنْظر: مقدمة الجدَايّة شرح البداية:‎ )١( 
يُنَظر: مقدمة بداية المبتدي.‎ 66 


وإن من اصطلاحاته إذا قال: (الحديث محمول على المعين الفلاني) يريد به أن أئمة 
الحديث قد حملوه على ذلك المععئ. 

وإذا قال: (بحمل ما رواه فلان على كذا- بصيغة المجهول-) يريد به أن أئمة الحديث لم 
يحملوه على المعى المذكور؛ كما قال في نواقض الوضوءء وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما 
رواه الشافعي على القليل؛ فإنه أراد الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم: قاء فلم 
يتوضا. 

ومنها: أنه يذكر أولا مسائل القدوري ثم مسائل الجامع الصغير في أواخر الأبواب» ولا 
يصرح باسم الكتاب إلا إذا كان هناك مخالفة. 

ومنها: أنه يأ بالجواب عن السؤال المقدر بلا تصريح به. ولا بقول: فإن قيل كذاء إلا 
في مواضع قليلة. 

ومنها: إذا أراد النظر في مسألة أشار إليه بأسماء الإشارة المستعملة في البعيد» وإلى المسألة 


هسه رم قر سَ و 
الميحث الثالث: 
* 2 

3 


2 


وه دعى دما اه سمس 


نبدّة عن عصر الشارح السفتاقي ). 


وفيه ثَلاحَة مَطالب: 
المَطلب الْأَوْلَ: 2 الحالةالسياسِيّة فِي عصره. 
الْمَطْلَبُ النّانِي: الْحالةالْإِجِتِمَاعِيّة فِي عصره. 


المَطلبْ التَّانِتُ: الحالةالعلميّة فِي عَصره. 


المطلب الأول 
الحالة السياسية 2 عصره 


عاصر الإمام السغناقي أحداثا حرجة على أمة الإسلام من أبرزها سقوط الخلافة 


العباسية عام 65" هء وما تلى ذلك من أحداث واضطرابات في بلاد المسلمين ببسبب 
غزو التتار» وأيضا الحروب الصليبية الي لم تتوقف عن ديار الإسلام”". 


(1) يُنْظر: العبر (ه//70)» البداية والنهاية »)5١ /١5(‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب (547/7 25 151). 


المطلب الثاني 
الحالة الاجتماعية 2ه عصره 


ونيف كاله لاعفو ناعية قال خيالة ‏ الناكاف الشينانبيةة اده املق كل كانه الشرا قو يدنه 
البلاد سوءا في الأحوال الاجتماعية » وكثر الأشرار وقطاع الطرق والسراق » إلا أن الحالة 
الاحتماعية في مصر والشام كانت أفضل مما هى عليه في بلاد العراق » وذلك أن المماليك 


ذافعوًا وهو تللف الديا_ مع غرو القان و الصلييية”, 


)١(‏ يُنْظر: إحبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول» للاسحاقي. 


المطلب الثالث 
الحالة العلمية 2 عصره 
في ظل هذا الوقت الي اشتدت فيه انحنة على أهل الإسلام وحرقت كثير من الكتب » 
وضيق فيه على العلماء وطلبة العلم » لازالت الحركة العلمية موجودة » بل أحذت في 


الازدياد والصعود » وفي الفترة ال عاصرها السغناقي نبغ كثير من العلماء » وأسست 
المذاوكى والمعاهفة و الكم لقم عورف المنناكيل 7 


(1) يُنْظر: البداية والنهاية 50-0/189-/571-171) يُنْظر: تاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس(ص١١١).‏ 


همده م وير 


المبحث الرايع: 
التعريف بصاحب النهايّة في شرح الهداية. 


المَطلبُ الأول: 
الْمَطلبُ التّانِي: 
المَطلبُ الثَّالِت: 
المطلب الرابع: 
الْمَطلبُ الخامس: 


المَطلبُ السّادس: وَفَاتُهُ وأقوَالُ العلماء فيه. 


المطلب الأول 


اسمه: ولقبه» ونسبته 


أولا: اسمه ولقبه: 

اسمه حسين بن علي بن حجاج بن علي" ". 

لقبه حسام الدين السَعْنَاقِي الحنفي» الإمام العاتده عدو #الفتاضقه كان اماه اه 
فقيهاء نحويّاء جدلياء كما قال عنه تقي الدين الغزي في الطبقات السنية9. 

- احتلف المترجمون في امه منهم من قال: هو الحسن» ومنهم من قال: ابد 


والأصح ما ذكره حر حمه الله- في مقدمة كتابه الوافي(" إذ قال: "قال العبد الضعيف حسين 


بن علين بن حجاج السَعْتّاقى» جعل الله يومه خيرًا من أمسهء وال يي 


وقال في حاقته: "يقول العبد المفتقر إلى الله المرشد إلى سواء المنهاج» والمنحيّ من 


وصمة الاتسام بسمة النفاج» المدعو نحسين بض علي بن حجاج . 


)١(‏ يُنْظَّر: الطبقات السنية »)١57-١6.0/8(‏ معجم المؤلفين (58/5).: الأعلام (4)51407/9 الدرر الكامنة 
.)١ 7/79‏ 

(؟) يُنْظَر: الطبقات السنية .)6515/١(‏ 

59 يُنْظر: الوافي (7/1). 

(4) الرّمْس: الثّراب» والرّمس: القبّرء وهو المرادُ هنا. يُنْظر: تهذيب اللغة »)47/١7(‏ معجم مقاييس اللغة 
(589/9). المصباح المنير (ص7). 


ثانا ”لسع 

السَغْنَاقِي أو الصغناقي» بإبدال السين صادًاء وكلاهما صحيح, وقد تقل حاجي خليفة 
ق كفنت الطترة هديع ا الاتعوق» قير يتوق المتقافي زمزة قوق السيشاق: سحية إن 
سغناق”©, - بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها قاف- 
بلدة ادر كان . 


.)١0/4( معجم المؤلفين‎ »)١11-117/1( كشف الظنون‎ »)١57-١-0/8( يُنْظر: الطبقات السنية‎ )1١( 

(؟) تركستان: أسم جامع لجميع بلاد الترك» وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» ومدفم المشهورة ستة عشرة 
مدينة» وجمهورية تركستان الحالية جزء من تركستان السابق. يُنْظر: معجم البلدان (//7؟). 

إضة يُنْظر: الطبقات السنية (85./9١-؟5١))‏ الفتح المبين »)١١7/5(‏ الفوائد البهية (57)» كشف الظنون 
5 لوم ارم 


المطلب الثاني 
ولادته. ونشأته. ورحلاته 


لم أجد في تراجم السغناقي من ذكر تاريخ ولادته» ولكن من خلال البحث في سيرته 
يمكن القول بأنه ولد في سغناق بداية النصف الثاني من القرن السابع المجري. 

وأما نشأته فقد نشأ محباً للعلم والعلماء » مقبلاً على العلم والتحصيل » دعل بغناد 
ودرّس فيها وانتفع منه طلاب العلم » ودخحل دمشق ثم حلب, واشتهر أمره بين هذه البلاد 


بالعلم والفقه 7©. 


)١(‏ يُنْظر: الفتح المبين »)١١7/79(‏ الجواهر المضية »)١١-1١1١5/7(‏ مفتاح السعادة:(555/9). 


المطلب الثالث 


شيوخه وتلاميده 


ذكر السغناقي عدداً من العلماء الذين تفقه عليهم في كتابه الوافي منهم: 
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-_ 


الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري (555ه)27, اثئى 
عليه بقوله: "فإن لما ظفرتُ بخدمة الإمام العالم» الحجاج الرباني» البارع الورع 
الصمدانى» أستاذ العلماء» بقية الكبراء» المتفرد بإحياء سير السلفء المتوحد على 
وه الغتزاء» بأئه خير الخلق» مولانا حافظ الدين البخاري» شكر الله مسساعية: 
وزاد معاليه» قفوت اثره أينما انبعث» والتقطت فوائده كل ما نفث» وهو أيضًّا 
أكرم مثواي ومكنيئ في الخلد» ورباني تربية الوالد للولد..."0". 

ومن شيوخه أيضًا: فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المابمرغي”"؛ قال عنه 
السغناقي: " الإمام الزاهد البارع الورع, لمْقَدَمُ في حلبة سباق التدقيق» ومضمار 
التحقيق» وهو العين الفوارة في الأحكام الشرعية» والينبوع المعين في الأصول 
الملية» وهو الذي شد عضدي وآزر أزري» وقوى ظهريء وهو الأوحدي في درك 
دقائق فخر الإسلام ونشر مصنفاته فيما بين الأنام» والمنخحصوص ,مصاحبة صاحب 
المحتصر» وروايته وتبليغ فقهه وروايته...."20. 


ومن شيوخه: الإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي قال صاحب 


13 يتظر: -طيقاف الذدفية :6001/13 الدواهر المطيية زم بسسمم 

0 يلط الوافي (ص5١7١).‏ 

(6) يُنْظْر: الفوائد البهية (ص17)» مفتاح السعادة (577/1)؛ الجواهر المضية .)١١7-11١4/5(‏ 
(4) يُنْظر: الوافي (ص5١1171-١7١).‏ 


تاج التراحم في ترجمة النسفي (وروى الزيادات عن العتابي وسمع منه النسفي)”©. 

ومن تلاميذلة: 

-١‏ قوام البو عدون عبيه يح اغديد لخدف الكاكي» فقيه حنفي» سكن القاهرة 
وتوقٍ فيها سنة (49لاه).» وله معراج الدراية في شرح الحداية7". 

؟- السيد جلال الدين بن مس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي الككرلاي» فرح 
كتاب الحداية بكتاب سماه الكفاية وهو كتاب مشهور(". 


*" -قاضي القضاة: ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن 
العديم (؟هلاه). إذ اجتمع به في حلب» وكتب له نسخة من شرحه على 
الدَايَّة أوها وآخحرها بخط يدهء وأجاز له روايتها ورواية جميع مجموعاته» ومؤلفاته 
خحصوصاء وأن يروي ماكان له فيه حق الرواية من الأساتذة وكان ذلك في غرة 


: 3 3 
شهر رجب سنة ١1/اه.‏ 


.)١5/8/9( يُنْظر: تاج التراحم (ص0")» الدرر الكامنة (907/9)» مفتاح السعادة‎ )١( 

.)570/6( يُنْظر: الفوائد البهية (ص85١)» طبقات الحنفية (؟/40 ؟)»معجم المؤلفين‎ )١( 

و 1 يذاكر" انعد تن الوخك ال" الكل مرح الوا تفار اكاب سس صقي فاون 
»)١599/9(‏ الفوائ اللهيد- دة(ص1ه-25). 

(5) ينظر: تاج التراحم (ص 5 5)» الفتح المبين .)١١7/7(‏ 


المطلب الرايع 
مدذهبه وعفقيدته 

أولا: مذهط-4ه: 

يعد الإمام السَعْتاقي من أئمة المذهب الحنفي» فهو فقيه حنفي شرح متن الجدَايّة في 

كتابه القيم "النهاية" » جعل الجميع يشهد له بالتقدم العلمي والمكانة المرموقة» وهو كتاب 
جامع, أشار فيه إلى أقوال علماء الحنفية» وذكر الخلاف بينهم؛ مع نقل النقولات المهمة عن 
بعض الكتب الى تعد من الكتب المفقودة هذه الأيام. 

ثانيا: عقيدته: 

فيما يظهر أنه ماتريدي”2 المذهب ف المسائل العقدية» ويدل على ذلك مايلى: 

١‏ - أن الماتريدية كانوا يمثلون مذهب السلاطين والملوك في ذلك الوقت» وخاصة ملوك 
بلدان ماوراء النهر» فناصر هؤلاء الملوك علماءهم؛ وتوافرت هم مناصب القضاء» 
والإفتاء, والرئاسة, والخطابة, والتأليف» وإنشاء اللدارين والتدريس فيها؛ لعسويصير 
أفكارهم؛ ويزداد نشاطهمء ولقي القبول من الناس» بالإضافة إلى أن الناس على 

ع تانر ركني الماإزينية "كن "تأززلات أهل البييية "7 لأن متضيوناماتت 77 
بالاضافة إلى ثأئره يكنب أن البسن "تمك ين حمدك البودو قي المتوق: سدية 447 فت 

)١(‏ الماتريدية: فرقة كلامية بدعية» تنسب على أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلاية فق مشج تتصومهاء تلظ + 'فوسرقة الأدياة والذالعيا العام 1 

(؟) كتاب: تأويلات أهل السنة محمد بن محمد أبي منصور الماتريدي» الكتاب مطبوع في عشرة أجزاء » حققه 
الدكتور مجدي باسلوم وطبعته ذار الكتب العلمية بلبنان. 

49 محمد بن محمد بن محمود) بق منصور الماتريدي» من أئمة علماء الكلام؛ نسبة إلى ماتريد» 5-0 بسمرقند» من 


كتبه (التوحيد)» (أوهام المعتزلة)» (الرد على القرامطة )» (تأويلات أهل السنة) توفي بسمرقند سنة 7ه 
)ينُظَر: الفوائد البهية (ص5 5 ١)»مفتاح‏ السعادة (51/7)» الجواهر المضية .)١70/7(‏ 


شقيق فخر الإسلام البزدوي المتوى سنة 14/7ه 

*“- تفقهه على يد الأستاذ العلامة همس الأئمة الكردري» وهو تلميذ نور الدين 
الصابوني”'' العلم المعروف ف الماتريدية. 

4- أن للسغناقي رحمه الله كتاب أسمه التسديد في شرح التمهيد وهو شرح لكتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي”"» وهو من 
لما نا ا 


ويدل على عقيدته الماتريدية المسائل العقدية الي أوؤقها “اق “ايه "ركاف" يحومتها : 


-١‏ عقيلة فيطس أة خلق القرآن: قال 
الاخحوع اق السب مين قعحنا ل البحججينل االلجحصدر ال 


أي القراة الذي خو:ضنفة قاكمة بذاك الله تعاك فيو كافر؟ وأما القر آن الل 
هو مكتوب ف مصحفنا ومحفوظ في صدورناء ومقروء بألسنتناء فلا حلاف بيننا 
وبين المعتزلة أنه مخلوق). 
فقوله: (فلا حلاف بيننا وبين المعتزلة بأنه مخلوق) هذا مخالف لما عليه أهل السنة 
والجماعة وسلف الأمة ؛ لأن القرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله تعالى غير مخلوق 


منه» وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء عا شاي وأن كلامه يسمع ويتلى وأنه حرف وصوت» ومن 


)1١(‏ أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابون البخاري: من علماء الكلام» من الحنفية» والصابوني نسبة إلى 
عمل الفبايزق "أو ينعم اله كقانية: والبداية من الكفاية )توق شارك ته و فحت © يثطرة القواقك البهية 
(ص؟4)؛ كشف الظنون 599/599 .)١‏ 

(1) ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحولء أبو المعين النسفي الحنفي: عالم بالأصول والكلام» كان بسمرقند 
وسكن بخارى» من كتبه ربحر الكلام ) و(تبصرة الأدلة)» (التمهيد لقواعد التوحيد).يُنُظر: كشف الظنون 
"07/١١‏ الجواهر المضية »)١/5/57(‏ هدية العارفين (؟/4/0). 

099 يُنْظر: البداية من الكفاية:(ص/7). 

(5) يُنْظر: الكافي (45-9//1). 


قال: أن المكتوب في المصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله» وليس فيها كلام 
الب فقن كعالق الكداني و الرضة وان ا 
١؟-‏ عقيدته ف أسماء الله تعالى وصفاته: قال السعْتَاقِي("©: (ليس له موجب سوى 
اعتقاد الحقيقة فيه والتسليم كما قال تعالى : وما يفَكم تاودا ا كن نظي 
ذلك قوله تعالى: ©يْد أسّهِ 7 فبالنظر إلى اليد يعلم ان المراد منها الجارحة» ثم 
هذا الموضع لا يحتمل ذلك» فكان على خلاف المراد الذي يعلم من ظاهر الكلام 
؛ لأن الله تعالى مترةٌ عن الجارحة» فتشابه موجب السمع وموجب العقل, 
والسلف ادلم يشتغلوا بتأويل المتشابه ؛ بل قالوا: نؤمن بتتزيله ولا نشتغل بتأويله 
ونفوض أمره إلى الله ونقول: ما أراد الله به فهو حق). 
والجواب عن هذا أن المؤلف جعل اليد في قوله تعالى: يد أله #من المتشابمات» لأن 
الماتريدية تجعل الأسماء والصفات من المتشايمات خلافا للسلفء وبالتالي فوض أمره من حيث 
المعى والكيف إلى الله» لأنه ما أذ من اليد معناه المعلوم» وتتره الله عن ذلك» والتنفويض 
عند الماتريدية هو التفويض في معانيها وكيفيتها وجهلهما معاء ونفي ما تدل عليه نصوصهاء 
وتلاوها دون فهم معانيها. 
أما عند السلف فالتفويض للكيف دون المعيئ» فالسلف كانوا يعرفون معاي الصفات 
ويفوضون علم كيفيتها إلى الله فيكون الكيف هو الممحهول عندهم لا المععيى» فكانوا مثبتين 


للصفات لا مفوضين لها. 


.)١89/1( يُنْظَّر: شرح العقيدة الواسطية للهراس‎ )1١( 
.)150-1١407( يُنْظر: الكافي‎ )0( 

(”5) سورة آل عمران الآية (/7). 

(:) سورة المائدة الآية (55). 


“- عقيدته في مسألة تكوين العالم. قال السّعْتاقِي:”' (التكوين أزلي قائم بذات الله 
تعالى» وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجوده. لا انه يوجد عنده 
كاف ونون عند عامة المتكلمين من أصحابنا. 
فإن قيل: فإذا حصل وجود العالم بالتكوين فما الفائدة في خطاب هن #عند الإيجاد؟ 
قلنا: وردت الآيات في هذا في 5 من المواضعء منها ماذكر ها هناء ومنها: قوله 
تعالى: فإإنّمَ] أَمَرء دآ أَيَادَ سَّيًا ل 0 (4125”") ومنها قوله 
تعالى :89 بَدِيعٌ ألسَمْوت وَالْأَرْضٍ 000 َعُولُ لد كن قَيَكْونٌ (270000, فقلنا 
عوجبهاء ولا نشتغل بطلب الفائدة كما قلنا في الآيات المتشابمة» ولا نشتغل بسوى ذلك 
على ما هو المختار عند كثير من السلف» ؛ مع اعتقاد أن ما يوجب نقيضه غير مراد بالآيات 
المتشاامات؛ وكذلك ها هنا نقول بوجود خحطاب كن #عند الإيجاد من غير تشبيه ولا 
تعطيل ؛ ولأن فيه بيان إظهار عظمته وكمال قدرته» كما أن الله تعالى يبعث من في القبور» 
يبعثه ولكن بواسطة نفخ الصورء وكذلك ها هنا خلق الأشياء بواسطة الأمر). 
فقوله: هو عين عقيدة الماتريدية؛ لأن التكوين عند الماتريدية صفة أزلية0 . 
والابيق :ونا (هكهيها امطة أقنك ١‏ انغ طب لطي 


والنها 


3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن أفعاله تعالى صفات قائمة 


بدد تعا ا علق عا شيعه لعا قور مه دق اتا ذهاء غير ان تدعا ا 
وكدرلة 0 عير امسق 3 


19 يُنْظر: الكافي .)509/1١(‏ 

(؟) سورة يس الآية (85). 

99؟) سورة البقرة الآية .)١1١1/(‏ 

6 ينْظر: شرح العقائد النسفية للتفتازايي (ص5١١)»‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص86١).‏ 
(5) يُنْظر: لوامع الأنوار البهية /١(‏ ١71؟).‏ 


المطلب الخامس 
5 


للسغناقى رحمه الله كتبا قيمة ومصنفات نافعة متعددة» منها : 


- 


الوافي: حققه الباحث في كلية الشريعة بجامعة أم القرى, أحمد بن محمد بن حمود 
اليماني» لنيل درجة الدكتوراه عام /5101 ١اهه,‏ وهو شرح لكتاب معتمد في 
أصول الفقه الحنفي» وهو المنتخب أو المختصر الحسامي» لحسام الدين محمد بن 
محمد بن عمر الاخسيكيّ (57144ه). انتخبه من كتاب "كت الوص ول إلى 
معرفة الأصول" أو ما يعرف بأصول فخر الإسلام البزدوي (14/57ه).؛ وذلك 
عقدفنا راق« الناسن:منكيين على "تداول:هذا الكتابية فأزاد أن .يكون لمعه شخرف 
تهذيبه» فحذف منه الاستدلالات المطولة» والمسائل المبسوطة» والفروع الفقهية 
المتكررة» واقتصره على خلاصة الأقوال في المسائل المعروضة» وذكر المذهب 
الحنفي» فكان عمدة فيه» وأصبح تداول الناس له لا يقل عن تداولهم لكتاب 
البردوي؛ قال السّْئَاقِي -رحمه الله- واصفًا نسخة هذا الكتاب: "محذوفة 
الفضولء مبنية الفصولء متداخلة النقوض والنظائر» منسردة اللالئ والجواهرء 
فلذلك آض الناس متهالكين في تعلمها وتعليمهاء ومكبين في تحديثها وتنقيرها". 
وقد ألف السَّعْتَاقِي كتاب الوافي بطريقة الإملاء» إذ قال: "ثم ما شرفيئ الله تعالى 
واختصيئ بأفضاله» وأكرمئ بحلاله» أنه وفقئ بإملاء الشرّح في مسجد المؤلفء 
ومشهده؛ وبالختم على ثربه المصنف ومرقده'. 

الكاقي: حقق ف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ حققه الباحث: فخر الدين 
سيد محمد قانت» في رسالته للدكتوراه» وطبعته مكتبة الرشد» طبعة أولى عام 


هه وهو شرح لكتاب أصول البزدوي علي بن محمد بن حسين بن عبد 
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الكريم 49ه). الذي يعد من أهم المصادر في أصول الحنفية. 

-٠‏ النهاية شَرْح كتاب الدَايّة: لبرهان الدين علي بن أبي بكر الْمَرْغِينَاني 
559ه5ه) وهو هذا الشّرح التقيمق واشيان الكلام عنه. 

4- النجاح التالي تلو المراح: وهو كتاب في علم الصرف» حقق في جامعة أم القرى 
كزننا له هيفير ركلية الغ الدريية البابعق «غوذان حنمن عبد ارهن سلطا 
عام 1511 ١اه.‏ 

ه- التسديد: محلد ضخم. وهو شَرَّح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أصول الدين 
لأبي المعين ميمون بن محمد بن مكحول النسفي (.5ه)). ولايزال مخطوط ا 
ويوحد أصله في مكتبة عاطف افندي بتركيا برقم .)١7/5(‏ 

5- شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين: مؤلف الدامغة هو حسام الدين الحسن بن 
شرف الحسيئٍ (5١اه)»‏ وهي قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصوفة(©. 

0- شرح مختصر الطحاوي: ذكره في الطبقات السنية إذ قال: "ورأيت بخط بعض 


الفضلاء أنه شَرّح مختصر الطحاوي في عدة بجلدات". 


في فهرس معجم التاريخ التراث نسبت المنظومة لخحسام الدين حسن بن شرف التبريزي لاه وشرحها 
للسَعْتَاقِي» وذكر هذا حاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 779): وذلك أن دامغة المبتدعين» وناصرة المهتدين 
لحسام الدين التبريزي» وقيل: إنه للسغناقي» وهو مختصرء على قسمين: الأول: في مشايخ الطريقة» والثااي: في أن 
أعمال هذه الطائفة مخالفة لشريعة الإسلام. والدامغة بالغين: الضربة الواصلة إلى الدماغ» والدامقة بالقاف: 
الضربة الي تكسر السن» ونظمها بعضهم. 


المطلب السادس 
وفاة السغناقي, وأقوال العلماء فيه 


أولاً: وفاته: 

احتلفت المصادر في تحديد تاريخ وفاته» ولكن الاحتلاف الذي ذكروه ليس بالفارق 
الكبير» وهو محصور بين عامي 7١١‏ و ١4‏ هه قال حاجي خليفة في كشف الظنون 
(أنه توي سنة عشر وسبعمائة) وهذا بعيد عن الحقيقة لأنه توجه إلى دمشق قاصداء فدخلها 
في سنة سبعمائة وعشرة للهجرة» و قيل: إنه توفي في سنة ١١لاه‏ ولعل ذلك يعارضه أنه 
كي لام العدم في دمشق كتاب النهاية بيده وهو كتاب ضخم في عدة بجلدات و كتابتها 
تحناج إلى صحة جيدة. 

ولعل الأقرب من الأقوال أنه توفي في حلب سنة 4 ١لاه‏ للقرائن السابقة المذكورة ؛ 
ولأن المؤرحين دل يذكروا بعد شهر رجب سنة ١الاه‏ شيئاً من نشاطه؛ فكأنه قد ضعف 


ومرطع إل أن تواق ننه 114 اسح 


ثانيا: أقوال العلماء © السغناقى رحمه اللّه: 
قال فيه صاحب "الطبقات السنية": (الإمام العالم العلامة» القدوة الفهامة» كان إماما 


عالما فقيها نحويا جدليا) ”©. 


)1١(‏ يُنْظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)5١ /١(‏ تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: »)1١‏ الطبقات السنية في 
تراحم الحنفية (ص: 54 355)» الفوائد البهية (ص57)»؛ معجم الأصوليين(7/١72)»‏ الوافي: 4١51/١‏ تاج العروس 
(٠؟/ »)45٠‏ كشف الظنون (5/ »)١84/‏ مقدمة ابن خحلدون »455/١‏ الكافي 2»)١10/١(‏ ومقدمة محقق 
النجاح» (ص هده -58). 

(؟) يُنْظْر: الطبقات السنية .)١50/9(‏ 


24 


كاك لوطي :نبل رجبي كان سانا لننياة قرو اا 

وقال عبدالقادر القرشي: (... الإمام؛ الفقيه...)”©. 

وقال اللكدوئ.قيذة: تو كان افقيها ليا أضو 70 . 

وقال عبدالله بن مصطفى المراغي: (... الأصولي» النحوي...)20). 

قال ابن حجر العسقلاني: (... أهمله شيخنا على عادته في الحنفية مع تقدمه في 


العلم)' ©. 


.)ه19/١( يُنْظر: بغية الوعاة‎ )١( 
114/0 نقطرة واه اميه‎ 0 
[(فة يُنْظر: الفوائد البهية (ص؟57).‎ 
.)١17/9( ينْظر: الفتح المبين‎ )4( 
.)١ 417/99 يُنْظر: الدرر الكامنة‎ )5( 


فسم الدراسة 


الْمَطلبُ الأول: 
المَطلبُ التّانِي: 
الْمَطلبٌ الثّائِث: 


المَطلب الرَابع: 


المَطلبُ الخامس: 


المَطلبُ السادس: 


هماه دل قر اه 


المبحث الخامس: 
التعريف بالكتاب المحقق. 


دراسّة عثوان الكِتّاب. 

نسبة الكِتَاب يلمؤئفي. 
ا 9 4 

أهمية الكتاب. 

الكتّبُ الناقِلة عَنْه. 


موارد الكِتَاب ومصطلحاته. 


فِي مَرَّايًا الكِتابٍ والمآخن عليه 


المطلب الأول 
دراسة عنوان الكتاب 
(سماه "النهاية" لوقوعه 4# نهاية التحقيق» واشتماله على ما هو الغاية 2 
التدقيق)”". 


1/1 يُنْظر: قرفت القدورة‎ )١ 


المطلب الثاني 
نسبة الكتاب للمؤلف 


يُؤكد نسبة الكتاب للإمام السَعْنَاقِي ما قاله بعض العلماء في الثناء على هذا الكتابء 
مثل: 

قال عنه اللكنوي: "هو أبسط شروح الجدَايّة وأشملهاء وقد احتوى مسائل كثيرة". 

وقال عنه أكمل الدين البابري (المتوق: 85/اه) صاحب الْعِنَايّة شرح الدَايَة: 
(تصدى الشيخ الإمام والقرم الحمام» جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع؛ حسام 
الملة والدين السَّعْتاقِي سقى الله ثراه» وجعل الحنة مثواه؛ لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك» 
فشاحة خيرنعا وافياء :وين نا أشكل .فته ينانا شافياء :وحاة النهاية لوقوغة'ق غاية الفحفيق) 
واشتماله على .ما هو الغاية في التدقيق» لكن وقع فيه بعض إطناب» لا يحيث أن يهخر لأجله 


الكنافية» الك عمو اميم 4 فك الناة الذ اللاي 
رو يكسبر 21000 : رس ( 


(1) يُنُظر: الْعِنايّة شرح الدايّة .)5/١(‏ 


المطلب الثالث 
أهميةا لكتاب 


كتاب "النهاية" هو أول شروح الدَايَّة قال ابن عابدين: قوله (وما قيل) قائله الإامام 
السّخْنَاتّي صاحب النهاية وهي أول شَرْح للهداية”'2 وأبسطها وأشملهاء وقد احتوى على 
مسائل كثيرة» وفروع لطيفة» فرغ من تأليفه في سنة ٠7٠١١‏ ه). 

ويدل على أهميته تناول بعض العلماء له بالاختصار والشرح والعكوف على قراءته. 
ومن الأمثلة على ذلك ما فعله الإمام جمال الدين محمود بن أحمد السراج القونوي حيث 
اختصره؛ في كتابه المسمى "خلاصة النهاية في فوائد الجداية . 

واستفاد الكثير ثمن كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النهاية» وخاصة شرَاح الدَايَّة منهم 
مثل: فتح القديرء والعناية 


وكذلك أكثر النقل عنه في رد المحتار» والفتاوى الهندية» وغير ذلك0"©. 


00 يُنُظر: حاشية ابن عابدين: .)6١/١(‏ 
١؟)‏ يُنْظر: كشف الظنون :85/759 4 الفقواتد البهية: (ض 15 »:الظبقات: السنية 0151/3 


المطلب الرابع 
الكتب الناقلة عن النهاية 


وقد نقلت عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذهب ومن أهمها: 


2 


-- 


فتح القدير على الحداية: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي كمال 
الدين بن همام الحنفي» المتوق سنة (5/51ه) وقد نقل عنه ما يقارب مائة 
نورين قرة: 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفيء 
المتوق سنة (54لاه) وقد نقل عنه مائة وثمان وسبعين مرة. 

الوناية 5ح اللدالة سين عنمن بن عم ادل اللذين ابو اعيسية :الله سيق 
الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرت المتوق سنة (85/اه) 
وقد نقل عنه ما يزيد على ثلاثمائة مرة» بقوله: (قال صاحب النهاية) أو بقوله: 
(وقي النهاية). 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى 
الحنفى بدر الدين العيئ المتوق سنة (855 ه) ول ينقل عنه العيئي -رحمه 
الات إلا قرة واعدة فق كتانب الصية: مقرلهة وقالى الهاي ةنون أن لتحا 
بو كريد ا 

البحر الرائق شرح كتر الدقائق: لزين الدين ابن نحيم الحنفي المنوق سنة 
(891070ه) وقد نقل عنه ما يزيد على أربعمائة وأربعين مرة. 

مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر: لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكلييولي 
المدعو بشيخي زاده. المتوقى سنة (//17١١1ه)‏ وقد نقل عنه ما يقارب مائة 


وتسع عشرة مرة. 


0- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شَرَحَ نور الإيضاح: لأحمد بن محمد بن 
إجماعيل الطحطاوي الحنفي» المتوق سنة (7751١1ه)‏ وقد نقل عنه ما يقارب 
ثمان وعشرين مرة. 

/- ردامحتار على الدر المختار: لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العريز 
عابدين الدمشقي الحنفي المتوق سنة (17557١1ه)‏ حيث نقل عنه ما يزيد على 
أربعمائة مرة» بقوله: (قال صاحب النهاية) أو بمناقشة الأقوال كقوله: (والأصح 
ما جاء في النهاية). 

8 اللبايه شرج الكتاب: لعبد الغ الغنيمي الدمشقي الميداني المتوق سنة 


59/9١1ه)‏ وقد نقل عنه ما يقارب خمس عشرة مرة. 


المطلب الخامس 
موارد الكتاب ومصطلحاته 


أولا: موارد الكتاب: 
يتبيّن من الاطلاع على هذا الكتاب مصادره الى أستقى منها الإمام السغناقي رحمه الله 
مادّتهُ العلميّة» وأنه كان يلِكُ مكتبة ضحمة تضم شتّى أنواع الفنون والمعرفة» وهو مولّعٌ 
بذلك» بل كان ينسح بِعْضّ الكتب بنفسهء وكذلك كافاءيئسة قط كبوا ووو 
وقد يرز ذلك "ق كتابه "النهاية" بأسلويه وغرارة علمهة»:وقن احتوق على مسسائل كصثيرة: 
وفروع لطيفة. 
ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب: 
-١‏ المبسوط: لشمس الدين أبو بكر السرحسي وهو اكثر الكتب نقلا منه وهو 
المقضوة. ]ذا أظلق الممستوفل :وذ لك "نقوله اق" اليوط" 
-١‏ الأصلء والمعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباني» وقد نقل عنه الملصنف 
ويكتيو إل ذلك يقولة:(كذا ف الأضل):. 
“- الإيضاح في شَرَّح التجريد: لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه» أبو الفضل 
الكرماني» ويشير لذلك بقوله كذا في الإيضاح أو ذكره في الإيضاح. 
4- التيسير في التفسير؛ لنجم الدين لنجم الدين أبي حفص النسفي. 
ه- تتمة الفتاوى؛ لبرهان الدين ابن مازة البخاري وقد نقل عنه المصنف مرة 
واحدة. 


5- الجامع الصغير؛ محمد بن الحسن الشيباني وينقل عنه بقوله ” كذا في الجامع 


)1١(‏ يُنْظَر: الإعلام للز ركلي (47/7 ؟)» مقدمة النجاح (ص,/8). 


الصغير أو بقوله وقال شيخ الإسلام. 

الجامع الصغير؛ لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين» المعروف بقاضي 
حان ويشير لذلك بقوله "كذا في الجامع الصغير لقاضي حان ".أو بقوله ذكره 
قاضي خحان. 

الجامع الصغير؛ للبردوي ويشير إلى ذلك بقوله: (كذا في جامع لفخر الإسلام). 
الجامع الصغير؛ للتمرتاشي: ويشير إليه بقوله: (كذا في الجامع الصغير 
للتمرتاشي). 

الذخيرة» المشهورة بالذخيرة البرهانية ؛ لبرهان الدين» محمد بن احمد ابن مازة 
البحاري» ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في الذخيرة). 

الريادات؛ محمد بن الحسن الشيبان .. 

شرح الجامع الصغير» لحمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي ويشير إلى ذلك 
بقوله: (كذا في الجامع الصغير للمحبوبي). 

شرح الجامع الصغير» لشيخ الإسلام خواهر زاده ويشير إلى ذلك بقوله: (كذا 
ف الجامع الصغير لشيخ الاسلام). 

شرح الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة الأزدي الطحاوي» ويشير 
إلى ذلك بقوله: (كذا في شرح الطحاوي) أو بقوله: (كذا ذكره الطحاوي). 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ويشير بقوله: "كذا في الصحاح 
أو بقوله وفي الصحاح". 

فتاوى قاضي ححان؛ لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخخر الدين» المعغروف 
بقاضي حانء, ويشير لذلك بقوله: "كذا في فتاوى قاضي حان". 

الفوائد الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي ويشير لذلك 


بقوله: "كذا في الفوائد الظهيرية". 


ات 
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كي 


6 
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الكتاب: المشهور ممختصر القدوري ويشير إلى ذلك بقوله: (وفي الكتاب). 
الكشاف: للزمخشريء» وقد نقل عنه الصنف رحمه الله بقوله: ركذا في 
الكشاف). 

المبسوط: لشمس الأئمة أبي محمد عبدالعزيز الحلواني وذلك بقوله: في "ذكره 
شمس الأئمة الحلواني". 

المحيط البرهائ: لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخاري ويشير لذلك 
بقوله: (وفي احيط). 

المغرب في ترتيب المعرب؛ لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي» ويشير إليه بقوله: 
(كذا في المغرب). 

المنتقى في الفروع: لمُحَمّد بن مُحَمّد بن أحمد, أبو الفضل المروزي البلخي» 
ويشير إليه بقوله: (وفي المنتقى) أو بقوله: (كذا في المنتقى). 

أصول الس ر تحسي: للامام أبي بكر محمد بن محمد بن أبي سهل السرحسي. 


الأسرار: لأبي زيد الدبوسي ويشير لذلك بقوله: " كذا في الأسرار ". 


ثانيا: مصطلحاته: 
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إذا قال. أصحابنا :الزاد بحم آئمة المذهي الثلاثة, .وهم :بو حنيفة وأبو يوسسفت 
١ 0‏ 

ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم جميعا 7". 

ظاهر الرواية: وهى المسألة المروية عن أصحاب المذهب في كتب ظاهر الرواية 


وأصحاب المذهب هم: أبو حنيفة) انق يو سف» ومحمد» ويلحق بحم غيرهم ثمن 


أذ عن الإمام» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة. 


وإذا قال: (ذكره شيخ الإسلام) فإنه يقصد خواهر زاده. 


.)7/ 7١7 ينظر : المذهب الحنفي:‎ )١( 


5 - عامة المشايخ ,عامة العلماء :أكثر مشايخ المذهب20. 
ه- وعليه الفتوى :إحدى ألفاظ الترحيح في المذهب. 
>- عندهماء لمماء قولمماء قالا: المراد يمما أبو حنيفة ومحمد وفي بعض الأحيان أبو 
يو سف» و 
/و- الصاحبان أو صاحباه: والمراد بكم أب يو سف ومحمدل بن الحسن ر مهم انا 
2 5 وى ال 2 ع 4 
1- إذا قال: (في المبسوط) بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط همس الأئمة السرحسي. 
-٠‏ إذا قال: (الشيخ) فالمراد به حافظ الدين النسفي7 . 
000 : ف (5 
-١‏ إذا قال: (الأستاذ) فالمراد به فخر الدين المابمرغي7 . 
إذا قال: وفي الأصل فإن يقصد مبسوط الشيباي رحمه الله. 
١‏ إذا قال: (فخر الاسلام) فالمراد به علي بن محمد فخر الإسلام البزدوي””". 
١:‏ -إذا قال: (في الكتاب ) فالمراد به مختصر القدوري. 


١5‏ - إذا قال : ( شيخى ) فإنه يقصد به : محمد بن محمد بن نصر البخحاري. 


(1) يُنْظِر: المذهب الحنفي .)57//١(‏ 

.)١85( يُنْظر: الكواشف الحليه‎ )١9( 

(5) يُنْظِر: المذهب الحنفي .)859/١(‏ 

(5) يُنْظِر: المذهب الحنفي .)9100/١(‏ 

(5) يُنْظر: طبقات الحنفية .)7١ /١(‏ 

(1) يُنْظر: المرجع السابق /١(‏ 517). 

(0) يُنْظر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: .)٠١5‏ 


المطلب السادس 
مزايا الكتاب والمآخن عليه 


أولاً: مزايا الكتاب: 


الكتاب له مزايا عديدة منها: 


أ 


الاستشهاد : فغالبا ما يستدل المؤلف من الكتاب والسنة وآثار الصحابة الأمر 
الذي يجعل للكتاب قوته وأصالته. 

الأسلوب: سنهولة لوت اللو لق »دلق أن الولف عمل ق»شرحه إلى أسحلوت 
سهل» مبسط» وسطء لا مطول» ولا مختصر» ينساب .عنهج علمي عميق» يتضح 
به أسلوب العالم الفقيه» القادر على معالحة المسائل الفقهية برفق وأناة» مع عذوبة 
تدفع القارئ إلى المتابعة» والبعد عن الشعور بالملل» ويظهر ذلك واضحاً في أغلب 
ل ل ا ل 5 ك1 0 00 
شَرْحها شرحاً وافياً ؛ لأهميتهاء ولعدم الخطأ في فهمهاء وال كما يعتبرها من 
مزال الأقدام). 

العَرْضّ: كان المؤلف بمهد .مقدمة لكل فصل وكتاب ويربطه مما قبلهء ويذكر 
مناسبة الكتاب والفصل لا قبله. 

كما يعرض المسألة الفقهية مبيناً القول الصحيح في المذهب في أغلب المواضع؛ وفي 
بعض الأحيان يذكر من قال به من أصحاب المذهب» ثم يذكر أقول أئمة المذاهمب 
الأخرى مثل مالك والشافعي رحمهم الله جميعاء وأحيانا يتطرق لأقوال الشيعة 
وقد يعرض آراء بعض الأصوليين كالأمام البردوي والدبوسي وغيرهم. 

ومن الأمور البارزة في هذا الكتاب عناية المؤلف بالاعتراضاتء ومناقشتهاء 
وردهاء ويكون ذلك بصيغة الافتراض كقوله: (فإن قيل)» (يرد)» لألا ترى/» 


وكثيرا ما يناقشها بقوله: (وأجيب)» (ويرده). 


- الْعِنَايَّة بتوضيح بعض الكلمات الغريبة: كثيراً ما يرى المؤلف أن في بعض 
الكلمات غرابة» فيبادر بتوضيح المراد منهاء وبيافاء مشيراً في بعض المواضع إلى 
الكتب الى أعتمد عليها في ذلك» مثال الصحاح والمغرب. 

ه- الاستدراك والتقييد: قد يقوم المؤلف بإصلاح بعض العبارات الواردة في المتن» 
واسدد كك عليها .وين أن الأوفى. أن يقول» كد بد عو نواد كنل كا سوه 
بتقييدٍ لما يطلقه في بعض المسائل. 

5- الربط بالعلوم الأخرى: لم يقتصر المؤلف في شرحه على الجانب الفقهي» وتوضيح 
المسائل الفقهية» ومناقشتهاء بل كان شَرْحه محلى بالفنون الأصيلة» فكان يعمد إلى 
منافكة آراء اللفسرين» واللخويق 1 + وغيزهي» معفمدا في ذلك على مفب ادرهم 
وكتبهم» ثما يؤكد أصالة مصادر هذا الكتاب وتنوعها. 

/1- تضمن الكتاب آراء ععلماء فقهقدت آثارهم., وآحرين 


لازائلت كتههم مخطوطة. 


ثانياً: المآخذ عليه: وما يؤخذ على السّغمَاقِي في كتابه: 


ما أن السغناقي رحمه الله أحاد في أمور كثيرة بشرحهه إلا أنه لا يخلو عمل بشري من 
تقصير» إذ الكمال عزيز» لكن هذه المآخحذ تذوب في بحر حسنات هذا الإمام الجهيبلء 
ويحسنب اخطة اللاراسة فإن علي أن التزم بالحكم على الكتاب :من خلال الخزء: الذي قبست 
بتحقيقه» وإلا لما كان لمثلي أن يقحم نفسه في هذا الباب» لكين أذكر ما رأيته من خلال 


وو 
3 و4 ٠‏ 
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-١‏ لاحظت أن السغناقي لا يعت بإيراد متن الهداية » حيث ينقله أحياناً بحتزاً ويعلق 
على بعض الألفاظ مما يسبب اللبس على قارئ الكتاب» ويحتاج لفهمه مطالعة نسخة المتن 
منفردة. 

؟- استدلاله وتعليله لبعض الأقوال دون الأخرى» وينسب بعض الأقوال لأصحابا 
ويترك بعضها. 


- تضمينه الكتاب بعض الألفاظ الفارسية دون تبيين معناها. 


فسم الدراسة 


نمهيد في وصف المخطوط وذ 
لخطوط ونسخه 


3 
لخطوط 
( 


بيان منهج التحفيق 
النص المحفق 
الفهارس. 


وصف النسخ الخ _ ثم حَحمَيقَ الكتاب منها : 
أولا وصف كامل المخطوط : 
حصلنا ولله الحمد على نسختين كاملتينمن الكتاب المراد تحقيقه 


١-نسخة‏ بدولة الإمارات بمركز ججمعة الماجد للنقافة والعراث. 


9- نسخة ثانية في دولة تركيا بمكتبه السليمانية»وتفصي الدة العا : 
3 4 رو # 7 هذ رو 1 


© نسحة فكيية يؤسفضك» أغا فهنلر السعة الأول هر كر جعة الماخيد للتقافسة 
والثراة) 'ق: الإمارنات:»: 

* عنوان المحطوط : النهاية في شرح الحداية . 

* رقم النسخة 1١١501055:‏ *رقم الورود ١11717:‏ 

*؟ رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث : 4957177 

* الموضوع : الفقه الحنفي "المؤلف : السغناقي 

* عدد الأوراق : ١١١٠‏ ورقة *عدد السطر : ١07‏ 

* مقاس المخطوط:9١55٠7سم‏ *نوع الخط : نسخ تاريخ النسخة : 
4ه 

* شكل النسخة :مصورات رقمية ملون 

* الناسخ : محمد بن توشه وارداري 

٠‏ كتب بخط نسخ واضح » مؤطرة لكن يحتاج الطالب إلى وقت يسير للتعرف على 
الحروف وتحتوي على فهارس في أوله . 

* بداية النسخة : فهرس- وبعده - الحمد لله الذي عالى معالم العلم ودرج 


أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الحوزاء وأعاليها ...وبعد فإن إيضاح ما انغلق من كتب 
السلف من أهم الأمور.. 


نسم الدرامة 

#ون تعاقدها 7 "كنات اعتقق: ,شاك شق شن داف« المصنفين 

* السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف إلى محمد بن القاضي كمال الدين 
أبي حفص عمر بن القاضي» ناصرالدين 

*"التقبي ةانق و التملكات..والوققياتة :واقفية .مخ :يوس - كتعذ ا حطسسر 'غلدي 
حزانيته بتاريخ 9١٠١١ه.‏ 

* النسخة تغطي الكتاب كاملاً. 

* اتبع الناسخ نظام التعقيبة. «أوله فهرس للموضوعات. 

* الملحوظات: أخذنا تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة .ده شاية 
النصف الأول. 

النسحة الانية: 

* مصدر المخطوط : مكتبة سليمانية قسم جار الله أفندي 

*" رقمه )6١١-9..0-/٠09(‏ فقه حنفي 

* المؤلف : حسام الدين حسين بن علي السغناقي رحمه الله 

* الناسخ في الجزء الثاني :عبدالوهاب بن عبدالر حمن 

* عدد الاوراق : 3 ورقة . همجلدات 

# عله الأسطر ا كحو م 

* مقاس المحطوط : /7*١اسم‏ 

* تاريخ النسخ : ”/11١اها.‏ 

* وصف المخطوط : كتب بخط النسخ بحبر أسود وأحمر وفيه إطارات 
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انها : وصف القسم المراد تحقيقه : 


النسخة الأولى المعتمدة : 


القسم المراد تحقيقه هو : القسم التاسع من المخطوطء ويبدأ من بداية قول 
المؤلف : (باب الخلع) إلى قوله : (باب العبد يعتق بعضه) » وقد اعتنمدت على 
نسخة مكتبة يوسف أغا مصدر النسخة الأولى مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث في 
الإمارات وذلك لحسن خطها ووضوحها . وسيتم مقابلتها بالنسخ الأحرى . 

عدد الألواح بالقسم المراد تحقيقه : ( 4١‏ ) لوح باعتبار نسخة مكتبة يوسف 
أغا » وتبدأ الألواح من اللوح رقم ”5٠0(‏ أ) وتنتهي باللوح رقم ))5٠0٠0(‏ . 

عدد الأسطر في اللوحة الواحدة : (/1؟١)‏ سطر . 


الدنسخة الثانية : 
القسم المراد تحقيقه من بداية قول المؤلف : (باب الخلع) إلى قوله : (باب 
العبد يعتق بعضه)» من مكتبة سليمانية قسم جار الله افندي مصدر النسخة مكتبة 
السليمانية عدد لوحات القسم المراد تحقيقه : ( 56 ) لوح باعتبار نسخة 
السليمانية» وتبدأ الألواح من الجزء الثاني من اللوح رقم ١74(‏ أ) وتنتهي باللوح 
رقم (559 أ). عدد الأسطر في اللوحة الواحدة : (1؟) سطر . 


النسخة الاولى 


نماذج من المخ 


طَُ 


فسم الدراسة 


720 


فسم الدراسة 


7 
1 
3 


١ 


01 
07 


١ 
0 27 


النسخة الثانية 


1 


00-2 


ناوا الاي نيزلاه ل سدالاس كا نف اراعللتوماأل: 
داس لا ترب دعولا ءايض درج العم بجونقا ,ما وبمها رز الطبارلارإسترالإلمانم0نذي 
حم الاررا الا دطعذا دنا ادالجنه لاو ل لنطدواء | نمعطحاء أمالوها للمراته ان 2 
+داللامراء لخركله ا سشركدكيمماكا نبولمانهما لازال اشر عو ينا لان تموج لهي زيان ويا 
لمان اعوج رام نصير رلا ملع احد مهما دسطزهها لكان نورك احد مما لان ا 
داشهلااضبهاوالشهشهازنولمداسهلااتريك]اماصارمسامرجباللكزان بلعشارهئكجه 
اسمالسه نمام باش المشجاوة لصوا ددرا نما لماهوله اداع اتيرام انماصا ران اعبار 
معوالضم دةكلعرجرديا جل ادن مهما عجن كرا ذالسرجاوالحيط لانه وكجقري كلاه 
لان لتحا لاه دهواء ا شعلتجرامكز ارده الكزب كلح الك بع سمه لم ددكرة لووط 
داالنخشه» لكر يموكريع لاحك له دمسزية الدا ول انض إنطم بإستض مطاو فى 
نطبربالرهالةمراده انمع دما لإردنخيّنا بالجرة لاالطلان تن النمض): هارا دك امه 
الحلوا داهم ددا لسرا ج عه ا لمسزتجسواجراسم الوا لادص درغ مضا لانصهم حارلا 
الحلار شرع الخلالهمرجيوله حاف ناا انبل توما اح ادن لكان وله مرنرابم اع ليا 
سعواببه خم اخالئسنا دعوالركرينهاوالسشرسه زكري الطيارنا ب لل 
كار حءه انتقو إبواب ا لطلارما نعطلا نجومر دايز الحم نك نأك نمه جه المما وي ونا 
أطت ترز اط واس فوصز رتم2 
الطلارنالابلاهم ادج للطلار.إ :الل ريبما بالط الها زج الالح 
لا غم لاما سا6 اساسا ال 
خالم لاه زيما واخلم رين ادالفرزيتءنوما لما ناذا لجاع الزيع المع أ تطليها ليها 
داللاسم لحل الم اناس زج كلاسم لباسرلجماحمه دالليسهندا للها سكا نمام تل - 


عد خلاذ للا انيعالباماداساسهانوعبارقزلدها لمانا لاضع ل | 


0 الود سسا سول ضاهو رو الطلارماسلككمنوتويع الطلفو ابيا زعسدنا داش إن 
عز شامع امسا مسذر يمد ز جاب ارفج دمها وضهروابناراء ذا تسن هايا 


ضح 


٠‏ || متنا يضار رمع ركرزة ابي هلاه انراز ندم ناكرالطلارلا ضح اللانبههذ 


--- > ا 2 1 21 


0 5-5 
ظ ا ع زاك لناه ايها -شتزمك زدهد 
ناسة 


/ اماسعربه لا زك[ع ادلم لسار ماخر شء احلاوا شوح مجه وش اكالغاديوالتاكف 
ما كف مر الجهامىءزواشتعاديعز لخ وصياوهواذا شرو دفوحانرالدادخ لاراخياصه 


دان ازاماحدنذانه اا لرجيامز لج ريه فلاحناح علومادما عرس صر 
حذاخ عل جزم لحره لاع لمر نيا عطنتعوبه دعا | اعطنه ذل »لسر تفل 
1 لاازالضاءعرا زعترالازواج بللمشكازابازإلدئعط كليم زنيا ناد اعل ونع 


: بلطلو بامنهودزاع نوها جره انسا نويع ادر هنود هددع نبا زم" 


انفكا 


سور 


به الوا ملاخزله مولن لخلبطالاهاصارن ا امطلمةارلم نعل ؤسيبارهن 1ل هلاكو 


5 ونرر دك يدعم الزن لهام الصوابه واستر الشا نونقوله سال الطلا ربا رطاتواءتم افر 


4ك يج 02 


0. 


عمهما 0 : 


الطلاراذمسلارنه لازاكاع عترم لشوح وين جز رعدم الكو وجبارالمرتحياٍ 
لبلوغ عنرك تن( لون اهيوذ للخل كبح ون اماددئت جه عطوا ىدن 
ون اعلممد ربع ريسناسا 


نز عراس روانم نز هلالج( النسلمدازا ]امس طرع دكطاحل رالا 070 
الشيزدورهامه الارك انملا سدنس الال إبرنةه 2 
3 سن 


7 نزت لازاء كان مدن السنلء عالامال ولركياخياد 
دمنناازالشم بعس سمي 5 


العنوهالدلوغ دام الخلم مسكوزيج رمام الحتدةالمكاح ةلش به دامددا رز 


وشرعهزمذالا إلطلاراريه| دشان الاخرازوان لزانم ابعر مط لس مزع ده لارام 
0 ونجاعا وعنرواء ازنمزيجاداإتا الكايماتز ا سركالا لناط الملاءروقق 


رنعن: : 
اعترىهاستهروة اننة اح الا راوع اليه هذا الاسسنا روبج وعراس 
الكانامع ين ترجا رسبوالردعلا! نوسن مازبها ل لوكا ربط موادا تولك 


...لبيكلا سادرالكرادات ةلجارعن زا اوداليقمكرارالالزجانلاطلازيجنترعيراران اديينه 


7ت 


ربغ 52 
1 

: 0 
ينث "١‏ )ده 3 


اردص | نط الا عار عردب لدتو لاله ةعابط لرتء ناليج 


: الكراا تالينه وماك الطلاو للفبرصارتول اما [الزكاعطتهاخاع ابل ذرانشها 


بكرن 
و 4 


14 


م 2 52 


دع 


8 
0 
7 


منهج التحقية 


اعتمدت ف التحقيق على خطة تحقيق التراث المقرة من مجلس كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في الجلسة رقم )١(‏ وتأريخ 4737/9/5 ١ه‏ والْمَْهَجُ الذي سرت عليه في 
حدمة هذا النَصِ ل ع 
أولاً: اِعْتَمَدْتْ في تَحقيق ص الكتاب عَلَى نسخة مَكَتبَةِ يوسف آغاء وشت إِلَيهَا 
برَمْرٍرأ) ا النُسخة الم ا يلي 
- تدم تَارِيخْهًاء(9: 5ه). 
-١‏ وضوح خطها. 
5- سلامة تصويرها. 
4- وُجُودٍ تَعْلِيقَاتٍ جانبيه. 
ه- وُحُودٍ إِجَارَةٍ مَن الْمُوَلْفِ عَلَهَا إلى مُحَمّدٍ بْنِ الْقَاضِي كمال الدّين أبي 
سمخ النَصّ بالرسمْم الإملائي الْحَديثء مَعَ الام بعَلاَمَاتِ التَرْقِيم وَضَبْط مَا 
يَحْتَاج إلى ضبط. 


١ 
ا‎ 
١ ٠ 
66 


ثالغاً: ال ال الس عاك اش ك2 
موا الوقن الخاشة ع اللبذو التالي: 
- إِذَا جَرَمْتُ بِححَطَإ مَا في النسخة الأم أقومٌ بِالتصْحِبح من النّسحة الْأعْرَى مَعَ 
وَضّع الصّحِيح بَيْنَ معقوفين هَكذا[ ]. 
-. إذا كان في السيطة الغ سقط أكمقة ين اللسيفة اللحرى» ووأطقة رن 
معقوفين. 


ا 3 00 07 ا مز 0 38 ا ل له 0 
- إذا كان في أحدها زيادة ذكرتها في موضعها بين مُعقوفين» وأشِير في 
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تاسعا: 


عاشرا: 


: عَرْوٌ الآيات القرآنية» مع بَيَانِ اسم السورةء وَرْقِمَ الآيْةَ وَكِتَابَنْهَا بالرّسُم 


اللا اراد سف عدا 
وضُع خط مَائْل هَكَذَا / للدَلالة عَلَى نهَايَة اللَوْحَةِ مع الإشارةٍ إلى رقم 
اللَوْحَةِ مَنْ نسخة الْأُصْلٍ وَاضيعًا (أ) لِلْوَجْه اليم و(ب) لِلْوَحْه الأَيْسَّرهِ وَذَلِكَ 


ب لهام الجانبي الأَبْسَّر هَكَذَاوه/ أ) أوزه/ ب). 


العثمانى 
عَرْوُ الأحاديث إلى مَصَادِرِهَاء فإن كان الْحَديث في الصّحِيحِين أو أُحَدَهُمَا 


اكتَيْت بِالعَْوِ إِليهمًا أو أحَدهْمَاء وَِن لَمْ يكن فِيهمًا أو فِي أَحَدِهِمًا فإنَّي 


أقوم بِعَرُوهِ إلى مَصَادِرةٍ ذاكرا قول أَحَدُ الْعْلَمّاء المَعتبَرِينَ في بَيَانِ درحته ما 
أمكنّ ذلك 

عَرْوُ الْآنّار الْوَاردةٍ عن الصّحَابّة وَالتَابِعِين إلى مَظَانّهًا. 

فم المَسَائلٍ ولاقو لعو الو لاف ولاه وار دَةِ في النَصّ المُحَقَق د 
مَصَادِر الْمُوَلَف- إن وَحَدّسْ- وَاليُجُوع إلى الكت الْمُعْتَمِدَةٍ في الْمَذَاهِبٍ 
05-07 2 كا 

مرح الممروايت للعو 1 الع المطتط حافك علو الْوَار دَةٍ فِي الْكتّاب. 


10 6 ىا م د هر وع 1 ار 6 ا لك 0 
ترّجَمّة الأعْلام المّذكورينَ فِي النص المحَقق عِنْدَ أول وَرَوَدٍ لهم . 


حادي عشر: التعْرِيفْ المُوجَر بِالْمُدْنِء وَالمَوَاضِعء وَالْبْلدانِ غَيْرِ المَتَهُورَةٍ. 


ثابي عشر: وضع الفهارس العامة كما سبق في الخطة. 


اياف سدية 


باب الخلع”"' 
كان من 0 أن ا بأبواب الطّلاق0, لما أنه طلاق بعوض بلفظ الخلعء لكن 
لما كانت فيه جهة المُعاوضة”؟ خصوصاً في حانب المرأة تباعد عن حُكم الطلاق 
المُطَلّق الذي هو إسقاط مَحْضْ فأْلَى الطلاق ما هو أقرب شَبهًا به وهو الطلاق 
بالإيلاء"»» ثم أُوْلى الطّلآق بالإيلاء الخلع؛ لأن للم أقربُ بها به من الظَهار(”” 
واللِعّان”2 مِن حيث الإباحة» فلذلك قَدّم الخلع على الظّهّار. 


)١‏ الخلع لغة: من الترع والتجريد» تقول خلعت الثوب والرداء والنعل إذا نزعته وجرّدته» وخلع الرحل امرأته 
واختلعت منه وخالعته إذا افتدت منه .عالها فطلقها وأَباها مِنْ نُفسه. 
يُنظر: لسان العرب مادة حلع (8/ 75)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ .)١178‏ 

ا ل 0 
ينظر : (تحرير ألفاظ التنبيه »)5٠0‏ (المطلع على ألفاظ المقنع ص ١7‏ 4). 

99 الظلاق لد القتعية من الرتاق» يقال» أطلفح البعر من طقاله» واطلفلة :وهر طالق وطاق جيل قبل 
نظن والمفردات: في غروب القراك ض هم 
وأسعلاكه: حل عقد النكاح أو بعضه. 
ينظر: (المبدع في شرح المقنع 5/ 557)» (المطلع على ألفاظ المقنع ص 405). 

(5) المعاوضة: بضم الميم وفتح الواو من اعتاض» ومنه: أحذ العوضء أي: البدل. 
ينظر: (معجم لغة الفقهاء ص /17) 

8 الايلاة لعده للف تقول آلى يوق إيلاء إذا حلش كلق فعل شويع أو تركة: 
يُنظر: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة: أي »)3١ / ١‏ (مختار الصحاح مادة: ألا ص١5).‏ 
واصطلاحاً: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة 
زائدة على أربعة أشهر. يُنظر: (المطلع على ألفاظ المقنع »))5١5‏ (المبدع في شرح المقنع 5/ .)47١‏ 

(ه) الظهار لغة: مأحوذ من الظَّهْرء يقال ظاهر من امرأته وتظاهر منهاء وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي 
كظهر أمي أو نحوهء أي إذا أراد تحريمها. ينظر: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ؟/ /78)» (مختار 
الصحاح مادة: ظهر .)١5177‏ 
واصطلاحاً: هو تشبيه زوحته؛ أو ما عبر به عنهاء أو جزء شائع منهاء بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه 
نسبًا أو رضاعاء كأمه وابنته وأحته. ينظر: (التعريفات للجرجاني )١1414‏ 

فم عاك 3:20 للا عله دوه فور" للع زاحفن احرف نش :للق وهر قرف ارا نام برا الاعلة ديق الو يعن أن 
يقذف الرجل امرأته بالزنا وسٌُمّي بذلك لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه. 
ينظر: (ذيب اللغة مادة: لعن ”/ »)51٠‏ (مختار الصحاح مادة: لعن 587). 


اياف عدية 


به 7١1‏ 0 
3 لح تفسير لوي و شرعي» او وحكة'2. وصفة"". 


سم 6 س 


نا قد ل له قا ليسكا لمق ادر تشينان وار الك دنه إذا انيف مل هال فذا 
أجابا الزوج 8 ذلك فطلقها قيل عمية والاسم الخلع بالضمء وإنما قيل ذلك؛ لأن كاد 


منهما لِبَانٌ لصاحبه, قال الله تعالى: مهن لياس لك وَأنسمَ إيام, 0 فإذا فَعَلا 
ذلك فكأفما نَرَعا لَبَاسَّهُما. 
وما :شبرعا فهو 'غيارة عن أخيل مال مِن المرأةٍ بإزّاءا") لك النكاح”" بلفظ الخلع. 
اا 
وان 0 فوقوع الطّلاق [البكي |0000 0 وقد 0 التكاح 0 


وشرعاً: هي شهادات مؤكدة بالأبمان» مقرونة باللعن» قائمة مقام حد القذف في حقهء ومقام حد الزنا في 
حقها. (التعريفات للجرجاني )١97‏ 

)١(‏ الشرط: ما يلزم من عدمه عدم الحكم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر: السرحسي في أصوله 
ني" 

.)35 /١( الحكم: هو الأثر المترتب على خطاب الله تعالى» انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(") الصفة هي: التابع المشتق الذي يقع نعتا للموصوف. انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (5/ .)١559‏ 

(5) مختار الصحاح (ص: 55). 

.١/1/ البقرة:‎ )5( 

(5) آزى الثنّيْء إيزاءء ضمه؛ والازاء: مصب الماء في الحوض. 
انظر: المتساح:( 111+ العتحع الوشيط (150/1). 

(0) النكاح لغة: التكاح: الوط وَالْعَفَد له كم كمه رك 1ق وهي ناكح وتاكخة: ذات روج 
(القاموس المحيط ص: 55 ؟). 
واصطلاحاً: النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداء أي يفيد حل استمتاع الرحل من امرأة لم ينع من 
نكاحها مانع شرعي. ينظر: (الدر المختار ص: )١117‏ 

(0) في (أ) و (ب): " فما هو" ويستقيم المعى .ما أثبته والله أعلم. انظر العناية شرح الحداية (5/ »)51١‏ البناية 
شرح الحداية (ه/ 05.ه). 

(9) شرط الطلاق: كن المُطلق َاقِلًا بَاِمًا وَالْمَراةٌ في النَكَاح أَوْ عِدَبِهِ التي تلح بها ل ِلطّلاق. 
انظر: العناية شرح الحداية (*/ 7515 5)» البناية شرح الهداية (5/ .)58٠١‏ 

٠١١‏ في (أ) و (ب): [الباين] وغالباً ما يستخخدم المولف التسهيل بقلب الهمزة ياء. 

)١١(‏ الطلاق البائن: هو الذي لا رجعة فيه إلا مهر وعقد جديدين» وهو على نوعين: بائن بينونة صغرى» وهو 
طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين» ومضي عدة المدخول بها بعد واحدة أو طلقتين. 
وبائن بينونة كبرى: وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة» وعندئذ لا يحق لها الرحعة حي تنكح زوحاً غيره. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص١١٠).‏ 

.)40 /9( الفسخ لغة: بمعين النقض والبطلان والتفرقة. يُنظر: المصباح المنير (؟/ 4777)» لسان العرب‎ )١7( 


يشر سدية 


وأما صفته تي 9 جانب الزوج ومعاوضة من جَانب المرأة عند ان 23 0 2 


وعهان عونو أن وكا" وين عن لانت فلل نا بأتيوياة قزة الخلافت: 


(وَإذا تشاقّ الرَّوْجَانِ) أي احتلفا وتَخَاصماء مُشئق من الشق وهو الجانب” » وإنا 
سّ :به لأن كل واحد من المتشاقيّن يأحْذ هقا :حلاف شق ضاحبة وه ذا .نسار 
7 و م ول اس مه فعت 82 عرق اي ا اق 2 


وهو اللجانب وَعَدُوّه وهى جانب الوادي حلاف جانب صاحبه. 


- 
عر سمس ه سس 


(وَخَاقًا أن لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّم أي ما يَلْرَمَهُمَا مِنْ مَوَاجب الرَوْحيّة. 
والفسخ اصطلاحاً: حل ارتباط العقد» أو هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن؛ فتستعمل كلمة 
الفسخ أحياناً .معي رفع العقد. يُنظر: (الأشباه والنظائر لابن نحيم: ص878)» (الأشباه والنظائر للسيوطي: 
ص١١١).‏ 

)١7* /5( الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) الإمام الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الحاشمي القرشي المطلبي» أبو عبد الله أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد في غزة (بفلسطين)» رحل إلى الإمام مالك وأنحذ 
عنه» قال المبرد: كان الشافعيّ أشعر الناس وآديهم وأعرفهم بالفقه والقراءات» له تصانيف كثيرة» أشهرها 
كتاب (الأم) في الفقه و(الرسالة) في الأصولء ولي الْقضّاء بالجزيرة وأعمالماء وول أَيِضًا القضّاء بمَلدِيئَة حلب 
وَبَقِّي ها مينين كثيرَة» وقصد مصر سنة ١14‏ فتوفي يما سنة ٠7٠١4‏ ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (؟/ »)7١‏ وفيات الأعيان (4/ »)١37‏ سير أعلام النبلاء /١١(‏ 5). 

(5) أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطيء الكوفي» الفارسيء إمام الحنفية» الفقيه المحتهد المحقق» أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة» ولد ونشأ بالكوفة سنة ٠م‏ هء وسمع من عطاء بن أبي رباح» وهشام بن عروة 
وغيرهم وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان» له مناقب كثيرة» ألف في مناقبه ابن حجر الهيئمي كتاب 
(الخيرات الحسان) وأبي زهرة كتاب (أبو حنيفة)» قال الإمام مالك فيه :(لو كلمك ف هذه السارية أن يجعلها 
ذهباً لقام بحجته)» وقال الشافعي: (الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة)» له مسند جمعه تلاميذه 
و(المخارج) في الفقه رواه عنه أشهر تلاميذه أبو يوسفء توق ببغداد سنئة ١5٠١‏ ه . 
انظر: وفيات الأعيان (5/ ١5‏ 5)» سير أعلام النبلاء (5/ )"9٠‏ » تاريخ بغداد /١(‏ 445)» شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب (5/ .)١79‏ 

(59) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي 0/١١‏ 55"). 

و أي عد أبو يوسقك و وين الحسن الشباق: 

(5) ينظر: مختار الصحاح (ص: )١737‏ 


اياف سدية 


«ؤقلا جتاح عَلهِمَا فا أَفتَدَتَ بو ©7"» أي فلا جُنَاحَ على الرَّخْل فِيما أذ 


أ 


و[لا]”" على المرأة فيما أَعْطّت. 

ممّى الله تعالى ما أعطته فِذَاء مِنْ قدا من الأسثر [اسْتئقده]20©) لما أن النسّاء 
ن40) عند الأزواج بالحديث” » فكان المال الذي يُعْطَى في تَخْلِيِصِهِن ا 

(فإذا فَعَلَا ذَلِكَ َقَءَ ف بالخلع تطليقة َائْنَة) وهذا عندتًا29) وف ل د فَوْلَى الشافعي 


525 


الشافعي حر حمه الله-: هُوَ فلن" « وهو مَرُويّ عن ابن عباس” ك2 الله عنيي! 0 وقل 
وقذ رُوي رُجُوعه إلى قول عَامة الصّحّابة”” © واسْتدل الشافعي - رحمه الله- بقوله تعالى: 


ا ألطلَنُ ركان 74" إلى قَزْله: «إخه قدت يو 774" إلى قوله: ملقلا يل لم071 


.579 البقرة:‎ )١( 

(؟) سقطت من (أ) 

(5) هكذا في (أ) وفي (ب)» والصواب والله أعلم "إذا استنقذه", انظر: (العناية شرح الحداية 711/84)» (البناية 
شرح الحداية ه/ 5.05). 

اع مراف أذ كاذ بر نه رالعياية بكري افيف كل مويسم 

(ه) حديث: آلا وَامْتوْصُوا بالنْسَاءِ حيرا فَإِنّمَا هُنَّ عَوَانْ عِنْدَكُمْ)), أخرجه الترمذي في سننهء أبواب الرضاع» 
باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (455/9) برقم .)١١57(‏ 

(5) انظر: النكت للسرحسي وشرح النكت للعتابي (ص: 57)» و الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 55)؛ 
اللباب في شرح الكتاب (9/ 51) 

(0) وهو قول الشافعي في القديمء انظر: (النجم الوهاج في شرح المنهاج 07/ 4407) » (المهذب في فقة الإمام 
الشافعي للشيرازي 7/ »)55١‏ (روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/ /710). 

(8) عَبْد الله بْن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» اوناك اش اندر الحاشمي . ابْنْ عم رَسُول الله 
صَلَىَ لله عونو بل حبر الأمة» وترجمان القرآن» دعا له البي كَل بالفهم في القرآن» لاوم رسول" الله صلى الله 
عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة.؛ له في الصحيحين وغير هما ١٠‏ حديثاء وكف بصره في آخر 

فسكن الطائف» وتوفي يها سنة 47" ه . 
انظر: أسد الغابة (*/ »)١/5‏ صفة الصفوة /١(‏ 5914). 

(9) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الطلاق» باب من كان لايرى الخلع طلاقاً »)0١8451(‏ والبيهقي في 
السنن الصغرى» كتاب الخلع والطلاق» باب من قال الخلع فسخ أو طلاق (5775). 

. )١5١578 و تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ »)١7١ /5( ينظر: المبسوط للسرخحسي‎ )٠١( 

.5079 البقرة:‎ )١١( 

)١١9‏ البقرة: 9؟50. 

.77٠ البقرة:‎ )١59 


اياف سدية 


فلو جَعَلنا للم طاذنا -متازيك التمرطانت انيما في مياق ده الاي دوق السادف 


اكت ورم ذلؤات ولأن لنكاح عَقَدٌ مُحْتمل للضلخ, حى ىر يدا وعدم الكفافةة 
وجيّار العثّق2 وخيّار اللأوغ عِنْدَكم فَيحْتَمِل الفسئخ بالتّراضي حأَيِضًا- وذلك بالخلّع 
ال 

ولنا ما 2 عَنْ عُمر() ظيه وعَليٌ وابن مَمسسعود”' يد مُؤقوفا عَليْهم ومَرْفوعًا إلى 


إلى رسول الله اكلكك: «الْحُلْعْ تطليقة بَائئةي' '» والمعيئ فيه أن النكاح لا يَخْتَمل افلح 


01١‏ العِيْقٌّ لغة: الكَرَمٌ يقال: ما أبيّنَ العِتَىَ في وجه فلان: يعي الكرم وال ا وكذلك العتاق بالفتح 
والعتاقة. ليطا بي لله وصحاح العربية 4 / .)١5٠١‏ 
واصطلاحاً: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. (المغن لابن قدامة /٠١‏ 91؟) 

ثم البيع لغة: من باعّه يُبيعهُ ييا ومَبيعاء والفنامر مباعاً: إذا باعهء وإذا اشتّراهء طيدٌّء وهو مُبِيمٌ ومَبْيوع» والبياعة 
بالكو لحل جز الفإسويج لوطل رو 1 
واصطلاحاً: مُبادلة المال بالمال لغرض التملك. (المطلع على ألفاظ المقنع ص: ١107؟)‏ 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء ثان الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين» صاحب 
الفتوحات» يضرب بعدله المثل» سلم قبل المحجرة بخمس سنين» وشهد الوقائع. قال ابن مسعود: ما كنا نقدر أن 
نصلي عند الكعبة حى أسلم عمرء بويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر (سنة ١1‏ ه) بعهد منه 
له في كتب الحديث 5*7 حديثاء قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي (غلام المغيرة بن شعبة) غيلة» بخنجر في 
خاصرته وهو في صلاة الصبح سنة 7 ه . 
ينظر: أسد الغابة 9/ 5147)» الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 415). 

(:) الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» من أكابر الصحابة» فضلا 
وعقلاء وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة؛ ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من 
جهر بقراءة القرآن بمكة» نظر إليه عمر يوما وقال: وعاء ملىئ علما. وولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
بيت مال الكوفة» له ./854 حديثاء توفي بالمدينة سنة 757 ه . ينظر: أسد الغابة 99/ »)58٠١‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة (5/ .)١9/‏ 

(5) أحرحه الدارقطئ في سننه»كتاب الطلاق والخلع والإيلاء » برقم (4070)» وأحرحه البيهقي في السئن 
الصغرى؛ باب من قال الخلع طلاق بائن برقم (55140) وقال: (وإسناده ضعيف ,عرة) »)٠١1/7(‏ وأعله ابن 
عدي في الكامل بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري قال: تركوه» وعن النسائي» قال: متروك الحديث» 
وعن شعبة قال: احذروا حديثه» وسكت عنه الدارقطي ". ينظر: الكامل في ضعفاء الرحال (ه/ /*ه)» 
نصب الراية (47/9 5)» الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 75). 


النهاية شرح الهداية 

ألا ترى أنه لا ينْفّسخ بالهلاك قَبْل اتيم وأن الملك الثابت به ضَروري لا يَظْهّر 
إلا في حَقّ الاستيفاء» وقد بَيّنا أن الفَسْحَ بسبب عدم الكفاءة فسخ قبل الثمام» فكان في 
معين الامتناع عن الإتمام» كذلك في خيار العتق والبلوغ. 

فأما الخلع فيكون بعد تام العقدء والتكاح لا يَحْتمل الفَمخ بعد تمامه» ولكن يحتمل 
القطع في الحال» فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع القيد في الحال. 

وَأمّا الآيةفقد ذكر الله تعالى التطليقة الغالقة بعوض وبغيز عوض» فيهذا لا يصير 
الطلاق أربعاء وفائدة الاحتلاف أنه لو حالعها بعد التطليقتين عندنا لا تحل له من بعد حى 
تنكح زوجًا غيره» وعنده له أن يتزوجها”". 

'وَالْوَاقعُ لكايه" يَائْن"'2 أي سوى الألفاظ الثلاثة» وهي اع 1 وام 
وأنت واحدة. 

"إلا أن ذْكر الْمَال أَعْنَى عَنْ التي" هذا استشثناء من قوله: 'حَتى صَارَ ملا 


الْكِتَايّاتِ", على تقدير جواب سؤال يرد على المستثى منه» بأن يقال: لو كان لفظ الخلع 
من الكنايات لاحتيج إلى النية كما في سائر الكنايات. 


وأحاب عنه بهذا [أوقال]”؟: نعم كذلكء إلا أن جانب الطلاق يتعين عند قِرَان ما 


. )8 /٠١ أي عند الشافعي » ينظر: (النجم الوهاج في شرح المنهاج 0/ 1517 5) » (الحاوي الكبير‎ )١( 

(5) الْكتَايَة في اللكَة: أن يََكَلْمَ بشيء يُسْتَدَل به عَلَى الْمُكَنّى عَنْهُ كَالرقْثْ وَالْكَائط وَهِي اسلمٌ مَأَعُوذْ من كيت 
بكذا عَنْ كذا مِنْ باب رَمّى. (المصباح المنير » مادة "كن" /١‏ 0147). 
والكناية في الاصطلاح: فَهِي كلام اسْكرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بالإسْتِعْمّال وإن كَانَ مَعْنَاهُ ظَاهِرًا في اللْقَده سَوَاءً أُكَانَ 
المُرَادُ به الحَقيقة أم المَجَارَ. وَذْكَرَ صّاحِبُ فح الْقَدِيٍ: أن الْكتاية مَا حَنِي الْمُرَادُ به لتوَارٍُ الاخْتمَالآت عَلَيْه 
بخيلافب الصّريح. (التعريفات للجرجاني ص: 181). 

() العدة اصطلاحاً: التربص الذي يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. (تبيين الحقائق شرح كت الدقائق "/ 
6 

4 الاسوراء لع طَلي :ةا لشاف الفونة ماقة اليو" عع رطا لحمل في معنيين: 
الأوّل: فِي الطَهَارَةٍ بمَعْتَى نَظَافَة الْمَحْرَحَيْنِ مِنَ الأذى. والثاني: فِي النّسّب بمَعْتّى: طلب يَرَاءةٍ الْمَرأَة مِنَ 
الخبل وَمِنْ مَاء الي 6 عَبّرُوا عَنْهُ باسْيِبرَاء الرّحِمِ. ينظر: (المغ لابن قدامة /١‏ 0-1 017 ه) 

(5) في (أ) (وقال). 


اياف سدية 


يعيّنه من ألفاظ الكنايات» كالنية» ومذاكرة الطلاق» وفي الخلع صار قبول المال الذي 
أنت بائن» عند مذاكرة الطلاق لا يحتاج إلى النية. 


وذكر في «الذخيرة» ”؟: فإذا خالع الرجل امرأته ثم قال لم أنو به الطلاق» فإن لم 
يذكر بدلاً صدّق ديانة وقضاءء وإن ذكر بدلاً بأن قال لما مثلاً خالعتّك على ألف درهم 
ثم قال [4]”" أعئ ا" 

(وَإن كان النُسُوز؟ مِن قِبَلِه)» يُقال تَشَرّت المرأة على زوجهاء فهي اشِرّة» إذا 
استَعصّت عليه وأبغضته؛ وعن الرّجَاج"©: النشوز يكون من الزوجين» وهو كراهة كل 
والكل تعيب ا ا 


)١(‏ ذخيرة الفتاوى» المشهورة بالذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين» محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه 
البخاري المتوق سنة ستمائة وست عشرة من الهجرة» والذحيرة البرهانية مختصرة من كتابه المحيط البرهاني؛ لابن 
مازة» وهذه الفتاوى لحا نسخ متعددة منها نسحة مصورة ,مكتبة المحطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض» تحت الرقم (7537 ف)» عن مكتبة تشتربييّ بدبلن بإيرلندا. 

(؟) سقطت من (أ). 

(5) ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعماني (5/ .)١588‏ 

(8) النُشُورُ لغة: شرت الْمَْأَةٌ استخْصّت عَلَى بَْلِهَا وأَبْمَضَئْة ونْشر بَحْلَهًا عَلَيِهَا ضرَبَهًا وَحَفَاهَا ومِنْهُ قَولهُ تعَالَى: 
إن آم حَام مأ بها ورا 4 ينظر: (مختار الصحاح ص: .)١5١١‏ 
وشرعاً: نشوز المرأة هو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح. وقيل: كَرَاهَةُ كل واحدٍ مِنْهُما 
اا ور عِشرته لَهُ. يُنظر: (الكافي في فقه الإمام أحمد #/47))» (النهاية في غريب الحديث والأثر 
ه/ده). 

(5) الزحاج هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة» ولد ومات في بغداد» كان 
في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد» واختص بصحبة الوزير عبيد الله ابن سليمان بن وهبء 
وعلم ولده القاسم الأدب» من كتبه (معاني القرآن) و(الاشتقاق) و(خلق الإنسان) و(الأمالي) في الأدب واللغة؛ 
و(فعلت وأفعلت) في تصريف الألفاظ و(المثلث) في اللغة» ولد سنة ١14١‏ ه» وتوفي سنة 1١١‏ ه. 
انظر: البداية والنهاية »)١5/ /١١(‏ وفيات الأعيان »)5٠ /١(‏ الأعلام للزركلي .)5١ /١(‏ 

(5) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 5575). 


يةف سيا 


1 ع 

ون ا ردت سَيَبَدَالَ روج كَحكا روج #” ا ايهال زوجة فكعان 

5 0 .م ل رخ عر رم لوهم ساح دجم 
روجة)» إلى اخافال: ا فلا تأخذوآاه مله ميك أذ ا لل ل م 

سس ب 1 7 أ سح ل 4 0 
5 َكيف تا خدونه: وقل فض بَحَصضْْكُم إِل ‏ بَعَضٍ 4# 

فإن قلت: النهي ورد في الأفعال الحسية» وهي الأخذ؛ وذلك لأن عرفانه غير 
متوقف إلى ورود الشرع؛ وهو الفارق بين الحسّية والشرعية» ثم هو مؤكد بتأكيدات وهي 

0 أو ال 8 020 0 عو يح 62 سر سام 

قوله مواد فالحدوقة نار رتم يك 0 اوكا خذونه: وقد أفضى بَعَصَِ كم 
إِلّ بَعضٍ 044" الآية» ومجرّد النهي في الأفعال الحسية من غير تأكيد يقتضي عدم مشروعية 
المنهى عنه» فكيف بالمُوْكدات. 


ثم ذكر جواز الأخذ في هذه الصورة مع الكراهة”©» وهذا الأصل الذي ذكرته 
يقتضي عدم مشروعية الأحذ من كل وجه؛ فما وجه التقصّى عن هذا السؤال؟. 

قلت: وجهه هو أن هذه الآية - وإن اقتضت عدم المشروعية على ما ذكرت» 
و[الآية الأخرى]” ناصّة بحكمها - تقتضي عدم الحرمة”" والكراهة /8.*ب/ من كل 


1 جاه .352-87 وس 020 020 و2 ضح دم « 5 
وجه زهي قوله: اَن خف لايق ةا هما جمَاحَ عَلْمَا مدت بو 74" » وهذه 


وهذه الآية بإطلاقها [تقتضى] 7" إباحة الأحذ من كل وجه. فبرؤات فحن امعارضتهما 


2 


الكراهة» لأن الكراهة مع أصل الجواز موجب مثل هذه ار د المرأة تصرفت في 


.٠١ النساء:‎ )١( 

9؟) النساء: .5١-٠‏ 

.5١-5٠ النساء:‎ )59 

(:) المككروه: ضد المندوب. وهو ما مدح تاركه؛ ولم يذم فاعله» وقيل: ما ترحح تركه على فعله» من غير وعيد 
فيه؛ وقيل: ما تركه حير من فعله» ومعانيها واحدة. (شرح مختصر الروضة للطوني /١‏ 5/5) 

(5) في (ب): آية أخرى. 

(5) الْحَرَامُ ضيدٌ الوَاجبء وَهُوَ مَا ذم فاعِلهُ شَرْعًا. (شرح مختصر الروضة للطوفي /١‏ 785). 

(0) البقرة: 9؟5. 

() سقطت من (ت). 


ابية فر سدية 
مالا بالدّفع إلى زوجها باحتيارها من غير إكراه» فمن أين يث 000 
وهذا النهي وإن ورد في الأفعال الحسيّة ولكن هو لمعي في غيره» وهو زيادة الإيبحاش”'" 
فلا يعدم المشروعية في نفسه» كما في قوله هنل : رزلا تتحذوا دوابكم كرزاسسيي27 5 
هذا شار بق الكقاني تقو اوظابو فواكر لاق مذ" الأناحة" إلا روط «اقيش ‏ بعمو لا 3 الساقيج 
وهو الحواز مع الكراهة» كما في سؤر الهرة. 

وذكر الإمام المحبوبي(" -رحمه الله- وعند نفاة القياس7”؟ وهم أصحاب الظواهر©) 
الظواهر”؟: لا يجب المال إذا كان النشوز من قبل الزوج» قل ذلك أو أكثرء بظاهر قوله 
تعالى: مولا يحل لحك أَنَأَحْدُوأ مِجَآءَاتَبتْمُوهُنَّ عَيعَا 4" إلى أن قال: متك حُدُوةُ 
أللّه قلا تعتدو ا" والاعتداء ظلمء والمال ا يجب بالظلم. ولكنا ل عا روينا من 
الآثارء وتأويل الآية في الحل والحرمة لا في منع وجوب المال وتملكه. 


قوله -رحمه الله- لِإطْلَاق ما لوا بدا أي أولاء وهو إشارة إلى قوله ملا ماح 


)١(‏ الإيحاش من الوّحْشةء وهي الفَرَقُ مِنَ الخَلُوة. يُقَال: أحذثه وخشة. وأرض مَوْحُوشة: كَثيرَة الوخش. 
واسْتؤحش مِنْهُ: لَمْ ينس به فكان كالوّحْشيّ. انظر: (لسان العرب 5/ 854). 

(؟) أخرجه ابن خزية في صحيحه؛ باب الزحر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها )١57/5(‏ برقم (55545) » وابن 
حبان في صحيحه» باب ذكر الزحر عن اتخاذ المرء الدواب كراسي )477/١7(‏ برقم (5519)» والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين )1١7/١(‏ برقم »)١57(‏ وكذلك )٠١9/7(‏ برقم (485؟١)‏ وقال: "هذا حديث 
صحيح الإسناد ول يخرحاه". 

(؟) هو جمال الدين أبو الفضل عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن جعفر 
بن هارون بن محمد بن أحمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الانصاري العبادي المحبوبي البخاري 
الحنفي » انتهت إليه معرفة المذهبء والمعروف بأبي حنيفة الثاني » ( ات "7٠0‏ ه ). 
انظر : الجواهر المضية ( ١‏ / 785” ) » سير أعلام النبلاء ( ١؟‏ / ه74 ) ء الوافي بالوفيات ( 19/ 7١9‏ ) . 

(5) القياس: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. (العدة في أصول الفقه .)١174/١‏ 

(5) أصحاب الظواهر يقصد بهم الظاهرية » وهم يقولون بأن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام» لذلك يطلق 
عليهم: نفاة القياس. ينظر: (علم أصول الفقه؛ عبدالوهاب خلاف ص؛ ه). 

(59) البقرة: 579. 

(0) البقرة: 579. 


اياف عدية 


له ل ير 2 


عَلْتِمَافا َفْددَتَ بو 74" ولأن اختيار الخلع أمر مكروه, قال الببي اتا في المختلعات: 
برهن اللعينات هن المنافقات)”'©» فأطلقنا الزيادة رجاء أن يصدها عن ذلك إذا كان النشوز 
منهاء وكرهنا الكل عند نشوزهء ولعله يصدّه عن ذلك؛ لأن النبي ا فك قال: لعن الله 
كل ذواق مطلاق»” 1 

وودكه إطالكقه رياد 15 كان العفو وين فتلا . عن ا روفي التا 1 لقره ١‏ 
إلى عمر ذه فحبسها في مزبلة”؟ ثلاثة أيام» ثم دعاها فقال: كيف وجحدت مبيتكء 
فقالت: ما بت ليلة هي أقر لعيئ من هذه الليالي» لأني لم أره» فقال عمر: وهل يكون 
النشوز إلا هكذاء احلعها ولو بقرطها"2.'") 


قال قتادة: يعي بجميع ما تملك هي» كذا ذكره الإمام الكشاني”", والإمام انحبوبي 
دوو كيه اك" 


با 


13 البقرة: :5 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطلاق واللعان» باب ماحاء في المختلعات» رقم )١١/85(‏ وقال عنه: 
"حديث غريب من هذا الوحه؛ وليس إسناده بالقوي" (7/ 484))» والنسائي في سننه» باب ما جاء في الخلع 
برقم »))*451١(‏ وعبدالرزاق في مصنفه؛ باب ما يقال في المحتلعة والي تسأل الطلاق برقم »)١١8595١(‏ وأحمد 
ف مسنده برقم (/17501). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» باب من كره الطلاق من غير ريبة» رقم )١94191(‏ بلفظ: «إن الله لا يحب 
كل ذواق من الرحال» ولا كل ذواقة من النساء». 

(5) الرّبل: السَرْقِينُ وَهُمَا فَطلَة الْحَيّوَانٍ الْحَارجَة مِنَ الدب وَالْمَرْبلَة مَكَان طَرْح الرَبْل وَمَوْضيعْه وَالْجَمْعْ مَرَابل. 
وَيُسْتَعْوِل الْفقَهَاء هَذَا اللفظ ينفس الْمَعْنَى اللعَوي. ينظر: (تاج العروس تاج العروس» مادة "زبل" 9؟/ 
١‏ ؛» (لسان العرب» مادة "زبل" .)30١ /١١‏ 

25١‏ القرط: مالف فى اليه الأذن من خرز 1 ذهب» والجمع أقراط وقرّطة وقروط. ينظر: (جمهرة اللغة 
215 م(تمذيب اللغة 9/ 8). 

6 أخرحه سعيد بن منصور في سننه (كتاب الطلاق / باب ما جاء في الخلع / 588 ١‏ )» وأخرجه ابن ألي شيبة 
في مصنفه (كتاب الطلاق / باب من رخص أن يأحذ من المحتلعة أكثر ما أعطاها / ©؟55م١)‏ » وأخر جه 
البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الخلع والطلاق / باب الوحه الذي تحل به الفدية / 5855 )١‏ . 

وا تسرد اذو لين ابو القالى الكماو النتد د تنش لتقل تدافان عن عا وى إن مر تن الللاويفى باللاوضيلة 
الخاقائيّة وولاه خطابة سَمَرْقَنْد فبقي عَلَى ذَلِكَ مدّة» وتُوفي في ربيع الأوّل سنة ١7هه.‏ يُنْظر: تاريخ 
الاسسلم .)0007/١١(‏ 

(8) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9*/ )١5١‏ 


اياف سدية 


ووجه الرواية الأرىء قوله الكتلاا في امرأة ثابت بن قيس" إلى آحره؛ روي أن 


خزيلة نت برلل ل1" كازق قرت مين فيش افتخادك إل وستوال: الله كنك قاليف ل 
أعيب على ثابت في دين ولا خلق» ولكئ أخشى الكفر في الإسلام لشدة بغضى إيا 
فقال الكلكة: «أتر دين عليه حديقته» فقالت: نعم وزيادة» فقال: رأما الزيادة فلا)0, علم 


أن أحذ الزيادة لا يجوز. 


فإن قيل: هذا الحديث معارض بقوله تعالى: ملفلا جاح عَليمَاق َرَت بو 4 
ومن شرط قبول خبر الواحد عدم معارضة الكتاب» قلنا: النص إذا خصّ منه شيء أو 
عُورض بنص آخر مثله حرج عن كونه قطعيّاء ثم هذا الحديث إن كان مخالفا في حق 
الزيادة لقوله تعالى: موفلا جْمَاحَ عَلِتِمَاض أَفتَدَتَ بو 2*0 فهو موافق لقوله تعلى: مق 
ذأ به > ح 
كَأُحْدُوأَِنَهُ سكا 20#, فكان هو في الحقيقة معارضة الكتاب للكتاب» لا معارضة خبر 
حبر الواحد للكتاب» فجاز التمسك به لأنه موافق لأحد النصين؛ لأن مقتضى ما تلوناه 


إشارة إلى قوله: ؤدلا جاح عَلِتِمَا 4" فلفات: اجرقنا حور اد الوادة (حكتا أئ 


شرعاء والثائى إباحة أحذ الزيادة. 


فإن قلت: الحواز والاباحة عبارتان عن معبر واحد: [و] شكات لا ينفكان؛ 


)١(‏ ثابت بن قيس بن هماس الخزرجي الأنصاري: صحابي» كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد 
أحدا وما بعدها من المشاهد. وفي الحديث: نعم الرحل ثابت» قتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر سنة 
ه. ينظر: أسد الغابة /١(‏ 7078)» الإصابة في تمييز الصحابة .)51١ /١(‏ 

(؟) جميلة بنت أبي ابن سلول؛ أحت عَبْد الله رأس المنافقين. وقيل: كانت ابنة عبد الله وهو وهم وكانت تحت 
حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة» فقتل عنها يوم أحدء فتروجها ثابت بن قيس بن شماس» فتبركته ونشزت 
عليه. ينظر: أسد الغابة (5/ .)6١‏ 

3 أخرجه البحاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (55710/57). 

(4) البقرة: 579. 

(5) البقرة: 579. 

.٠١ النساء:‎ )5( 

(0) البقرة: 579. 

(0) في (ب) :(أو). 


يشر سدية 


[فأينها ]© أرين أحذهها أريه هعه الاح لآلد لذ عنواق لشى .يدون الأباخةة ولا إبالجسلة 
لشيء بدون الجواز فكيف يصح؟. 

قوله: شَيْئَانِ » وكيف يصح [حيتئذ حينكذ ]0)؟. 

قوله: وَقَدْ رك الْعَمَلَ في حَقّ الْإبَاحَةِ لِمُعَارض قَبَقِيَ مَعْمُولًا في الباقي, معي 
الجواز. 

قلت: لاء ار علنانه اقيم أن كك الكبائخة :الك رايت بوجنة اكوا 
الحرمة» فبضدها تتبيّن الأشياء» وأمّا قولك فإهُما شيئان لا ينفكان, قلنا بل هما ينفكان. 

ألا ترى أن البيع وقت النداء جائز وليس بمباح20؛ وذلك لأن الإباحة لما 
كانت عبارة عن عدم الكراهة» احتمل أن يكون الشيء جائزا مع الكراهة» الى هي ضِدً 
الإباحة» وهذا كثير النظير» فإن جميع صور النهي في الأفعال الشرعية كذلك» كصوم يوم 
النحرء وغيره» ثم النهي ههنا وهو /1"71/ فى البي الكفكلا عن أذ الزيادة» وَرَدَ لمعى في 
غيره» وهو زيادة الإيحاش بأحذ المال» مع إيحاش الفراق» إذ الحكم الشّرعي يدور مع 
الدليل» وهو الفراق ههناء وإن كان هو مطلوب المرأة في هذه الصورة. 

وإِنّما قلنا إن النهي لم يكن لمعين في عينه؛ لأن المرأة تصرفت في مالهها بالذفع إلى 
زوجها باختيارها من غير إكراه» وكان مشروعا في نفسه؛ والنهي إذا كان [لمعيئن]”" في 
غيره لا يعدم المشروعية» فلذلك لم يكن حديث النهي عن أخذ الزيادة متعرّضًا للحوازء 
فبقي مقتضى قوله تعالى: مَل جَاحَ عَلِيمَا 0# معمولاً قي الجواز» وهو معي قوله, 


فبقي 000 2 الباقي أي 2 الجوازء والمراد من قوله: لمعَارض هو قوله الي : فنا 
الزيادة فلا». 


)١(‏ في (أ) «فأيهما). 

(؟) سقطة من (أ). 

(5) المباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله, لا ثواب له في فعله» ولا عقاب في تركه. ينظر: (العدة في أصول الفقه 
.)١50/‏ 

() في (أ) (ععن ). 

(5) البقرة: 9؟5. 


يشر سدية 


(وَإن طَلْقَهَا عَلَى مَال فقبلت وَقَعَ الطَّلاقّ)» صورة المسألة ما إذا قال لامرأته: أنت 
طالق بألف أو على ألف» وأما إذا قال لها: أنت طالق وعليك ألف درهم, فقبلت» يقع 
الطلاق» ولا يلزمها المال - عند أبي حنيفة -(2 على ما يجيء إن شاء الله وقد علقه 
000 

فإن قلت: لا يُسلم أنه علقه بقبولهاء فإن قوله: طلقتك على ألف» يحتمل أن يكون 
مناه عن الك وكيني فكان سعاما بالادات عسل انتركوة مغداه عن ادف تبلق 
أداءه» فكان معلّقًا بالقبول» فمن أين ترجح جانب القبول على جانب الأداء ههنا. 

قلت: إِنّما ترجح تعليق جانب القبول ههنا على جانب الأداءء بدلالة ذكره في مقام 
المعاوضة» وفي المعاوضات يتعلق الحكم بالقبول [دون]”" الأداء» [فلو قلنا بتعليقه 
بالأداء]|”"2 كانت كلمة على للشرط المحضء» وهي إِنْما كانت لذلك في غير المعاوضات» 
كما قولهة أنت ظالق علق أن 'ودتلى الذاري كان التتعول قر طااغها على ما نية 
كالسا 

فإن القصاص وإن كان هو ليس ,مال» جاز أخذ العوض عنه» فكذا هناء وكان 
الطلاق بائنًا لما بِينا وهو الحديث المذكور. 

[وقوله:]”* وَبِأنّهَا لا تسم الْمَالَ إلا لِتَسْلَمَ لَهَا تفسهَاء وإن بطل العوض في 
الطّلاق كان رجعيا"»: وهذا لا يكتفي لانتقاض هذا الأصل في غبر المدخول يماء 
ولانتقاضه فيما إذا كان لفظ الطلاق في الثالثة» وعن هنين النقيضين احترز في 
«المبسوط)(2 بقوله: وكل تطليقة أو تطليقتين بجعل'"», أبطل المعل وأمضى فيه 


.)50 الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/‎ )١51 /( ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) كذا في (ب)» في (أ) تكررت جملة (فلو قلنا بتعليقه دون الأداء» والصحيح ما أثبت. 

(5) في () ( وقال ). 

(5) الطلاق الرحعي: ما يجوز معه للزوج رد زوحته في عدقها من غير استئناف عقد. انظر: (الموسوعة الفقهية 
الكريقية 7« ام 

(5)كتاب المبْسُوط لشمس الدين أبو بكر مُحَمَّد بن أبي سهل السّرّعْسيء حققه خليل محي الدين الميس» وطبعته 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بلبنان من أصول المذهب الحنفي في الفقه. 


ابي رع ادية 
كان العامل في الأوّل لفظ الخلع» وهو كناية”" وذا لا يكتفي» بل يجب أن يقال: 
عدلث: 


وَإِنُما احتيج إلى هذا التأويل»» لأن من الكنايات ما هو رجعي؛ مثل اعتديء 
واستبري» وأنت واحدة, بخلاف ما إذا خالع على خلع بعينه» فظهر حمر فعلى قول 
أبي حنيفة -رحمه الله- عليها أن تردٌ المهر”؟ المأحوذ. 


وعلى قول أ 002 وي حر حمهما الو قيل مثل ذلك من حل وسطء 


)١(‏ الجعل بالضم الأحرء يقال: جعلت له جعلاء والجعالة بكسر الحيم وبعضهم يحكي التثليث اسم لما يجعل 
للإنسان على فعل شيء. ينظر: (المصباح المنير »)٠١7 /١‏ (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)١555/5‏ 
واصطلاحاً: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو بجهول بمعين أو مجهول. انظر: (المجموع شرح 
المهذب .)١١5/١٠‏ 

(؟) المبسوط للسرحسي (5/ .)١8٠١‏ 

(5') سبق تعريف الكناية (ص725). 

(4) الكأويل: تفسير ما يَؤُولٌ إليه الشئع. وقد أولته وتأولته تأولا بمعين. (الصحاح 13717/4) 

(5) الخمرة 5 : ما أسكر من عصير العنب» وسميت بذلك لأها تخامر العقل. ينظر: (لسان العرب 5/ ه55). 
وصطلاحاً: الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره» سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو 
غيرها. ينظر: (المغين لابن قدامة 9/ »)١59‏ المدونة (4/ 77ه)»كشاف القناع (5/ .)١١17‏ 

(5) المهر في اللغة: صداق المرأة؛ وهو: ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج؛ والجمع مهور ومهورة. ينظر: 
(المصباح المنير 9 0/7). 
وفي الاصطلاح: هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا. ينظر: (مغي المحتاج 5/ 55"). 

() يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوف البغدادي» أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» كان 
فقيها علامة» من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة. وتفقه بالحديث والرواية» روى عنه محمد بن الحسن الشيبان» 
ويجى بن معين وغيرهم, ثم لزم أبا حنيفة» فغلب عليه "الرأي" وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والحادي 
والرشيد. دُعي "قاضي القضاة"» وأول من وضع الكتب في أصول الفقه» على مذهب أبي حنيفة» توفي ببغداد 
سنة 5/اه. 
انظر: تاج التراحم (ص: »)7١5‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ ١٠7؟)»‏ سير أعلام النبلاء (8// © 7ه). 

33 مين الكسن بن قزقدة مق هوا بيخ شيبان» أبن حيك”الله: إناء بالفقه والأصول6 وهو الذي الشراعلم أبن 


حنيفة. أصله من قرية حرستة؛ في غوطة دمشق» وولد بواسط. ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه 


اياف عدية 


وهذا والصّداق سواءء وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر» حيث تقع الكتابة”) 
فاسلة» و م ذلك لو أُدّى عق لأن فيها معيئ تعليق العتق بأداء امس وعلى ال 
قيمته؛ لأن ملك المولى”'' فيه متقوّم؛ بخلاف ملك الرّوجٍ على المرأة» فإنّهِ غير منتقوّم, ألا 
0 أن العبد 0006 يجب القيمة على الغاصب» والمنكوحة لو غصبت» لا يحب 
على الغاصب شيء» كذا في «المبسوط)”'' وجامع التمرتاشي”". 


وإنّما قيد قوله بخلاف ما إذا كاتب على حمر بالخمر» فإنه لو كاتب عبده على 
ميتة7" أو دم فإن الكتابة هناك باطلة» حتّى لو أدّى لا يعتق» ولا تجب القيمة» كذا ذكره 


مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. ولما حرج الرشيد إلى خراسان صحبهء 
فمات في الري. قال الشافعئ: (لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن» لقلت» لفصاحته) ونعته 
الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي» له كتب كثيرة ف الفقه والأصولء منها (المبسوط) في فروع الفقهء 
و(الزيادات)؛ و(الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير)» توق سنة 1١45‏ ه . 

انظر: تاج التراجم (ص: 77037)» الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 47). 

)85 /5( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١‏ المكاتبة لغة: مق كاتنتب يكاثن- كناياً ومكاتية وهي معاقدة بين العبد وسيده. ينظر: المصباح المنير مادة 
"كوي ا 
واصطلاحاً : المكاتبة تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. ينظر: (فتح الباري 5/ )١85‏ 

9) العبد هو الرقيق» والرق لغة: مصدر رق العبد يرق» ضد عتق» يقال: استرق فلان مملوكه وأرقه» نقيض أعتقه, 
والرقيق: المملوك ذكرا كان أو أنثى» والرق في الاصطلاح الفقهي موافق لمعناه لغة» فهو كون الإنسان مملوكا 
لإنسان آخحر. ينظر: (الموسوعة الفقهية الكويتية 7؟/ .)١١‏ 

(5) المولى الحليف» وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع .كنعتك. (لسان العرب 08/١5‏ 4) 

(5) عَصْبّه يَعْصِبُه عَصْباً: ذه ظَلْم كاغتصبه, وعَصّب فلاناً على الشَّيء: فَهَرَّه. تاج العروس (484/6). 

() المبسوط للسرخسي (5/ .)١075‏ 

(0) أحمد بن إسماعيل بن محمدء أبو العباس» ظهير الدين ابن أبي ثابت التمرتاشي» عالم بالحديث» حنفي» كان مفيّ 
خوارزم» نسبته إلى تمرتاش من قراهاء صنف (شرح الجامع الصغير)» و (الفرائض) و «التراويح) و (الفتاوى)» 
توفي سنة 5٠١١‏ ه. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »))51/١(‏ الأعلام للزركلي /١(‏ 97)» تاج 
التراجم (ص:8١٠)‏ . 

(8) الميتة : هي الحيوان الذي مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة. ينظر: المصباح المنير مادة "موت" 
هع ينظر: (الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ؟”/ .)١815‏ 


ياف اسدية 
الإمام الإسبيجان27 رحمه اللّه.-0©, 

فأمّا الإسقاط فنفسه شرفء أي تتشرف المرأة» حيث تعود مالكة على نفسها من 
كل ويه كما كانت تلذلك: ل حي فلن الروخ شو 

بخلاف النكاح؛ كن ا في النكاح استيلاء على يال عبرم 
نيجت :الال عقابلة الاتيلقيه ثم الذليل أيضا غلى آن النظيه "عند الدعول ملك 
الزوج متقوم» وعند الخروج عنه ليس بمتقوم» تزوّج المريض وخلع المريضة» فإن المريض إذا 
تزوّج امرأة بمهر مثلهاء أن ذلك جائز من جميع المال» وخلع المريضة يعتبر من الثلث. 


(وما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدلاً في الخلع), وَإِنّما لم يذكر عكسه 
حيث لم يقل: وكل ما لا يجوز /#51؛ب/ أن يكون مهراً لا يحوز أن يكون بدلاً في الخلع» 
فإن ذلك غير مستقيم؛ لأن من الأشياء ما هو غير صالح [للمهر» فهو صالح]* لبدل 
الخلع» وهذا -أيضا- يترع إلى ما ذكرنا من أن البضع متقوم حالة الدخول دون الخروج. 

وقد ذكر في «المبسوط» وإِن اختلعت منه يما في بطن جاريتها"'»؛ أو على مافي 
بطون غنمهاء فهو جائزء وله ما في بطوفها بخلاف الصداقء فإنه في مثله يجب مهر المكقل 
لها؛ لأنه ما في البطن ليس ,مال متقوم في الحال» ولكن باعتبار المآل هو مال بعد الانفصال» 
إلا أن أحد العوضين - وهو النكاح في باب النكاح - لا يحتمل التعليق بالشرط» فكذلك 


)١(‏ علي بن محمد بن إسماعيل شيخ الإسلام السمرقندي الإسبيجاني» فقيه حنفي» أستاذ المرغيناني صاحب الحداية» 
من مؤلفاته (شرح مختصر الطحاوي) و (المبسوط)» ولد سنة 4514 ه ء وتوقي سنة 5ه ه . 
انظر: تاج التراجم (ص: »)5١7‏ هدية العارفين (1/ 191) . 

.)4/ /8( البحر الرائق شرح كتر الدقائق‎ »)5١1 4 /7( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(©) المهر هو الصداقء وَلَهُ أُسْمَاء الصّداق وَالصّدقَة وَالْمَهْرٍ وَالنَحْلَةِ وَالْمْرِيصَة وَالْأَجْرِ وَالْعَلَائِق وَالْعَفْرِ وَالْحِبَاء 
واصطلاحاً: هو العوض المسمّى في عقد النكاح أو مايقوم مقامه. (المطلع على ألفاظ المقنع ص: 85*)) 
(كشاف القناع عن متن الإقناع 5/ .)١78‏ 

(5) البضع هو الفرج نفسه وقيل هو الجماع . ينظر: (لسان العرب »)١4/8‏ (غريب الحديث لابن الجوزي 
2/١‏ (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص١٠١٠).‏ 

(5) سقطت من (ت). 

(5) الجحارية: هي الامة صغيرة كانت أم كبيرة» البنت الصغيرة الى ل تبلغ. (معجم لغة الفقهاء ص86 )١5‏ 


العرضن الكخغر قللا مك تصسيم الفببية اق الال أن الست الس تصال :ولة:باعوسناز 
المآل» لأنّه في معبئ الإضافة(© أو التعليق بالانفصالء فكان لما مهر مثلهاء فأمّا الخلع فأحد 
العوطيؤن وه الطلاقه عسي الاضنافة والسليع بالعوظه فكدلاف الحوقل الكفر فأمكل 
تصحيح تسمية ما في البطن باعتبار المآل» وهو ما بعد الانفصال» وإذا صحت التسمية فله 
المسمّى» وإن لم يكن في بطوها شيء فلا شيء له؛ لأنْها ما غرته”'"» فما في البطن قد 
يكون مالا متقومّاء وقد يكون غير ذلك» من ريح أو ولد ميت» والرجوع عليهابما 
أعطاها بحكم الغرور» وما حدث في بطوفا بعد الخلع» فهو للمرأة» لأنّها سمّت الموحود 
في البطن عند الخلع؛ فلا يتناول ما يحدث بعد ذلكء؛ بل الحادث ماء ملكهاء فيكون لها(" . 

لأنها لم تغره بتسمية المال؛ لأن كلمة ما عامة» بتناول المال وغير المال» فلم تكن 
غارة تفبوية الان» 

وذكر في «المبسوط» وإن اختلعت با في بيتها من شيء فهو جائز» وكل ما في البيت 
في تلك السّاعة فهو له لأنْ بالإشارة إلى امحل تنقطع المنازعة”؟ بينهما بسبب الجهالة» وإن 
وإن لم يكن فيه شيء فلا شيء له عليهاء لأنها لم تغر الزوج بتسمية الشيء, فإنه ينطبق 
على ما لا قيمة له» فلذلك لا يلزمها شيء' “. 

بخلاف ما إذا اختلعت على ما في بيتها من متاع, فله ما فيه» وإن لم يكن فيه شيء 
رجع عليها بالمهر الذي أحذت منه؛ لأنها غرته بتسمية المتاع» فإنه اسم لما يكون متقومًا 
منتفعًا به» فإذا لم يجد في البيت شيئاً كان مغروراً من جهتهاء وللمغرور دفع الضرر عن 
نفسه بالرجوع على الغارٌء ولا يمكن إثبات الرجوع بقيمة المتاع» لكونه مجهول الجنس 


)١(‏ الإضافة: هي ضم كلمة إلى أخرى بتنزيل الثانية متزلة التنوين من الأولى » والقصد منها تعريف السابق باللاحق 
» أو تخصيصه به » أو تخفيفه » نحو : كتاب الأستاذ » وضوء شمعة. ينظر: (أوضح المسالك »)8١/7‏ (المعجم 
الوسيط 4177/١‏ 5)»؛ (معجم النحو ص77). 

.)١5١ الغرر: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا. ينظر: (التعريفات ص:‎ )١( 

(") المبسوط للسرحسي (5/ .)١88‏ 

(5) والتنازع: المنازعة في الخصومات ونحوهاء وهي المحاذبة أيضاء كما ينازعٌ الفرسُ فارسة العنان. (العين 
١ه"‏ ). 

(5) المبسوط للسرحسي ل اةة 


النهاية شرح الهداية ٠١١‏ 


والقدرء ولا بقيمة البضعء لأنه عند الخروج من ملك الرُوجٍ غير متقوّم؛ فإنّه لا يمَلكها 
شيعا وغ يسقط ححفه دين فكان اول الأشباء ما ساق إليها من 'المتداق :قال المتترر 


ذه 
00 آذآ ذه 


يندفع عنه بالرجوع بذلكء وهذا هو المراد بقوله: فَتَعيّنَ إيِجَابْ ما قَامَ به عَلَى الرّوْجء أي 
الذي قام به القائم» أي العقد به» أي بذلك المال وهو الصداق على الزوج. 


قوله -رحمه الله-: وَلَا وَجْةَ إِلَى إِيجَاب [الْمُسَمَّى أي]”" إيجاب ما سمته المرأة 
وهو المال» ولو قالت: خالععئ على ما في يدي من دراهم, أو من الدراهم, فنك كا نيفق 
يدها ثلاثة دراهم أو أكثر فله ذلك» وإن لم يكن في يدها شي فله ثلاثة دراهم» لأنها 
سمت جمع الدراهم؛ وأدن الجمع المتفق عليه ثلاثة دراهم» وليس لأقصى الجمع هاية, 
فأوجبنا الأدن» وإن كان في يدها درهمان تؤمر بإتمام ثلاثة دراهم له. لأنّها فيما التردمست 
ذكرت لفظ الجمع» وف المثئ معن الجمع» وليس بجمع مطلق» فإن التثنية غير الجمع. 

بخلاف الصداق في هذه الصورة» حيث يكون لما مهر المثلء لأنْ الزوج بملك عليها 
ما هو متقوم» فلها أن لا ترضى بالأدن» وهنا الزوج لا يملكها شيا متقوّماء فيتعيّن الأدن, 
وكذا لو قالت على ما في يدي من الدنانير”" والفلوس”"» وكذا جميع الأشياء» كالحيوان» 
والثياب» وغيرهاء لأنها تنبت ديئا2' في الذمة [بالخلع]. © 


فإن قيل: ففيما إذا كان في يدها درهمان» وذكرت في كلامها حرف من» وهو 
للتبعيض» والدرهمان بعض الجمع» فينبغي أن لا يلزمها إلا [ما]” في يدهاء - كما قال في 


. زيادة في (ت)‎ )١( 

() الدّينارٌ فارسي مُعوي» وأضله دنار بدليل قَوْلِهمْ دَنائرٌ تيبر ورحُل مدر كتير الدّنانير. (امحكم والمحيط 
الأعظم 5353/9). 

(5) الفلوس جمع فلس» وتطلق الفلوس ويراد يما ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة؛ وصارت عرفا في 
التعامل وثمنًا باصطلاح الناس. ينظر: (المصباح المنير ”/ »)4/8١‏ (لسان العرب 5/ »)١55‏ حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير(؟/ 7555). 

(4) دين: جمع الدين دُيُون» وكل شيء لم يكن حاضراً فهو دَيْن. ينظر: (العين /0077. 

(5) سقطت من (ب). 

(5) سقطت من (ب). 


النهاية شرح الهداية ل 


في «الجامع الصّغير”'”2- إذا قال: إن كان في يدي من الدّراهم إلا ثلاثة» فعبده حرّء وفي 
يده أربعة كان حاننا"”"؛ لأن ما وراء الثلاثة من الدراهمء فكذلك ههنا الدرهم الواحد من 
الدّراهمء فينبغي أن يلزمها درهم واحد فيما إذا لم يكن في يدها شيء عند ذكر الدراهم 


#ماعصينو ا اليس ع نَالْأَوَقدْنَ #*. وقال: //" 1// مل مَااكحَدَ مهن 
وَلِ4” ففي كل موضع يصمّ الكلام بدون [حرف] 2 من كان حرف من فيه 
للتبعيض» كما في مسألة الجامع. 

وفي كل موضع لا يصح الكلام بدون حرف من كان حرف من فيه صلة زيدت 
لتصحيح الكلام» كما في مسألة الخلع» فإنُها لو قالت: اخلعئ على ما في يدي دراهم. 
كان الكلام مختلاًء فحرف من صلة لتصحيح الكلام» ويبقى منها لفظ الجمعء فلهذا 
يلزمها ثلاثة دراهم. 

فإن قيل: هب أن تقدير كلامها كأنها قالت: اخلعيئ على الدّراهم» [و]”" لو قالت 
قالت اخلعيئ على الدّراهم ينبغي أن يلزمها درهم واحد لا ثلاثة دراهه. لأن الجمع 
المعرف باللام بمتزلة الفرد المعرّف باللام» حي ينصرف إلى الجنس [فإن تعذر صرفه إلى 
الجنس]” ينصرف إلى الأدن» وهو الواحد على ما عرف في الجامع”» قلنا نعم لكن إذا 


)١(‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» لأبي عبدالله مُحَمّد بن الحسن الشيبانِي طبعته دار عالم الكتب» ببيروت» 
سنة #0١405‏ ويقع في جزء واحد وله شروحات كثيرة» منها: شرح البزدوي وشرح التّمُرَتَاشِي. 

(؟) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ».)75١5‏ المبسوط للس رخسي (5/ )١8107‏ 

وم اليتت: ادنب العظيم».ويقال: بَلَمَ القلام الليلت أي بَلَمْ مثلغاً حَرّى غليه القلم ف اللغضية والطاعة.-وانليقك إذا 
يبر تمع وقد حَدث يَحْنَث. ينظر: ال م 

.”٠ الحج:‎ )5( 

.5١ المؤمنون:‎ )5( 

(1) سقطت من (أ). 

(0) سقطت من (أ). 

() سقطت من (ب). 

(9) أي الجامع الصغير للشيباني . 


النهاية شرح الهداية ١)‏ 


إذا كان جمعًا بجرّدًا عن الإضافة والإشارة كما إذا حلف لا يتزوّج النساء ولا يشتري 
العبيد. 

وأما هنا فالجمع غير بجرّد عن الإضافة والإشارة» لاختصاصه بما تحويه يدها؛ وهذا 
لأن الدراهم جمع على الحقيقة فيجب اعتبار معي الجمعية» إلا أَنّه بطل اعتبار معيئ الجمعية 
لإمكان إرادة الجنس م كان محردًا عن الإضافة والإشارة» فإذا كان مقيّدًا بالإضافة 
وجب أن لا يتعطّل معيئ الجمعية كذا في «المبسوط)”"2» ورالفوائد الظهيرية)»”", وررجامع 
وررجامع الإمام التمرتاشي»”". 


قال الإمام مولانا حميد الدين”؟: إذا دحل الألف واللام على الجمع يراد الواحد» مع 
مع احتمال كل الجنس إذا كانت إرادة الكل ممكنة» كما في قوله: لا أتروّج النساء» حبّى 
نه لو نوى جميع نساء العال لا يحنث أبدَاء فَأمّا ههنا فلا يحتمل أن يكون كل دراهم العالم 
في يده في هذه الحالة» فلمًا بطل إرادة الجنسيّة ي؛مذا الطريق لم يصرف إلى الواحدء أمّا لأن 
إرادة الواحد من صيغة الجمع الى دخل فيها الألف واللام إِنّما كان في ضمن إرادة معى 
الجنسيّة وقد بطل ذلك لعدم الإمكان فبقيت صيغة الجمع خالية عن حرف السنين» 
فصرف إلى الثلاثة لأنّها أقل الجمع الصحيحء وأمّا [لأن]”؟ كل جنس الدراهم لما لم يكن 
يكن مراداء وأمكن الحمل هنا على المعهود, وبدلالة قولها على ما في يدي صرف إلى 
المعهود وبرعاية صيغة الجمع؛ فكان المراد هنا الجمع بدلالة ذكره في هذا الموضع في 


.01:107//5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) هو كتاب الفوائد الظهيرية وهو فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد سماها الفوائد الظهيرية في الفقه ع 
وهو لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي الفقيه الأصولي» ومن كتبه أيضا الفتاوى الظهيرية » (ت 
8ه). ينظر: الجواهر المضية ( * / 7٠١‏ ) » كشف الظنون ( رقم ١١9/.‏ ) »ع معجم المؤلفين ( / / 
”7 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ ١17؟)‏ 

(4) هو علي بن محمد بن علي الامام حميد الدين الرامشي البخاري الضرير الحنفي الفقيه» من تآليفه شرح أصول 
البردوى» وشرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع» وله شرح على "الهداية" جزآن يسمى ب "الفوائد"» توفي 
سنة :5551 هاء 
انظر: تاج التراحم (ص: »)5١5‏ هدية العارفين »)7١١ /١(‏ معجم المؤلفين (0/ )١075‏ . 

(5) سقطت من (ب). 


النهاية شرح الهداية ٠‏ 


وو صعع لاه 


مكَثَ لِالْجِمَارِ كحْسِلُ صف 044 0 0 و ا لْمَبَمَهَ 
أَحيِيسهَا 9# 

(فإن اختلعت على عبد لها آبق'' على أثها بريّئيٌ من ضمانه” ' لم تبرأ). 
فمعيئ قوله: على أنّها بريئة من ضمانه» أي: لا تطالب هي بأن تحصّل العبد وتسلمه إلى 
توما آي إناروحه العله رتحضل شل القند البداوإن ل صر افلس عابنا سه 
وهذا الشرط فاسدء بل يجب عليها تسليم العبد على تقدير الحصول وتسليم قيمته على 
نقتي غنم الخصول :و اشق راط ةعفد اف اعنى للد وطاع ودحو لقال تقرط انسل أن 
المرأة إِنْما ترفع العوض ليسلم بضعها لاء والزوج إنما يخلعها لسلامة العوض له؛ فكان 
شرط البراءة عن العوض شرطًا فاسدًاء ولكن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

فإن قلت: سلمنا أن الخلع لا يبطل بالشّرط الفاسد ولكن ينبغي أن يفسد التنسمية 
هناء ويرجع الزوج عليها بالمهر الذي أعطاهاء لاشتراطها عدم وجوب تسليم العبد» كما 
يرجع عليها بالمهر في سائر المواضع الى فسدت التسمية: كنا إذا اعتلعة المراة منه نذانة 
واختلعت على أن تُروّجه امرأة وتمهرها عنه. فالخلع جائز فعليها ردّ المقبوض. 

قلت: الخلع عقد مبناه على التوسع» فلا يمتنع صحته باعتبار الإباق لأنه لو امتننع 
[إنغا] ”7 [امتنع] ”” باعتبار العجز عن التسليم» والعجز ههنا لا يربو درجة على العجز 
عن التسليم فيما إذا اختلعت منه على عبد مملوك للغير فهناك جائز وههنا أولى. 


)١41/ /5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

)١١‏ الجمعة: ه. 

(") ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ ١07؟)‏ 

ا" 

(ه) الآبق: أبق العبد يأبق: إذا هربء فهو آبقّ. ينظر: (جامع الأصول 5/85/5). 

(5) الصّمّان: الكفالة يقال ضَمِنَ الْمَالَ مِنْهُ إذا كفل لَهُ به وَصْمَكهُ غيْرَهُ. ينظر: (المغرب ص585). 
(0) زيادة في ت. 


(0) في ت (١‏ تملع ). 


النهاية شرح الهداية ه6٠١‏ 


وأمًا فيما أوردت من المسألتين إِنّما فسدت التسمية ورجع إلى المهر للجهالة 
المستتمة» فإن اسم الدّابة يتناول الأجناس المحتلفة من الحيوان وكذلك الأمهار لأنه بجهول 
كدر دوواط كاك طاقن ما قم وماد 

وإفا' 1 يضح اشتراط البراءة عن التسليه4 لأن القسمية إذا :ضيحت أوبديك تسنليم 
للختي فا سر كك الرراية عبد | لمان ]10 التي الوا شي لايم كانه زاظاة ومداكطية: 

فإن قيل الخلع كما يوجب تسليم المسمى فكذلك أوجب تسليم المسمّى بوصف 
الساة شتراط البراءة عن /57”*“ب/ وصف السّلامة صحيحء فكذا اشتراط البراءة 

قلنا الفرق بينهما ظاهر لأن وجوب استحقاق التَسّلِيم [فوق وجحوب استحقاق 
السّليم]”"2» ألا ترى أنا أجمعنا على أنه إذا باع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز» ولو باعه 
قرطل «الرزافة عن العيرها جاه رولك لآل الأسيان كا درفي لق قلاف الخ تايويفه مدن 
الانتفاع به وذلك لا يكون إلا بالتسليم وباشتراط البراءة عن التَسْليم يفوت هذا 
افون حول قذللق اققراط البراءة هن العبيةافإن الل حتاكسراق قوز العققيد) 
[هكذا] (" أشار في «الفوائد الظهيرية»2). 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر”' أمّا الخلع على عبد آبق جائز» بخلاف بيع الآبق 
فاله:فاسدة أن النبي افك نمى عن بيع العبد الآبق”"» والبيع المنهى عنه فاسد» وما نَهَى 


.) في ب ( ضمان‎ )١( 

59 لطت هد تب 

(5) في (أ) و (ب): هذاء وتستقيم العبارة .ما أثبت. 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (5/ 5 7؟). 

(5) محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم؛ أبو اليسر» صدر الإسلام البزدوي؛ ولي القضاء بسمرقند؛ انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في ما وراء النهر» له تصانيف منها (أصول الدين) ويلقب بالقاضي الصدر» ولد سنة ١141ه‏ 
وتوف في بخارى سنة 14517ه . 

(7) أخرجه ابن ماحه» كتاب التجارات؛ باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص» 
(5195)» وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه » كتاب البيوع؛ باب بيع الغرر انجهول» (17170 .)١‏ 


النهاية شرح الهداية ل 
ع :داع يهان فين الى :ل ركرن الا سذاودو نا حي نحلم عب عليه لايم البزو 

وَعَلَى هَدَا النَكَاح » يعن إذا تزوّحها على عبد آبق لم يبرأ الزوج عن ضمانه» فإن 
قدر عليه يحب على الرّوجٍ تسليم عينه» وإن لم يقدر يحب تسليم قيمته كما هو الحكم 
كذلك ههناء لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف وهذا 
لأن حرف الباء تصحب الأعواض إلى آخره. 

فإن قيل: يشكل هذا بالبيع» فإن كل ما ذكره ههنا موجود في البيع ومع ذلك لا 
يحب ثلث الألف بحسب ما يقابله من المبيع» فإن الرجل إذا قال بعت منك هؤلاء العبييد 
الثلاثة بألف درهم كل واحد بثلث الألفء وقيل البيع في واحد بعينه لم يحر ولم يحب ثلث 
الألف بحياله» وأقرب من هذا ما إذا قال لما أنت طالق ثلاثاً بألف فقبلت الواحدة لم يقع 
ولح يجب شيء. 

قلا العاذفه للاتيهال بالقترط الفاسد الشؤله التعليق بالففروط و لاطا رودوالا 
كذلك البيع» وبعد ذلك التقريب ظاهرء وأمّا مسألة الطّلاق فإن الرّوجٍ هنا راض 
بالبينونة© مقابلاً بقلث الألف لمكان الإيقاع منهء وهناك لم يرض بالبينونة إلا وأن يكون 
بإزائها ألف وم يوجد منه بعد الإيحاب ما يدل على الرضاء كذا في «الفوائد الظهيرية»'". 

(وَإن قَالَتَْ طَلَقي تَنَانا عَلَى ألف فَطَلْقَهًا وَاحِدَةَ قلا شَيء عَلَيْهَا عِنْدَ أبي حَنيقَة 
- رَجِمّهُ اللّهُ -) ولو قالت طلّقَئ واحدة بألف أو على ألف فقال أنت طالق ثلائاً طلقت 
بغير شيء؛ وعندهما طلقت مقابلاً بالطلاق الأوّل بناء على أن المأمور بالواحدة إذا أتى 
بالتكث”' هل يكون إيتاء بالمأمور به» كذا ذكره الإمام التمرتاشي - رحمه الله-. 


وَلَهُ أن كَلِمَة [عَلَى]” لِلشّرْطء ولا يتضح تعليل أبي حنيفة -رحمه الله- أن على 


)١(‏ ينظر: العناية شرح الداية (4/ 714؟). 

(0) قولهة "ال البينونة" «المينولة: رين أن يبِينَ بِينَّا وبينونة: إذا ذهب أو زال» فحال الفراق حال بينونة. ينظر: 
(المطلع على ألفاظ المقنع ص؛ .)4١‏ 

59) ينظر: البناية شرح الحداية (5/ 5١‏ ه). 

(4) نكت: النّكْت: نَقْضْ ما َعْقدُه وتُصْلِحُه مِنْ بَيْعةٍ وَغَيْرِهَا. ينظر: (لسان العرب 115/5). 

(5) في (أ): تكرار. 


النهاية شرح الهداية ١‏ 


ريق التغليل النائ :شار بدن «التسوفلم ناكف إن كلدة مل الع ع م 
وإِنّما قلنا أنه لا يتم تعليله بدون دعوى الحقيقة؛ لأن هما أن يقولا: لما كانت على 
مستعار”'' للشرط فلم صارت تلك الاستعارة أولى من استعارتها بمعين الباء» بل استعارتا 
ععين الباء أولى؛ لأن حقيقتهما للإلزام بالاتفاق والمناسبة بين الإلصاق”" واللزوم» أكثر 
من الناسية بيخ الالرام و ارط 

وقال فق بوالمسواطع: قال أبو محنيفة حرسهه اهنا حرف :على للشرط محقيقة» أنه 
حرف الالتزام ولا مقابلة بين الواقع وبين ما التزم» بل بينهما معاقبة» كما يكون بين 
الشرط والجزاء» فكان معئ الشرط حقيقة والتمسك بالحقيقة واجحب حى يقوم دليل 
اجازء» والطلاق مما يحتمل التعليق بالشرطء» فلا حاجة إلى العدول عن الحقيقة إلى اغغازء 
رااان شيو عو لشنة او اشروطط رسال الور جل نع لتر ارا را سد ١‏ فيدر الوا ينا 
شرطت لوجوب الال عليها إيقاع الثلاث» فإذا لم يوقع لا يجب شيء من المال وبه فارق 
البيع والإجارة©؛ لأن معين الشرط هناك تعذر اعتباره» فإنه لا يحتمل التعليق بالشرط؛ 
فلذلك جعلنا حرف على فيهما معن حرف الباء”". 


فإن قلت« يشكل هذا بالدي النعمل وغل مق الطلاق وريد به«معن الباةافلاديق 
كانت كلمة (على) للشرط حقيقة لكانت هي على تلك الحقيقة في جميع المواضع ال 
يحتمل تلك الحقيقة» وجميع مواضع الطلاق يحتمل الشرط» ومع ذلك استعملت هي فيه 
عن الباء» وهو فيما /1"1/ إذا قالت لزوجها: طلقئ وفلانة على ألف درهم؛ فطلقها 
وحدها كان عليها حصتها من المال» يمتزلة ما لو التنمست بحرف الباء. 


"0 المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)1١(‏ الاستعارة: ادعاء معيئ الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه» مع طرح ذكر المشبه من البين» كقولك: لقيت 
أسداء وأنت تعين به الرحل الشجاع. ينظر: (التعريفات للجرحاني ص١٠5).‏ 

(©) الإلصاق: تعليق أحد المعنيين على الآخر. ينظر: (التوقيف على مهمات التعاريف ص50) 

(5) الإلزام: ضربان: إلزام بالتسخير من الله أو بالقهر من الإنسان» وإلزام بالحكم ومنه # وَرَمَهُمَ كه 
اللقوئ #. ينظر: (المرجع السابق). 
ل ل ل ا ِ ع ,و ا اق ات او 5 

(5) الإحارة: تمليك المنافع بعوض وفي اللعَةٍ اسم للأحرةٍ وهي كراء الأحير. ينظر: (المغرب ص١5).‏ 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ .)١074‏ 


النهاية شرح الهداية 00 


قلت: إنما حملت هناك على مع الباء؛ لأنه لا غرض ها في طلاق فلانة» ليبجعحل 
ذلك كالشرط منهاء ولا في اشتراط إيقاع الثلاث غرض صحيح كما قلناء كذا في 
«المبسوط)'”"2» فالمشروط لا يتورّع على أجزاء الشرط حتّى إذا قال: أنت طالق ثنتين إذا 
دحلت هذه الدار وهذه الدّار» فدحلت أحديهماء لا تطلق ولو كان متورّعًا على أجزاء 
الشرط لوقعت تطليقة واحدة ممقابلة دحول دار واحدة منهما. 

بخلاف قوله طلقئ ثلاثاً بألف وهي المسألة الى ذكرها في الكتاب قبيل هذه المسألة. 

وَل َالَ ألت طَاِق عَلَى ألفي قبت طَلْقَت)» فقوله: ها أنت طالق بألف أو على 
ألف أو على أن تعطين ألفاً أو خلعتك على ألف أو بارئتتك”" أو طلقتك بألف» يقع على 
القبول في المخلسء وهذا يمين من حهته» فيصح تعليقه وإضافته ولا يصح رجوعه ولا يبطل 
بقيامه عن المحلس» ويتوقف على البلوغ إليها إذا كانت غائبة لأنّه تعليق الطّلاق بقبوهها 
امال وهو من جهتها مناطة فلا يصح تعليقها وإضافتها ويصح رجوعها قبل قبول الزوج 
ويبطل بقيامها عن المحلس كذا ذكره الإمام التمرتاشي حر حمه الله-. 

وقال في «المبسوط» إن قبلت في ذلك المحلس وقع الطّلاق عليها والمال دين عليها 
توحذ به'” ؛ لأن كلام الزوج إيجاب للطلاق بجعل» وليس بتعليق بشرط الإعطاءى 
يمترلة من يقول لغيره وبعت منك هذا العبد على ألف درهمء أو على أن تعطيئ ألف 
درهم يكون إيجاباً لا تعليقاء فإذا وجد القبول في ا محلس وقع الطلاق ووجب المال عليهاء 
بخلاف قوله: إن جيتئ أو إذا أعطيتئ. 

فإنه هناك قد صرّح بالتعليق بالشّرط فما لم يوجد الشرط لا يقع الطّلاق والدليل 
غلى :النترق أنه تمعاك لو كان نا على الكوج الك «قافقة على حول الالتقصاضا مااعايد 
لا يقع الطّلاق» وههنا يصير قصاصاً بالدّين الذي لها عليه» وقد يجوز أن يت الحكم 


.)١074 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١(‏ المبارأة: فهي مفاعلة وتقتضي المشاركة في البراءة» وهي في الاصطلاح اسم من أسماء الخلع» والمعيئى واحدء وهو 
بذل المرأة العوض على طلاقها. ينظر: (الموسوعة الفقهية الكويتية )١ 47 /١‏ 

(5) المبسوط للس رحسي (5/ 1077). 


النهاية شرح الهداية ل 


م صم« ديه 


بالقبول مع التصريح بالإعطاء قال الله تعالى: © حَقَّ يعْطوأ ألْحِرَيَةَ )4”" الآية» وبالقبول 
يثبت حكم الذمة» فإذا ثبت أن الحكم هنا يتعلق بقبول المال بشرط القبول منها في امحلس 
فإن لم يقبل حى قامت فهو باطلء والطّلاق باين؛ لما قلنا وهو ما ذكر من الحديث والمعى 
بقوله» ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لما نفسها. 

(وَقَانًا عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَلفْ إذَا قبلَ) فإذَا لَمْ يقل ا يَقَع لطُلَاقٌ وَالْعَتَاقَ 
فعلم يبهذا أن التالكفرق موسي 

أحدهما: أن عند قبول المرأة أو العبد المال يقع الطلاق والعتاق بحاناً عند أبي حنيفة - 
رفغقة اتد بولا يشير يرما وعووه خرن قل مره والعية الال حند القبول 7 . 

والثاي: أنهما إذا لم يقبلا المال يقع الطلاق والعتاق أيضاً عند أبي حنيفة حرحمه الله 
كما عند القبول» وعندهما عند .عدم قبول المال لا يقعان.. وعلى هذا الخلاف إذا قالت 
المرأة لزوجها: طلّقى ولك ألف درهمء وكذلك العبد إذا قال لمولاه: أعتقى ولك ألف 
درهمء هما يقولان: الطّلاق بالمال والعتاق بالمال عقد معاوضة:» فالبدل المقرون يبهذا اللفظ 
يكون عوضاً كما في البيع والإحارة”. 

يوضحه أن الواو قد يكون بمعيئ الحال» ولا وجه لتصحيح كلامه إلا أن يحمل على 
ذلكء» فيصير كأنّه قال: أنت طالق في حال ما يجب لي عليك ألف درهم.؛ ولا يكون ذلك 
إلا بعد قبولهاء وأبو حنيفة - رحمه الله- يقول: قوله أنت طالق إيقاع0©. 

وقال: (وَعَلَيّك أَلْفْ) درهمء عطف فإن الواو للعطف حقيقة والكلام محمول على 
حقيقته حتّى يقوم الدّليل على ابجاز» وأحد العوضين لا يعطف على الآحرء وكذلك 
الشرط لا يُعطف على الجحزاء» فعرفنا أنه ابتداء كلام غير متعلّق بما سبق فيبقى إيقاع 
العلؤق مز العاف ادر يا بغرن البددق'والفرول: 

وقال (وَعَلَيْك أَلفْ) دعوى مال عليها ابتداء» وقولًا ولك ألف درهم إيجاب صلة 


19) شوزة القوبة والآية/3مم/: 

(؟) ينظر: البئاية شرح الهداية (0/ 54 57)» العناية شرح الحداية (85/ 75؟). 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 575؟). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ »)١57‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ )١07‏ 


النهاية شرح الهداية 00١‏ 


مبتدأة له فكان وعدًا منها إِيّاه المال» والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم؛ ولأن أكثر ما في الباب 
أن يكون حرف الواو محتملاً لجميع ما ذكرنا الوا اف ا ري 

خلاف قول أذ إل ألفا وأنضة حت لأن أول كاذه غير مفيد:فسيعا إلا بأحسدة 
/”“*ب/ فإنّه يصير به تعليقاً للعتق بأداء المال» وههنا أُوّل الكلام إن صدر من الزوج بأن 
قال: أنت طالق وعليك ألف درهمء كان إيقاعاً مقيدًا منه بدون آخحرهء فلا حاجة إلى أن 
يحمله على الحال وإن صدر منها فهو التماس صحيح منها على ما ذكرنا فلهذا لا يبحمل 
على واو الحال» كذا ذكره الإمام السرحسي27"7 ح رحمه الله-. 

ِأَنَهُمَا لا يُوجَدَانِ دونه أئ: لأن البيع واللإجارة لا يوجدان بدون الملل فكان ذلجل 
ابحاز هناك قائمًا من حيث أنْهما يستدعيان العوض لا محالة بخلاف ما نحن فيه. 

ألا ترى أن في الإجارة لو قال للخيّاط خط هذا الثوب ولم يذكر العوض يكون 
استئجار بأجر المثل» وهنا إذا لم يذكر العوض لا يجحب» كذا ذكره مس الأئمة» وقاضي 
نا 

(وإن رَدتَ الْخِيّارَ في الثلّاث بَطَّل) أي ردّت خيار الطّلاق بطل الطلاق ولا 
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.)؟1١‎ /5( ينظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر السرحسي, همس الأثمة» قاض» من كبار الأحناف» مجتهد؛ صاحب 
المسوطة أجالا ولي سان اطي اضف ا أصوليّاء مناظراء توفي سنة 447 ه» سرحس: بفتح السين 
والراء المهملتين وسكون الخاء المعجمة» بلدة مشهورة بخراسان. 
ينظر: معجم البلدان (*/ »)5١/‏ تاج التراحم (ص: 575)» الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟5/ 758). 

(9) ينظر: المبسوط للسرخحسي (5/ )١8١‏ 

(:) هو حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز» فخخر الدين» المعروف بقاضي خان الأوزحندي 
الفرغانٍ فقيه حنفي» من كبار الحنفية» تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري» وظهير 
الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني» وغيرهماء من تصانيفه (الفتاوى) و(الأمالي)» و(شرح الزيادات) 
و(شرح الجامع الصغير)» توق سنة 551 5ه. 
انظر: تاج التراحم (ص: »)١5١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ ٠8م‏ *)» سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 
3 ). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي »)0٠١١ /١5(‏ امحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ )*١‏ 


النهاية شرح الهداية ل 
الثلاثة بطل الطلاق2"7» وإذا جحازت الطلاق أو ل ترد حي مضت مدة الخيار فالطلاق 
واقع ويلزمها الألف» والتصرفان وهما إيجاب الزّوجٍ وقبول المرأة» أمّا إيجاب الزوج فإه 
بمين؛ لأنه ذكر شرط وجزاء معينء واليمين لا يقبل الفسخ, وأمّا قبول المرأة فإنّه شرط مام 
اليمين» وإن بمين الرّوجٍ يتم بقبول المرأة» فأحذ قبولها حكم اليمين في عدم احتمال 
الانفساخ» والخيار للفسخ بعد الانعقاد» وهذا أن التصرفان لا يحتملان الانفساخ فلذلك 
لغا ذكر شرط الخيار”” من الحانبين» ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن الخلع في جانبها مرلة 
البيع حتّى يصح رجوعها ولا يتوقف على ما وراء المخلس»؛ وهذان الحكمان بالاتفاق؛ لأنه 
ذكر في سائر المواضع من شرح فخر الإسلام'© وخمس الإسلام”© وغيرهما بلفظ: "ألا 
ترى أنها لو رجعت صحّ ولو قامت بطل كما في البيع”2. 

فأمّا قولهما: فمن جانبها شرط اليمين» قلنا: نعم قبول المرأة شرط في حق الزوجء 
اق لبه نع رقا ندال رضم فارطا ذا الوق كروما قال لخر نه يول كجدةا 
العبد بكذا فعبدي هذا الآخر حر أنه معلق بالمعاوضة فلم يمنع كونه معاوضة عن أن 
يكوان قرعا للبعين فكذا هذا 

وإذا كان كذلك ثبت فيه الخيار» ثم لما بطل القبول بالردٌ بحكم الخيار» بطل كونه 
قوطاة أن كوله رطا قائم يمذا الوصف وهو أنه تمليك مالء والعقود ثلاثة أقسام: لازم 
فيل تسح وهو امكاح توغير لايع قلة بلقي انيار كال كاله لازم فس الفسة 
وهو البيع والكتابة ونحوهماء والخيار ما شرع إلا في هذا القسم؛ إلى هذا أشار فخر 


)37 /5( البحر الرائق شرح كت الدقائق‎ »)77١ ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ )١( 

.)١٠١7/١ خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. انظر: (التعريفات للجرحاني‎ )١( 

(5) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد» أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي؛ 
الفقيه بما وراء النهر» فقيه أصولي» من أكابر الحنفية» له تصانيفء منها "المبسوط" » و"كنز الوصول" في أصول 
الفقه يعرف بأصول البزدوي» توفي يوم الخميس خامس رحب سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة» ودفن بسمرقند. 
انظر: تاج التراحم (ص: »)35١5‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 71/7). 

(5) الأوزجندي الملقب همس الْإِسْلَام مَحْمُود بن عبد الْعزيز أَبُو القَاسِم الملقب همس الدّين جد قاضي ححّان. ينظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (5/ 088 0 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (4/ 771). 


النهاية شرح الهداية ١0١‏ 
الإسلام -ر حمه الثم200 
2 6 ر . 

فإن احتارت في ذلك المحلس فلها ما احتارت وإن لم تقل شيئا حي قامت فالطلاق 


قال الفقيه أبو الليث7© -رحمه الله- : وبه نأحذ » كذا في الفصول للامام 
اارواتة 
الاستروشئي ٍ 


وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطّلاق» يعى يصم الخيار من العبد إذا خيّره 
المولى في الإعتاق على مال» كما يصمّ الخيار في الخلع من جانب المرأة» والجامع بينهما هو 
أن للمرأة لا يحصل شيء؛ لأنْ البضع ليس له حكم مال عند الخروج؛ وكذلك مالية العبد 
يتلف على ملك المولى للإعتاق» وقبول المال جائز في العتاق والطلاق. 

وَوَجْهُ الْقَرْق , إلى آخره وهو أن إيجاب الطلاق بالمال تعليق الطّلاق بالقبول» ولهذا 
لا يصحّ الرجحوع منه فكان القبول شرطاء والزوجان إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول 
قول الزوج؛ لأن الإقرار”” بالتعليق لا يكون إقراراً بوجود الشرط لأن التعليق يمين» فعند 
وجود الشرط لم يبق يمينا فكان وجود الشرط ضِد اليمين» فكيف يكون الإقرار بالشيء 
إقراراً بضدّه. 

فلما لم يتناول الإقرار باليمين الإقرار بوجود الشرط كان الإنكار بوجود الشرط 
بمنزلة الإنكار ابتداء» فكان القول قول المنكر كما في سائر الدّعاوى» وأما البيع فمعاوضة 
فلا يتم إلا بالإيجاب والقبول جميعاء ولحذا يملك الرجوع قبل قبول المشتري» فكان الإقرار 


.)؟7١‎ /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السسّمَرْقنْديء أبو الليثء الملقب بإمام الهدى؛ علامة» من أئمة الحنفية» من 
الزهاد المتصوفين» له تصانيف نفيسة:» منها: (بستان العارفين) و(تنبيه الغافلين) توفي ”/الاه. 
انظر: تاج التراحم (ص: )"٠١١‏ » سير أعلام النبلاء /١5(‏ 8757) . 

(5) محمد بن محمود الأستروشئئ» له كتاب "الفصول" في الفتاوى» وقال عبد القادر: الشروشئ. والله أعلم. انظر: 
تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 5079). 

(4) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: .)١١5‏ المبسوط للسرحسي (5/ .)5١5‏ 

(5) الْإقرَار الِاغْتِرّاف يُقَال أقرٌ يقر إقرّارا. انظر: (تحرير ألفاظ التنبيه ص47 ©). 


النهاية شرح الهداية يل 


بالبيع إقراراً بالإيجاب والقبول جميعّاء فإذا أنكر القبول بعد ذلك كان رجوعًا عما أقرّ به 
فلا يصحّ حتّى لو قال لها: بعتك [514"/]] طلاقك أمسء فلم تقبلي» فقالت: قبلت» كان 
القول قولماء كما في بيع العروضء» وكذا لو قال: لعبده بعتك نفسك أمس بألف فلم 
يقبل؛ وقال: العبد قبلت» كان القول قول العبد» ولو قال: أعتقتك أمس على ألف فلم 
يقبل» وقال العبد: قبلت» كان القول قول المولى وهذا والطلاق سواء. 

قوله -رحمه الله-: لِْصِحَّتِهِ بدُونه » أي لصِحّة اليمين بدون الشرط على ما ذكرنا. 

(وَالْمبَارََة كَالْخْلْع ) إلى آخره. 

يقال: بارأ شريكه أي أبرأ كل منهما صاحبه. 

ومنه قوم المبارأة كالخلع» وترك الحمزة خطأ كذا في المغرب2"”7. 

اعلم أن الرحل إذا قال لامرأته: حالعتك» ولم يذكر انان أصضات شالف آل أنه يلف 
لا يسقط شيء من المهرء هذا جواب ظاهر الرواية» وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده'"© - 
رحمه الله- في أوّل إقرار «الكافي» ©. 

إذا قال: لما خالعتك» فقالت: قبلتء يقع الطّلاق وتقع البراءة للزوج عن المهرء إن 
كان عليه مهرء وإن لم يكن عليه مهر يجب عليها ردّ ما ساق إليها من المهر؛ لأن المال 


)١(‏ كتاب المُغْرب في ترتيب المعرب لإبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز حقق الْكتَاب 
محمود فاحوري وعبدالحميد مختار وطبعته مكتبة أسامة بن زيد في سوريا يقول في مقدمة الكتّاب ترجمتُه بكتاب 
" الْغُرب في ترتيب المُعْرب" لغرابة تصنيفه ورصانة ترصيفه وإلى الله سبحانه وتعالى أبتهل في أن ينفعي به وأئمة 
الإسلام ويجمعيى وإياهم ببركات جمعه في دار السلام. 

.)70 ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد أبو بكر البخاريء المعروف ببكر نحواهر زاده» أو خواهر زاده: فقيه» كان شيخ 
الأحناف فيما وراء النهر» مولده ووفاته في بخارى؛ له (المبسوط) و(المختصر) و(التجنيس) في الفقه» توفي سنة 
48٠‏ ه. ينظر: تاج التراحم (ص: )١559‏ ء اللباب في قذيب الأنساب ("/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهانني في الفقه النعماني (9/ )95٠‏ » البناية شرح الحداية (5/ 0175). 


النهاية شرح الهداية ١1‏ 


مذكور عرفاً بذكر الخلع» وهكذا ذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي0© - 


(١_٠ 


وإذا قال - بالفارسية -: حويشين جريدم أرنوء وقال الزوج: وختم» يقع تطليقة 
بائنة ولا ترد ما قبضت من المهرء وإن لم يقبض الرّوجٍ من المهر؛ لأن الخلع يوجب البراءة» 
وإذا خالعها على مهرها فهذا على وجهين, أمّا إن خالعها والمهر مقبوض وذلك ألف 
درهم مثلء والمرأة مدحول بما كان عليها رد ما قبضت من المهر أو رد مثله» وإن كان 
غير مقبوض سقط عن الرّوجٍ جميع المهر؛ لأنه وجب للزوج عليها ألف درهم لأنه خالعها 
على مهرها ومهرها ألفء؛ فكان للمرأة على الرّوج مثل ذلك فيلتقيان قصاصاء ولا يييع 
صاحب بشيء من المهر لسبب الطلاق في الفصلين جميعًاء وإن لم يكن الزوج دحل يما 
فخالعها والمهر مقبوض. فالقياس أن يرجع الزوج عليها بألف وحمسمائة ألف بدل الخلع 
وخمسمائثة نصف المهر بالطلاق قبل الدحول. 

وف الاستحسان9©) يرجع عليها بألف درهم لا غير حنمسماثة تدك الخلع وخمسماثة 
بالطّلاق قبل الدحول. 

وإن كان المهر غير مقبوض فالقياس أن يرجع الزوج عليها بخمسمائة. 

وف الاستحسان لا يرجع عليها بشيء ويبرأ عن جميع المهر. 

وبيان وجه الاستحسان أنه أضاف الخلع إلى مهرها ما يجب لما بالنكاح» والواجحب 
لها بالتكاح مى ورد الطلاق قبل الدخول نصف المهر وذلك خمسمائة» فكأنه خالعها على 


هذا إذا خالعها على جميع مهرهاء وإ خالعها على قبض مهرهاء فإن حالعها على 


)١(‏ علي بن الحسين بن محمد السغديء أبو الحسن: فقيه حنفي» أصله من السغد (بنواحي سمرقند) سكن بخارى 
وولي يما القضاءء وانتهت إليه رياسة الحنفية» ومات في بخارى. من كتبه " النتف " في الفتاوى» و" شرح 
الجامع الكبير " توفي سنة 45١‏ ه . ينظر: الأعلام للزركلي (5/ 79؟). 

.)515٠ /*( ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

(") الاستحسان: في اللغة: هو عد الشيء واعتقاده حسئًاء واصطلاحًا: هو اسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض 
القياس الحلي ويعمل به إذا كان أقوى منه. ينظر: (التعريفات للجرجاني ص86١).‏ 


النهاية شرح الهداية ه١١‏ 


عشر مهر مثلاً والمهر مقبوض وذلك ألف والمرأة مدحول بها فللرّوج عليها من المهر بأنه 
بدل الخلع» والباقي سالم لهاء وإن كان غير مقبوض سقط عن الزوج عشر المهر بدل الخلع 
بلا حلاف» ويسقط التسع مائة الباقية بسبب الخلع عند أبي حنيفة -رحمه اللّ-0©؛ لأن 
الخلع عنده يوجب براءة كل واحد منهما صاحبه عن حقوق النكاح؛ وسمّى ذلك في الخلع 
أو لم يسم. 

وعندهما لا يسقط التسع مائة الباقية؛ لأن عندهما لا يسقط بالخلع إلا ما ميا فيه هذا 
إذا خالعها على جميع مهرها أو على بعض مهرهاء وإِن بارأها على جميع مهرها أو على 
بعض مهرها فعند محمد حرحمه الله- الجواب فيه كالحواب في الخلع لا يسقط إلا ما مميًا 
فيه» وعندهما الجواب فيه كالجواب ف الخلع على قول أبي حنيفة -رحمه الله- حتّى يرى 
كل واحد منهما عن صاحبه عن جميع حقوق النكاح. 

ا ال ل ا 
يما والمهر مقبوض فإنّها تسلم إلى الزوج بدل الخلع ولا ترحع على الزوج شيء من المهر 
عند أبي حنيفة -رحمه الله- خلافاً لحماء بناء على الأصل الذي قلنا©. 

وأما إذا كانت المرأة غير مدخول بما والمهر مقبوض» فإِنْ الزوج يأخذ منها بدل 
الخلع» ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبِي حنيفة””". 

وإن لم يكن المهر مقبوضاء يأخذ الرّوج منها بدل الخلع وهي لا ترجع على زوجها 
تمقف الوراعق أن بفقنة درعه رت فكللانا لمي . 

وأما إذا بارأها .عمال معلوم سوى المهرء فالجواب فيه عند محمد كالجواب في الخلع 
عنده, وعند أبي حنيفة وأبي يوسف الحواب فيه كالجواب في الخلع عند أبي حنيفة -رحمه 


الله-, 


.)"1٠ /9( ينظر: المحيط البرهانئ في الفقه النعمائى‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ 541١‏ 3)» العناية شرح الحداية (5/ 77؟). 
(*) ينظر: المحيط البرهانئ في الفقه النعمائى (/ 147"). 

(54) ينظر : المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية ل 


وأما نفقة العدّة ومؤنة السكين» إن شرط ذلك في الخلع والمبارأة يقع [8514/ب] 
البراءة عنهما للزوج بلا حلافء وإن لم يشترط ذلك في الخلع والمبارأة لا تقع البراءة 
بالإجماع أمّا على قولهما فلا يشكلء وأمّا على قول أبي حنيفة -رحمه الله- فلأن عنده 
الخلع إنما يوجب البراءة عن حقوق قائمة وقت الخلع» ونفقة العدّة تحب شيئاً فشيئاء 


والخلع لا يمنع ثبوت حق بعده بسبب يوجدكل بعذه كذا في الذحيرة". 


وذكر في «المبسوط» وإن اختلعت منه بشيء يسمى معروفء, وطا عليه مهر وقد 
دخل يما أو لم يدحل بها لزمهاء فأميت له ولا شيء لما ثمَا سمي على الزوج من المهرء في 
قول أبي يوسف ومحمّد -رحمهما الله- لما أن يرجع عليها بالمهر إن كان قد دحل كماء 
وبنصف المهر إن كان لم يدخل يها. 


وكذلك لو كانت أحذت المهر ثم خلعها قبل الدحول على شيء مسمّى» فليس 
للزوج أن يرجع عليها شيء من المهر في قول أبي حنيفة» وف قول أبي يوسف ومحمد 
يرجحع عليها بنصف المهرء وإن كان العقد بينهما بلفظ المبارأة» فكذلك الجواب في قول 


أبى حنيفة ومحمد رمه و0 : 


يع عند أبي حنيفة -رحمه الله- تسقط الحقوق الواجبة بالنكاح» كما هو مذهبه في 
الخلع» وعند محمد لا يسقط كما هو مذهبه في لفظ الخلع. 

وقال أبو نوسلك حرحهة الشحدق المبارأة الخوانيه كما قاله أبز تحييفة دردهه زرده 
والحاصل أن الخلع والمبارأة عند أبي حنيفة حرحمه الله- يوجبان براءة كل واحد منهما 
على صاحبه من الحقوق الواجبة بالنكاح إلى آخره كما هو المذكور في الكتاب””. 

وه اقول شيل حريعه الدع أن هذا إطلاق يعوضن افتجب بد العوض :المسمى ولا 
يسقط شيء من الحقوق الواجبة» كما لو كان بلفظ الطّلاق. 


)١(‏ ينظر : المرجع السابق. 

(؟) المبسوط للس رحسي (5/ .)١89‏ 

(') ينظر: المبسوط للسرحسي .)١85/5(‏ 
(54) ينظر: المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية ل 


والدليل عليه أنه لو كان لأحدهما على الآخر دين واجب بسبب أو عين في يده لا 
يسقط شيء من ذلك بالخلع والمبارأة. 

فكذلك الحقوق الواجبة بالنكاحء والدّليل عليه أن نفقة عدا لا تسقط وهي من 
الحقوق الواجبة بالنكاح فكذلك المهرء وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول المقصود يمذا العقد 
لا يتم إلا بإسقاط الحقوق الواحبة بالنكاح, فلاتمام المقصود يتعدذى حكم هذا العقد إلى 
الحقوق الواجبة بالنكاح لكل واحد منهما وهذا لأن الخلع إِنْما يكون عند النشوز» وسبب 
النشوز الوصلة الى بينهما بسبب قيام انقطاع المنازعة» والنشوز إنما يكون بإسقاط ما 
خضي نرافها زعتلاك: الومرتلة يردق لفكلا مااي ل معليده كن انار ا سكسم من الوا والخلع 
من الخلع وهو الانتزاع. 

وأمًا سائر الديون فوجوبما ما كان بسبب وصلة النكاح والنشوز والمنازعة لم يتحقق 
فيه؛ فلذلك لا يسقطء وأمّا نفقة العدّة فهي غير واجبة عند الخلع» وإنما تحب شيكاً فشيئاً 
والخلع والمبارأة إسقاط لما هو واجب بحكم النكاح في الحال. 

وذكر قبيل هذا في «المبسوط» فإن كان الزوج اشترط عليها البراءة من النفقة 
والسكيئ فهو بريء من النفقة؛ لأنها أسقطت حقهاء ووجوب النفقة لها في العدّة باعتبار 
حالة الفرقة» حتّى إذا كانت من لا يستحق التفقة عند ذلك لا يستحقها من بعد فيصح 
إسقاطهاء ولكن في ضمن الخلع تبعًا لهه حى لو أسقطت نفقتها بعد الخلع بإبراء الزوج 
عنيا لا يس لكة لأا :نتسوذة بالاهعات خلا كوف لوده وجوفاء رس تن يا 
فشيئاً بحسب المدة» ولا يصح إبراؤها عن السك في الخلع؛ لأن حروجها من بيت الزوج 
نعضي » أقالوا :ولو أبواثة عن بمو ده "السك يأن سكدسويت:نفشيها أو الوحت موافنة 
السكيئ من مالحاء صم ذلك مشروطً في الخلع؛ لأنّه خالص حقها(؟. 

(وَمَنْ لع ابه وَجِيّ صَغيرَة بمَالها لَمْ يج ذكره الإمام قاضي خان -رحمه 


0 


.)11/7:/5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
(؟) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز» فخر الدين» المعروف بقاضي ان الأوزجندي الفرغاني‎ 
فقيه حنفي» من كبار الحنفية» تفقه على أبي إسحاق إبراهيم وو إسافيل بون أن لضن الصدار ف وظيين :ليق‎ 


النهاية شرح الهداية 1 


وقول محمّد -في الكتاب-: لم يجر» محتمل أن لا يقع الطلاق» والصحيح أن الطلاق 
واقع وعدم الجواز منصرف إلى المال» نص عليه في «المنتقى»”"» فقال: لأن لسان الأب 
كلسافا0©. 

ولو خلع امرأته الصغيرة على مهرها فقبلت» أو قالت الصغيرة لزوجها: الع على 
مهري» ففعل» وقع الطلاق بغير بدل. 

ركذا ارامة 6 المداميك وو رسا حفر الفا لون نري أن الاوة توكو وليه لكيه 
العتق؛ لأنها من أهل الالترام» والمانع حق المولى وقد زال» والصغيرة لا تؤاخذ به أصلاً؛ 
لآنها ليست من أهل الالتزام [ه7"/أ]. 

بخِلَاف التَكاحِ , أي أن البضع متقوّم عند الدخول» حتّى أن الرجل إذا زوّج ابنه 
الصغير امرأة مهر المثل يصِمّ؛ لأن قابل المتقوّم بالمتقوم لأن البضع متقوّم والصداق متقوّم. 

قوله -رحمه الله-: "وَلِهَذا يبرا متصل بقوله "غير متَقوم". 

وقوه: “إتكاح المريض” بتصلء بقوله وم عن الخو" وإذا ل ير للم 
لأ أن ولاية الآباء:مقيدة يشترظ الكازه وال نطر بق هذا الحقدة لآنة قال متقوة وشؤ مسال 
الصغير» بغير المتقوّم وهو البضعء لما ذكرنا أن البضع حالة الخروج غير متقوم هل يقع 
الطّلاق عن الصغيرة؟ فيه روايتان إذا قبل الأب. 

(فَإِنَ قينت) هي إن كانت من أهل القبول بأن كانت تفقه أن الخلع شرع سالباً 
والنكاح شرع جالباء (وَفقَعَ الطّلَاق) بالاتفاق» ولا يازمها المال وإن لم تقبل هل يقع؟ 
ذكر شيخ الإسلام جواهر زاده حرحمه الله- اختلفوا فيه» وذكر أبو اليُسر -رحمه الله- 


أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني» وغيرهماء من تصانيفه: (الفتاوى) و(الأمالي)» و(شرح الزيادات)» 
و(شرح الجامع الصغير)» توق سنة 55 5ه. 
انظر: تاج التراحم (ص: ١5١).ء‏ الأعلام للزركلي (؟/ 4؟5)) سير أعلام النبلاء (١1؟/‏ 3731). 

.)١ 45 /*( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(5) المنتقى» في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد أبي الفضل: محمد بن محمد بن أحمد. ينظر: كشف الظنون 
.)١1 81/9‏ 

(*) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 7574)» العناية شرح الحداية (5/ 710؟). 


النهاية شرح الهداية 11 


, 00 
وف شرح الشهيد حرحمه الله- فيه روايتان والأصحٌ أنه يقع؛ لأن العاقد هو الأب 
فيعتبر بقوله» فالزّوج علق وقوع الطلاق بقوله» ولو علق بشرط آخحرء كما إذا علق 
بدخوله الدار وغيره» فكذا إذا علق بقبوله» ولهذا المعى قلنا: أَنْه إذا الع امرأته وهي 

صغيرة عاقلة وقبلت» يقع الطلاق وإن كان لا يسقط المهر كذلك ههنا". 

وجه الرواية الى قال لا يقع» هو أن الخلع في معن اليمين» والأبمان لا تحري فيها 
النيابة7"» ولو انعقد من الأب انعقد بطريق النيابة» إلا أن هذا لا يقوى فإن الأب يو جد 
منه شرط اليمين لا نفس اليمين» وشرط اليمين يصحّ من كل أحد» كذا في شرح صدر 
الإسلام وقاضي خان والتمرتاشي©. 

فإن خلعها على ألف على أنه ضامن فالخلع واقع» أي جائز. 

فإن قيل: الضمان عبارة عن تحمل ما على الأصيل وبدل الخلع هنا غير واحب على 
غيره بالإجماع» فكيف يصح الضمان منه؟ قلنا المراد من الضمان هنا التزام المال لا التحمل 
بطريق التجوّزء كذا في فوائد الظهيرية ". 

وذكر الإمام قاضي خان ولم يرد بهذا الضّمان الكفالة”2 عن الصغيرة؛ لأنْ الرّوجٍ لا 
عطق :مالا علق الضبغيرزة :قاذ يكورن كفالة :الك تفسير” لحان العزام:الآلن ابتستداء ألا 
بجهة الكفالة9 . 


أن شراط الع عَلَى الْأَجْتبيّ صَحِيمٌ فَعَلَى الأب أُوْلّى» فوجه الأولوية ظاهر 


.)70707 ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: المرجع السابق. 

(5) ينظر: (قواعد الأحكام في مصال الأنام ؟/757١).‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ 5 3)» العناية شرح الحداية (5/ 79؟). 

(5) ينظر: المبسوط للس رحسي (8/ 50)» العناية شرح الداية (9/ 5ه”). 

83 كفي الطنافري: والكنالءامطيم تذنة از نذيه ‏ و بحسن : اللطالةه #ريقاله انمره كفيل" يضام يمظن (رالعرلية 
1 

(0) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 717/5). 


النهاية شرح الهداية 0 


وهو أن للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعًا وشرى وإجحارة وإبضاع("© 
وإيداعا”"» ولا تحوز هذه التصرفات من الأجبيء ثم اشتراط بدل الخلع على نفسه تصرّف 
الصغير فلأن يجوز من الأب وله ذلك أولى. 

فإن قلت: ما الفرق بين هذا ما إذا أعتق عبده على مال على الأحبي حيث لا 
يصح ويعتق العبد محاناء وكذا لو تزوّج وشرط المهر على غيره لا يصحّء وكذا إذا باع 
شيئا وشرط الثمن على غير المشتري لا يصحّء وهنا اشتراط بدل الخلع على الأحني أو 
على الأب جائر؟. 

قلت: إِنُما جاز ضمان الأجبي أو الأب ههنا؛ لأن الأحنبي أو الأب في معن المرأة 
في باب الخلع» لما أن المرأة لا تملك بالخلع شيئاء بل يسقط ملك الزوجء وجاز أذ المال 
منها إذا رضيت بوجوب المال» فكذلك يجوز ا الملل من الأجبي إذا رضي بوجوب 
المال. 

بخلاف العتق فإِن الأحبي هناك ليس في معن العبد في حق التزام المال» فإِن الجد 
يحصل له الحرية”" والعتق» الذي هو عبارة عن القوة» يقال: عتق الفرخ إذا قوي وطار عن 

ّ من : : 3 : : 3 : 

عو كبوا والقوة معبئ يثبت فيه بالعتق ولا يحصل للأجنبي شيء. فلم يكن الأحبي في 
مععئ العبد؛ فلذلك لم يجز أن تثبت القوة في العبد وعوضه مستحق على غيره» وكذلك في 
البيع والنكاح. 


وخخاضلة آثه مخوز اشتراط الندل عق الأجين فى :الاسقاطات*" دون الاتباتت ان 


)١(‏ الإبضاع: هو بعث المال مع من يتجر به تبرعاء والربح كله لرب المال. ينظر: (المغئ لابن قدامة 0/ 54)؛ 
(الشرح الكبير على متن المقنع 5/ 47 »)١‏ (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ .)١١7‏ 

ف الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله. (كتز الدقائق ص: ١7ه)‏ 

() الخرّية: ألا يكون حت رق الْمَحْلُوفَاتء ولا يخْرِي عَلَيْهِ سُلْطَّانَ المكونات. ينظر: (معجم مقاليد العلوم 
ص١١3١).‏ 

(5) وَكرُ الطائر: عه ينظر: إلسان العرب ه/ 5957). 

(5) الإسقاط 7 الإزالة» واصطلاحا: إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك أو مستحق. ينظر: (الموسوعة الفقهية 
الكويوفية 1/1 601 


النهاية شرح الهداية ١),‏ 


غير أن في اشتراط المهر على الغير يبقى النكاح بلا مهرء والنكاح بلا مهر جائز لمهر المثل» 
وفي اشتراط الثمن على غير المشتري يبقى البيع بلا ثمن» والبيع بلا ثمن فاسد» فلما كان 
الخلع من باب الإسقاطات كان وجوب المال على الأحني .مقابلة الإسقاط» وهو جائزء 
الك توق أن :وهو نالك اقفال ضر و مساو لون انه إنتاط ومين تيتطاليلك لذن اسلف 
من غير مّن عليه الدّين باطل» فلما جاز في قضاء [5ه5"؟/ب] الدّين» جاز في الخلع إلى هذا 
أشار صدر الإسلام وصاحب «الفوائد» وقاضي حان("), 

اعلم أن ههنا مسألة ذكرها صاحب «الذخيرة»)”": وهي أن بدل الخلع إذا كان 
مضافاً إلى الأحنبي إضافة ملكء الإضافة ضمان لا يشترط قبول المرأة» ولا تجعل المرأة 
عاقدة» صورته: أن يقول أجبي للزّوج: خالع امرأتك على ألف علي أو علي ألف على 
أني ضامنء أو يقول: حالع امرأتك على عبدي هذاء أو على داري هذه؛ ففعل فالخلع 
واقع ولا يحتاج إلى قبول المرأة؛ لأن العاقد في هذه الصورة الأحنبي؛ لأن خطاب الخلع 
ا ا ا 10 كا 
يقع عليه الطّلاق؛ لأنْ القبول إنما يشترط لوجوب البدل لا لوقوع الطّلاق. 


وأمًا إذا قال الأحببي: احلع امرأتك على هذا العبد أو على هذه الدّار أو على هذا 
الألف,ء فالقبول إلى المرأة؛ لأن حطاب الخلع وإن جرى بين الأحببي وبين الزوج. 

ولكن البدل مرسل. 

وفي مثل هذه الصورة يجعل العاقد المرأة؛ لأنه لم يدحل تحت ولاية الابء لأنه ليس 
من النظرء وإنما يدحل في ولاية الأب ما هو نظر للصغير فيه. 

(وإن شرط الألف عَلَيْهَ): أي: شرط الزوج الألف على الصغيرة» وإن كانت من 
أهل القبول بأن كانت تعقل العقد وتعبّر عن نفسها » كذا ذكره الإمام التمرتاشي - رحمه 


(1) الإنْبَات لَه مَصْدَرُ أنبْتَ» بِمَعْتَى اعتبْرَ التي دَائِمًا مسر أَوْ صّحِبحاء وَيُوْحَذْ مِنْ كَلاَم الْفقَهَاء أن الإنبَات 
إقامَة الدليل الرْعِيَ أُمَامَ القاضي في مجْلِس قضَائِه عَلَى حَقَ أَوْ وَاقِعَةِ مِنَ الوَقائِع. ينظر: (الموسوعة الفقهية 
الكروييية ا 

.)35 /7( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 

(©) المحيط البرهانى في الفقه النعماني (*/ 557). 


النهاية شرح الهداية ؟ ١‏ 


اللا 


وإن قبله الأب عنها ففيه روايتان: هذا القبول هو في مععئى الشرط في رواية يصح؛ 
لأن هذا نفع محضء لأن الصغيرة تتخلص عن عهدته بغير مال فصمّ من الأب كقبول 
ال 

وفي رواية لا يصح؛ لأن هذا القبول بمعيئن شرط اليمين» وذلك مما لا يحتمل النيابة 

00 07 ا 3 
(وإن ضمن الأب المهر) أي في صورة خلع الأب مع الزوج. 
وَيَلْرَمُهُ حَمْسْوِائَةٍ » أي يلزم الأب حمسمائة. 


6 سداس 


امْتِحْسَانًا ؛ لأن المسألة مصوّرة فيما إذا لم يدحل الرّوج بماء بدليل إيراد أصل هذه 
المسألة في الكبيرة الى لم يدل بماء ثم لما كانت الصغيرة غير مدحول بماء وكان المهر ألفا 
فأضافت الخلع إلى مهرهاء ومهرها ما يجب لما بالنكاح» والواجب لما بالنكاح في الطّلاق 
قبل الدحول نصف المهرء وذلك حمسمائة» فكأئه حالعها على خمسمائة صرحا وذكرنا 


قبيل هذا وجه الاستحسان والقياس عن الذخيرة”'. 
ففي القياس عليها خمسمائة زائدة تحر زايدة؛ لأن الصفة تتبع المضاف إليه في 
الإعراب كما في قوله تعالى: +( سَمْمَبَقَرَتِ سِمَانٍ 2”4» هكذا قال شيخي”" رمه 


الله- مرارا والله أعله” , 


)١(‏ ينظر: العناية شرح الهداية (5/ 79؟) 

(؟) من الوهبء وَهِي تَمْلِيكُ الْمَال بلا عوّض. ينظر: (فتح القدير للكمال ابن الهمام )١9/9‏ 

() مبسوط فخر الإسلام؛ لعلى بن محمد البزدوي. المتوق: سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة» في: أحد عشر مجلدًا. 
ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ ..)١5/8١‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي 1/5 576). 

(ه) المحيط البرهانى في الفقه النعماني (/ 891). 

55 سورة يؤسنفق: والآية/4). 

(0) إذا قال شيخي فالمراد به محمد بن محمد بن نصر البخاري كما نص على ذلك في المقدمة. 

(8) ينظر: البناية شرح الحداية (ه/ 079). 


النهاية شرح الهداية ايل 
باب الظهار 


لما شَرَعَ في بيان التحريمات الأربع الي ذكرناها في أول الإيلاء وذكر منها 
الطّلاق والإيلاء فبقي الظهار واللعان» بدأ بذكر بيان الظهارء وقدّمه على اللعان؛ لما أنه 
أقرب إلى الإباحة من سبب اللعان» فإن سبب اللعان عند إضافته إلى غير منكوحته موجب 
لد القذف”2 فموجي: الحنّ معضية مخضة :بغير شائبة الأباحة. 

اعلم أن الظهار لغة: قول الرجحل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وشرعًا هو عبارة 
عن تشبيه المتكوبخة بارس على سيل التاية اقانا سي أوبرضاع أ هوري 

وإِنّما قيّدنا بقولنا اتفاقاً احترازاً عن قول الرحل لامرأته: أنت علي كظهر فلانة: 
وهي أم المزي”" بها أو ابنة المزن باء فإنّه لا يكون مظاهراً؛ لأن من الفقهاء من يقول: أن 
أن اللا لا يم [ انال ]4210 كذ اق ونح ماري 0000 


وركن الظهار [هو]”" قوله لامرأته: أنت على كظهر أمي» أو ما يقوم مقامه في 


ا ل راق فز هه اس 33 له هن لخر لبس اله لسرم 2 2 

)١(‏ والقذف لعّة الرمي بالشي. وفِي الشرع: رمي بالزناء وهو مِن الكبائر بإجمّاع الأمة. ينظر: (فتح القدير 
للكمال ابن الحمام ©ه/١5).‏ 

الغد الأصهائ» أقل بيت اللراة ينظ (الضيحاح 000:9 وشرغا : «تطلق على 'قراية شيتها النكا حب ينظ : 
(مغ امحتاج 4/ 2323٠١‏ (البحر الرائق ”/ 7725)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي 9/ .)١55‏ 

(5) الرّنا في اللْعَةِ: الفجُورٌ. ينظر: (لسان العرب 0/ 47). 
وشرعا : ما يوجب الحد وما لا يوجبه» وهو وطء الرجل المرأة قٍُ القبل 2 غير الملك وشبهته. ينظر: (فتح 
القدير للكمال ابن الحمام (ه/ 47 ؟). 

(4؟) سقت من (ب). 

١‏ 5( 5 بن محمد بن سلامة بن سلمة الأيعي الطحاوي» أبو حعفر ) فقيه انتهت إليه رياسة ا خنفية .كصر» ولد 
ونشأ في (طحا) من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي» ثم تحول حنفيا ورحل إلى الشام سنة 5ه 
فاتصل يجين بق طولون» فكان من سخاصته» من تصانيفه (شرح معانني الآثار) قُ الحديث» و (بيان السئة)» 
وكتاب (الشفعة) » توفي بالقاهرة سنة 55"” ها. 
انظر: وفيات الأعيان »)7١ /١(‏ تاج التراجم (ص: »)٠٠١‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 307). 

(5) واسم كتابه (شرح مشكل الاثار)» حققه شعيب الأرنؤوط» وطبعته دار الرسالة. 

0) ينظر: الحجة على أهل المدينة (*/ 317/1١‏ 3). 

() سقطت من (أ). 


النهاية شرح الهداية يل 
إقادة معنا 

والووظ هن تعاني :للقي أن كرورغ انا بالغ جمدلا رون مانب اتسينا أن 
تكون منكوحة» وحكمه حرمة الوطء والدّواعي”"2» مع بقاء أصل الملك إلى غاية الكفارة 
والظهارء كان طلاقاً في الجاهلية» وكان أحدهم إذا أراد أن يطلق امرأته جعلها في التحريم 
على نفسه كالمواضع الى لا يطلع عليها من أمه كالظهر والفخذ والبطن والفرجء ثم نظروا 
فلم يجدوا موضمحًا أحسن في الذكر ولا أستر من الظهر مع إصابة المعيئن الذي أرادوه 
فاستعملوه دون غيره» ثم نزل القرآن .ما كانوا [557/]] يعرفونه. 

وذكر في «المبسوطع: اعلم أن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فقرّر الشرع أصله 
ونقل [حكمه]”" إلى تحريم مؤقت بالكفارة من غير أن يكون مزيلاً للملك بيانه في قوله 
ال ال وان لللوقوة ون لاير 011 الا وسيم ارول الالطاشاته مور لكل سي 
تعلبة”"2» فإنّها قالت: كنت تحت أوس بن الصامت” 2» وقد ساء خلقه لكبر سنّه فراجعته 
فراجعته في بعض ما أمرن به» فقال: أنت علي كظهر أمي» ثم حرج فجلس في نادي 
قومه» ثم رجع إلي فراودني عن نفسي, فقلت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد 
قلت ما قلت حى يقضي الله ورسوله في ذلك» فوقع على فدفعته بما تدفع به المرأة الشيخ 
الكبير» وحرجت إلى بعض جيرق فأحذت ثياباً ولبستهاء وأتيت رسول الله اليفك, فأخبرته 
بذلك» فجعل يقول لي: زوجحك وابن عمك وقد كبر فأحسئ إليه» فجعلت أشكو إلى الله 
ما أرى من سوء خلقه» فتغشّى رسول الله ما كان يتغشاه عند نزول الوحي» فلما سُرّى 


(1) أ مَوَاعِي الجمّاع مِنْ الْمَسّ وَالتّقبيل وَالنَظرِ بِشَهْوَةٍ. ينظر: (شرح التلويح على التوضيح 1077/5) 

)١(‏ في (أ): حله. 

99) سورة المحادلة (الآية]؟). 

(:) خولة بنت ثعلبة. وقيل: خويلة. والأول أكثر. وقيل: خولة بنت حكيم. وقيل: خولة بنت مالك بن ثعلبة بن 
أصرم بن فهر بن ثعلبة بْن غنم بن عوف. ينظر: أسد الغابة (5/ .)١‏ 

(5) أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم» وهو قوقل ابن عوف بن عمرو بن عوف بن 
اورت الأنضاري الدررجى أخو عيادة إن العنانت: ,سهد يدر والشاهد كلها مع :رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلْمّ وهو الذي ظاهر من امرأته ووطئها قبل أن يكفرء وسكن هو وشداد بْن أوس الأنصاري البيت المقدس» 
وتوفي بالرملة من أرض فلسطين سنة أربع وثلاثين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. ينظر: أسد الغابة .)١077 /١(‏ 


النهاية شرح الهداية ١)‏ 


عن قال نولاتس ف زوك ونان اناك ذو اقيم 1 # قد سَمم أله نَهُ قَولَ ألى مَحترِلك 


في رَفجها 0 إلى حر آيات الظهارء م قال لها: «مريه فليعتق رقبة»» فقلت: لا يحد 
ذلك نيا رسول: الله فقال: رزمريه أن يصوم شهرين متتابعين»» فقلت: هو شيخ كبير لا 
يطيق الصومع فقال: («مريه فليطعم ستين سيد كا فقلت: ما عنده شي ء يا رسول الله 


00 افو اذ ين رن ا ١‏ 
فقال: «إنا سنعينه بعرق” / فقلت: وأنا أعينه بعرق أيضا فقال: «افعلي واستوصي به 
00 


لوطم نَم بودن لمأ ِمَا قَالُوأ قَالوأ 4"' يحتمل أن يراد يعودون لنقضه |أو]" 
[أو][”" لتداركه على حذف المضاف. 


وعن ثعلب يعودون لتحليل ما حرموا على حذف المضاف -أيضا- إلا أله نزل 


لام ريو 


القول مترلة المقول فيه» وهو المظاهر منهاء كما في قوله: # وَبَرِنُهُء مَايَقُولُ 0 كدق 
«المغرب)”"' المهملة العين. 


وقال علمائنا -رحمهم الله-: المراد من العود هو العزم على الجماء” "©» الذي هو 


.)١/ةيآلا( سورة المحادلة‎ )١( 

)١(‏ العرق: هو مكتل من خوص النخل يسع خمسة عشر صاعاء والصاع أربعة أمداد» فهي ستون مدا. ينظر: 
(حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح النخلي ؟/ .)5١‏ 

(؟) روى القصة أبوداود في سننه.كتاب الطلاق» باب في الظهار» »)5١١4(‏ وأخرجه ابن حبان ف صحيحه؛ 
كتاب الظهارء باب ذكر وصف الحكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة» (47179)) 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى»كتاب الظهار» باب سبب نزول آية الظهار» »)١5747(‏ وروى القصة 
مختصرة الحاكم في المستدرك على الصحيحين» تفسير سورة المجادلة برقم »)707/95١(‏ وقال: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه"(57/7). 
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(5) في (أ): قال. 

(7) سورة المحادلة (الآية]؟). 

(0) في (): و. 

(8) سورة مر (الآية/١٠/).‏ 

(9) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)77١‏ 

)٠١(‏ يطلق الوطء على الجماع الذي هو إيلاج ذكر في فرجء ليصيرا بذلك كالشيء الواحد. فيقال: وطئ زوحته 


النهاية شرح الهداية ى) 
ابنالا عرو 

وقال الشافعي -رحمه الله-: المراد هو السكوت عن طلاقها عقيب الظهار”” . 

وقال داود”": المراد تكرار الظهار حبّى أن على مذهبه لا يلزمه الكفارة بالظهار مرة 
حى يعيده مرة أخرى» وهذا ضعيف؛ لأنّه لو كان المراد هذا لكان يقول: ثم يعيدون ما 
قالوا ولكن معيئ قوله: يعودون له؛ أي ينقضون ما قالوا» كقول عاد لما صنع أي نقضه. 
ويقال: عاد ف هبته إذا رجع وحروف [الصلات]”' يُقام بعضها مقام بعض. 

والشافعي يقول: كما سكت عن طلاقها عقيب الظهار» فقد صار ممسكا طا فيتقرر 
سنا 


ولكنًا نقول: المراد بقوله: ثم يعودون لما قالواء أن يأي بِضِدٌ موجب كلامه وموجب 
كلامه التحريم لا إزالة الملك» فاستدامة الملك لا يكون ضدهء بل ضذه العزم على الجماع 
لذ نهو اسحلال: .وت د الدزه ععدنا! لذ يشر عليه الكفار اتا يضات حدق الى با مما زييل 
هذا أو ماتت لا يلزمه الكفارة» ولو عاد ثم بدا له أن لا يطأها سقطت الكفارة» فكأئفا 
تحب عندنا بالعود غير مستقرة ولهذا يسقط بوته [وموتها]”"؛ لأن الكفارة تحب بالعزم» 
والعزم يرد عليه النقض والفسخ ثم الكفارة تحب بالظهار والعود فإنْ الله تعالى عطف العود 
على الظهار في بيان سبب الكفارة» والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. 


3 


وَإِنّما اعتبر العود مع الظهار -والله أعلم-؛ لأن الظهار منكر من القول وزور وهو 


وطأء أي جامعها. ينظر: (المغرب ص: 485). 

)١(‏ ينظر: العناية شرح الهداية (85/ 537 ؟) 

.)7075 /١ 5( ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه‎ )١( 

(©) داود بن علي بن خلف الأصفهان : ولد سنة اثنتين ومائتين ومات سنة سبعين ومائتين وأخذ العلم عن إسحاق 
ابن راهويه وأي ثور .وكان زاهداً متقللاً. وكان من المتعصبين للشافعي وصنف كتابين في فضائله والثناء علية 
وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد» وأصله من أصفهان ومولده بالكوفة» ومنشؤه ببغداد» وقبره يها. ينظر: طبقات 
الفقهاء (ص: 57). 

(؟) في (أ): للصلات. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير /١٠١(‏ 455). 

(1) سقطت من (أ). 


النهاية شرح الهداية يفل 


كبيرة محضة» والكبيرة ا محضة لا تصلح سبباً لإيجاب الكفارة» فلما أعاد الظهار فى حال 
بيان السببية» وعلق الكفارة به قرن العود بالظهار لِيخْفٍ معى الحرمة؛ [إذ العود]”" 
باعتبار العود هو [بعض]”© ما قالء فكان الظهار مع العود سبباً للكفارة» وإِنّما جاز أداء 
الكفارة بعد الظهار قبل العود حقيقة» ولا يجوز 7 لاحت تود لحيو لأن 
الكفارة إما شرعت إفاء للحرمة الثابتة بالظهارء فلا يمكنه أن يوقع الفعل حلالاً إلا بعد 
إأاط اطرئة بالكفارة حرو العمل | على الللع ليكون |9" القعل باقعا تضفةة الكل بد 
انتهاء الحرمة» ونظير هذا الوضوء فإن سبب وجوبه القيام إلى الصّلاة7©؛ قال الله تعالى: 


رف «< 


# إإِذَا قُمَثَمَ إِلَ أ لصَلَوةَ |" ' فَاعْسِلوا ا ' معناه إذا قمتم وأنتم محدثون. 

لكن القيام إلى الصّلاة لما [777/ب] لم يصح مع الحدث”" جوّز التقديم عليه 
ليكون القيام إلى الصّلاة في [حال]) الطهارة» ويجب على المرأة أن ممع الرّوجٍ عن 
الاستمتاع بها حتّى يكفر وللمرأة أن تطالب الزوج بالوطء عند الحاكم وعلى الحاكم أن 
يجبره حتّى يكفر ويطأ؛ لأنّه أضرّ يما بالامتناع عن الوطء مع قيام الملك وفي وسعه إزالته 
بالتكفير» ثم هذه الحرمة لا تزول بسبب من أسباب الإباحة ما لم توجد الكفارة, لا 
بالتكاح ولا بملك اليمين”2» ولا بإصابة الزوج الثابي» حتّى أن المظاهر إذا طلقها طلاقا 
باينا وانقضت عداء ثم تزوّجها لا يحل له وطؤها حين يكفر. 

وكذلك لو كانت الرّوجة أمة الغير فظاهر منها ثم اشتراها حتّى بطل النكاح لم يحل 


)١(‏ سقطت من (ب). 

)١(‏ في (أ): نقص. 

(؟) سقطت من (ب). 

(:) الصلاة: في اللغة: الدعاء» وفي الشريعة: عبارة عن أركان مخصوصة:. وأذكار معلومة» بشرائط محصورة في 
أوقات مقدرة» والصلاة أيضًا: طلب التعظيم لجانب الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ينظر: 
(التعريفات للجرجاني ص: 4 )١7‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(59) سورة المائدة (الآية/5). 

(0) الحدث هو: الحالة الناقضة للطهارة شرعا. ينظر: (بدائع الصنائع »)5/١‏ (الحاوي الكبير١/‏ 315). 

(0) في (أ): حا 

(9) ملك اليمين إذا أطلقت يراد با العبد و الأمة . ينظر: (معجم الفروق اللغوية ص7١51).‏ 


النهاية شرح الهداية ل 
له أن .يطاها هلك" البحت: حت يكفر. 

وكذلق الى كاتف جزة فارساه عن الأشلاة لقف دان الحرى"" سبيت 
واشتراها. 

وكذلك لو طلقها ثلاثا فتروّحت بزوج آخر ثم عادت إليه بالنكاح لا بحل له 
وطؤها حين يكفرء وإن ضح التكاح» ولو كفر بعدما أبانها أو طلقها ثلاثاً ضح التكفيرء 
حت الى اتووتعها حل له وطوهاة لآن افيتة الكفين ل “بحسن قياماللك :ولو كان الظهار 
موقثًا إلى وقتء بأن قال: أنت علي" كظهر أمي يومًا أو شهراً أو سنة» ثم مضى الوقتء 
يسقط الظهار عندنا خلافاً للشافعي -رحمه الله-7)؛ لأن الشرع جعل التكفير مزيلاً 
للظهار المؤبد أو المطلق حتّى تنتهي الحرمة والموقت ينتهي مضي الوقت. 

ويصح تعليق الظهار بالشرط؛ لأن الظهار سبب الحرمة فكان نظير الطلاق» فيصح 
تعليقه بالشّرط كما يصح تعليق الطلاق بالشّرط. 

ولو علق الظهار بشرطء ثم أبافهاء ثم وجد الشرط لم يثبت ينبت الظهار؛ لأن المعلق 
بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل» ولو أرسل الظهار بعد البينونة لا يصحٌ؛ لأن حكم 
اموا رواب اتوي دي جار االرواه ور لحك قيار يمد برت بوره 

وهذا بخلاف ما لو علق البينونة بالشرطء ثم أبافاء ثم وجد الشرط حيث يقع 
الطلاق؛ لأن البينونة إذا صحّ تعليقها بالغرط كيان تقديره كالااعلحج الفاناذق الات 
بالشرط فيتزل عند الشرط طلاق بائن» وإيقاع الطلاق على المبانة صحيح. 

وإذا ظاهر من امرأته مراراً في حالس مختلفة أو بجلس واحد فعليه لكل ظهار كفارة» 
هكذا روي عن علي 5ن" ولأن الظهار سبب الحرمة» واجتماع أسباب الحرمة في محل 
واحد جائز. 


))549 /١( دار الحرب: هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة. ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام‎ )١( 
.)59/ /١( الأم للشافعي‎ 

(؟) ينظر: المجموع شرح المهذب /١7(‏ 14 80) 

(99) الأثر: الجارشوامق وَإِنما أخرحه أبو يوسف (ت85/١ه)‏ في الآثار (ص١١٠١)‏ برقم (5959) بلفظ: «إن 
راد لظ فَعََيْهِ لكل ظِهَارٍ كَفَارَة» وَإِنْ كَانَ أضاة قلجارة :الاو ل عله نادو ني ركدللك الوه 


النهاية شرح الهداية حل 


ألا ترى أن صيد الحرم [حرام]”' على امحرم لإحرامه ولكون الصيد في الحرم. 

وألا ترى أن الخمر على الصّائم حرام لعينه ولصومه وليمينه إن حلف أن لا يشرهاء 
فلهذا وجب لكل ظهار كفارة» إلا أن يكون عن بالثانية والثالثة الأولى فحينقةٍ لا يازمه 
امك يرن كقازة هذه راد صيدة اللضنان والأتساء قد ر جاده هذه الأشكام و الل 
كلها منقولة من «المبسوط)» و «الإيضاح)”") و روالتحفة)20© و 0 

ثم الْوَطء إذَا حَرْمَ حَرُمَ بدَوَاعِيهِ إلى آخره» وقال الشافعي -رحمه الله-: لا تحرم 
التواعي”؛ لأن التحريم عرف بقوله: +[ هّن َل أن يَسَمَآَا 4# ”" والتماس في القرآن 
كناية عن الجماع, إلا أنا نقول والتماس حقيقة للمسْ باليد فهو على الحقيقة حتّى يقوم 
الذلين علق اخاز كذاحن. والأسرارع 7 فتذك ههقا ف حدق سدرمة الذواعى نا دكرتسناه 
في باب الاعتكاف”' فَإنّه أوفق دليلاً وأدوم تمشية لأنّه يكثر وجودهما. 


فإن قيل: لما كثر وجودهما كانا هما أدعى إلى شرع الزاجر من الظهار فلم نعكس 


الأمر؟. 


)١(‏ غير موحودة في (أ) و(ب) » ويستقيم المعن بإثباتها » ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 575). المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني (9/ 177 ). 

(؟)كتاب الإيضّاح في شرح التجريد؛ لايزال مخطوط في ثلاث بحلدات مؤلفه عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن أميرويه 
أبو الفضل الكرماني: فقيه حنفي مولده بكرمان ووفاته .عرو سنة 4# هده. يُنْظَر: الأَعْلآم للزركلي 
7/6 ؟). 

9) تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المتوق سنة (579ه) والكتاب طبعته دار 
الكتب العلمية ببيروت سنة 14٠.5‏ ١ه.‏ 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني المؤلف: محمود بن أحمد برهان الدين مازه كتاب في الفقه الحنفي ثم اختصره. 
وسماه: (الذحيرة)» نشرته: دار إحياء التراث العربي. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
(1513/5). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (9/ .)١0177‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 477). 

59) ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 457). 

(/) سورة المجحادلة .)5١(‏ 

(8) كتاب الأسرار» في الأصول والفروع» للشيخ العلامة أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسيء الحنفي» وهو: مجحلد 
كبير. لم يطبعء فيما اعلم. يُنْظر: كشف الظنون ..)8١ /١(‏ 

(9) الاعتكاف في اللغة: لَرُومُ الشنّيء والإقبال عليه» وفي الشرع: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. ينظر: (المطلع 
على ألفاظ المقنع ص4 .)١5‏ 


النهاية شرح الهداية ل 


قلنا: كما أن أوقات الحيض”2 والصّوم أكثر دوراً كذلك أوقات الطهر والإفظار 
أكثر دوراً فلما كثر أوقات الطهر كان الجماع موجودًا فيها ظاهرأء فيوجب ذلك قتور 
رغبته في الجماع» فلا يليق فيه إيجاب الزاجر؛ لأن إيجاب الرّاجر يمنع وجود الجماع وبفتور 
الرغبة كان ممتنعًا عنه فلا يحتاج إلى إيجاب الرّاجر. 

وهذا اللفظ إشارة إلى قوله: أنت على كظهر أميء لا يكون إلا ظهاراً؛ لأنه صريح 
فيه يعت لو نوى الطّلاق أو الإيلاء أو قال: لم أنو شيعاء يكون ظهاراً فلا يتمكن من 
الإتيان به؛ لأن في ذلك يغير موضوع الشّرع وليس إلى العبد ذلك» ببسل له الامتقال 
بالخووء لبن له شيعه عازه باكر ولوس فته التفريق قنيما اللعيك | ناهأ | أن اخالة 
كا وطاق لمجي و الخررلوة ارا بي انقوف ووه المعو دف مور لقي اللقان إليه 
هذا احتراز عن التشبه باليد والرجل والشعر والظفر؛ لأنّه يحل النظر والمسَ فلا يكون 
مظاهراً بالتشبيه بهذا كذا في رالمبسوط» ©2©. 

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُك عَلَىَّ كَظَهْر أَمّي؛ أي: يكون مظاهراً. 

يع كما أن في المشبّه كما يشترط أن يكون ف لفظه كل بدن المشبّه أو ما يعتبر به 
كل بدن [المشبه يما فكذلك يشترط أن يكون في لفظه كل بدن المشبه أو ما يعبر به كل 
بدن]”" المشبه» لتحقيق الظهار؛ فلذلك صار مظاهراً في قوله: رأسك علي كظهر أميء 
كما لو قال: أنت علي" كظهر أمي؛ ولم يصر مظاهراً في قوله: يدك علي أو رجلك علي 
كظهر أمي؛ كما لم يكن مظاهراً في قوله: أنت على كيد أمي أو كرجل أمي؛ لأن التشبيه 
بالكل أو بما يعتريه عن الكل مشروط في الطرفين في كونه مظاهرا. 

وذكر في «المبسوط» ولو قال جنبك أو ظهرك علي كظهر أمي لم يكن مظاهرا 
كتزلة قوله: يدك أو رجلك؛ لأن هذا العضو لا يعبر به عن جميع البدن عادة9©. 


)١(‏ الحيض: دم يرحيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتاده وأصله من حاض السيل وفاض إذا سال. ينظر: 
(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص" 4). 

.)578 /5( المبسوط للسرححسي‎ )١( 

(؟) سقطت من (أ). 

(4) المبسوط للسرحسي (5/ 778). 


النهاية شرح الهداية ضرال 

0 1 5 3 : : : ١ 1 1 

وذكر في «المبسوط"' وإن لم يكن له فيه فليس ذلك بشيء عند أبي حنيفة - رحمه 
الله-» وفي قول محمد -رحمه الله- هو ظهارء ول يذكر قول أبي يوسف وعنه روايتان: 
أحديهما كقول محمد؛ لأنّه قال في الأمالى0©: إذا كان هذا في حالة الغضب»ء وقال نويت 
به البر لم يصدق في القضاء وهو ظهار”". 


وم سد ىم 


وعنه أنه قال: إيلاء؛ لما أن الأم غرف عليه واليض كال الله هاا حرمت 


1 1 9 فكان قرلةة انيت على كظع أمي» يمترلة قولةة أن علي 


حرام» وقد بينا في هذا اللفظ إذا لم ينو شيئاً يثبت أقل الوجوه وهو الإيلاء» وبنحو هذا 
يحتج محمد - رحمه ا 

ولكنه يقول: هو ظهار لوجود كاف الخطاب في كلامه. فإن الظهار يختصّ كهذا 
الحرف» ومى كان مراده أكبر بقوله: أنت عندي كأمي, ولا يقول: علي إلا أنه إذا نوى 
البر أقمنا حرف على مقام عند لتصحيح نيته» فإذا ل ينو بقي محمولاً على حقيقته فكان 
00 

وأبوحطيفة حوظه !الاك يقول 1 كاقم النائل مهيا أمكى لمان :وبعه كل شرق 
لا يحمل على ما يحرم شرعًا” '» والظهار منكر من القول وزورء فلا يحمل كلامه عليه إذا 
أمكن حمله على معن البر والكرامة» يوضحه أَنْها كانت محللة له» وهذا الكلام يحتمل معن 
البراوعمل معن الظهارة ولكن الخرمة لأ تنك بالسلف» كنا لا يشبت الطلاق بالقحلق؛ 
وألحق في رواية «الجامع الصغير» قوله: مثل أمي» بقوله: كأمي» فعند أبي يوسف -رحمه 


.)8 107 /5( المبسوط للسرخحسي‎ )١( 

)١(‏ كتاب الأمالي ف الفقه. لأبي يُوسّف صاحب أبي حَنيفة» وهو من كتب النوادر في المذهب الحنفي الي أملاها 
أبي يُوسُّف من مذهب أب حَنيفَة بحنت عنه ول أجد له طبعة» ولعله لا يزال مخطوطاً. 

(9) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 574). 

45 سوزة النساء والكية/: مر 

(5) ينظن: المبسوط للسرخسي 05/43 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي .)٠١ /١8(‏ 


النهاية شرح الهداية ل 


اتح على إزالاءه :يكن النايت: أدن الترمفينه الكآن عو الكراك م أفق انزو تعرمة العلهان اللبقة 
أوجه من حيث السّبب ومن حيث الحكم ومن حيث معان أخر”". 

ما السّبب فإن الظهار منكر من القول وزور» وسبب حرمة الإيلاء اليمين واليمين 
مباح» وأمًا الحكم فهو الوجه الثاني» فإن كفارة الظهار أغلظ وهو إطعام ستين مسكيئاء 
وكفارة الإيلاء إطعام عشرة مساكينء والثالث وهو أن الحرمة بالإيلاء تنبت في الحالء 
وأمّا حرمة الظهار فيثبت في الحال» والرابع هو أن دفع الحرمة الثابتة بالإيلاء ممكن بالوطء, 
[والوطء]”" هو المقصود وفي الظهار لا يحل وطؤها ما لم يكفر» والخامس هو أنه إذا 
ظاهر امرأته ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوّحها بروج آر ثم عادت إلى الأوّل تعود بالظهار حي لا 
يحل وطؤها ما لم يكفرء أما في الإيلاء إذا طلّقها ثلاثاً والمسألة بحالها لا يعود الإيلاء في 
حق الطلاق» والسّادس [وهو]”" أن المظاهر إذا امتنع عن التكفير يجبره القاضي على 
التكفير بالحبس والضربء ولا كذلك الإيلاء وعلى ما ذكرناء فعلم مذه الوجدمه أن 
الإيلاء أخفء فثبت هو في حقه عند انعدام تعيين إحدى الحرمتين» ولكن ذكر الإمام 
قاضي خان في «الجامع الصّغير» وقال: وإن نوى به التحريم ذكر في بعض النسخ أنه إيلاء 
عند أبي حنيفة -رحمه الله- وأبي يوسفء والأصحٌ أنّه ظهار عند الكل؛ لأن التحريم 
المؤكد بالتشبه ظهارء وكذلك ذكر الإمام التمرتاشى أنه ظهار من غير ذكر خلاف 
د 1 

ِأنَهُ يَحْتَمِل الوَجْهَين ؛ أي لا غير وهي الطلاق والظهار لتصريحه بالحرمة مخلاف 
المسألة الأولى فَإِنْها كانت تحتمل البر والكرامة والوجهان بيناهما وهو قوله لِيَكُونَ الغابت 

وقوله: لِأَنْ كاف التّشْْبِيه تحص به . ونوى طلاقاً أو إيلاء أو لم يكن له نية كان 


.)١ 07 /9( ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 579)» الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
(؟) سقطت من (ب).‎ 

(؟1) سقطت من (ب). 

(4) ينظر: تبيين الحقائق شرح كر الدقائق وحاشية الشلبي (*/ 5). 


النهاية شرح الهداية شل 


ظهارا وق« الل قتع 27 أو تعري] تقين أن هده مت ذا نوق الطلذف ايكون 
خلوارا يل يكو :طاذقا. 

وَعِنْدَ أبِي وق ترجه الدب ركرنانة جَمِيعًا("2, أي يقع الطلاق بنيته ويكون 
مظاهراً بالتصريح بالظهار» ولا يصدّق في القضاء في صرف الكلام عن ظهاره؛ مزلة 
قوله: زينب طالق وله امرأة معروفة يبهذا الاسمء فقال: لي امرأة أخرى وإياها عنيت يقع 
الطلاق على تلك بنيته» وعلى هذا المعروفة بالظاهر» ولكن هذا ضعيف:, فإِنْ الطلاق إن 
وقع بقوله: أنت علي حرام» كان متكلمًا بلفظ الظهارء بعدما بانت والظهار بعد البينونة 
ل 

وإن قال: الظهار مع الطلاق يثبت بقوله: أنت علي حرام قلنا: اللفظ الواحد لا 
قبن عي تلن كدق الوط . 

وذكر في «الفوائد الظهيرية, جواب أبي يوسف عن هذا فقال جاز أن يصح ظهارً 
المبانة على قوله» وكان هذا رواية منه على صحة ظهار المبانة» ولأن هذا الكلام صريح في 
الظهار» ولهذا لو لم يكن له نية يكون ظهاراء فلا يصدق في إبطال حكم الظهار» ويصدق 
في إرادة الطّلاق لاعترافه به أنه صريح في الظهارء فلا يحتمل غيره؛ لأنْ معي قوله: أنت 
على كظهر أميّ» فيكون الحرام تفسيراً للظهار» والشيء لا يتغيّر تفسيره كذا في «مبسوط 
فخر الإسلام» ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حي لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرً"». 

فإن قلت: الأمة محل للظهار بقاء فيجب أن يكون ابتداء كما لو ظاهر من امرأته 
وهي أمة. 

ثم اشتراها يبقى حكم الظهار وهي أمة. 

قلت: كم من شيء ثبت بقاء ولا يثبت ابتداء» كبقاء النكاح في المعّذة وإن لم 


.)7717/5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

1) اينظان: اليسبوظ الس وني 00/1 
(*) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)57٠0‏ 
(5) ينظر: المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية ١‏ 
يتيك اداه 

ثم نما تنبت حرمة الظهار في الأمة بقاء؛ لأن حرمة الظهار تثبت حين كانت محلا 
لهاء فيبقى إلى أن يوجد الكفارة فهي بمتزلة الحرمة الثانية بالطلاق. 

ولو طلقها ثنتين لم تحل به بسبب بعد ذلك ما ل يتزوّج بزوج آخرء فك ذلك إذا 
ثبتت الحرمة بالظهار؛ إذ هذه حرمة مع بقاء الملك» فكانت كالحرمة بسبب الحيض 
والحائض لا تحل له ملك اليمين كما لا تحل له بملك النكاح» وكذا إذا أعتقها ثم تزوّجهاء 
ولأن الحل في الأمة تابع؛ والتابع في حكم العدم فلم» يكن هو في التشبيه كاذباء فلم يوجد 
ركن الظهارء فلا يكون مظاهراً لعدم ركنه, وإِنّما قلنا: أن الحل فيها تابع بدليل أنه لو 
اشترى أمّة فوجدها محرمة عليه برضاع أو صهرية لا يثبت للمشتري ولاية الرد بسبب 
الحرمة» كذا ف «والفوائد الظهيزية7©؟ لأثهضادق 'ق التشبيه-وقت. التضرف؟؛ الأثها رمة 
قبل إجازهًا فلم يوجد ركن الظهارء وهو تشبيه المخللة بامحرمة والظهار ليس بتحق هذا 
حواب سؤال مقدر بآن يقال: أن الظهار مبئ على الملك؛ والملك موقوف فينبغي أن 
يكون الظهار موقوفا. 

قلنا: أن الظهار ليس من حقوق النكاح؛ لأن النكاح أمر مشروع, والظهار متكر 
من القول وزور وامحظور لا يتوقف بتوقف المشروع. 

وأمًا إعتاق المشتري من الغاصب فإِنّه يتوقف إلى إجازة المالك فإن إجازته بعد. 


4 
َو 


كذ أي العاف خفوق الملك: لذن الأفكاق: مله الملاك» فحاز أن بكو 
الإعتاق حكم للملك؛ لأن الملك والإعتاق كليهما مشروعا به بخلاف الإيلاء منهن بأن 
قال: والله لا أقربكن, فإنّه إذا لم يقركن حى مضت أربعة أشهر طلقن جميعًاء وأمّا إذا 
قرب الكل قبل مضي المدّة يحب عليه كفارة واحدة؛ لأن ذِكرٌ الاملم أي اسم الله لم يتعدد 
لأنّه قال والله لا أقربكن مرّة واحدة والله أعلم. 


في | 
في | 
+] 


.)؟5٠١‎ /5( ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 571)» العناية شرح الهداية‎ )١( 


النهاية شرح الهداية ل 
فصل فى الكفارة 


ينهي تلك الحرمة وهو الكفارة. 

قوله -رحمه الله-: (وكفارة الظهَار عِنْقَ رَقبَق أي إعتاق رقبة فإن العتق لا ينوب 
عن الكفارة. 

ألا ترى أنه لو ورث إياه ونوى الكفارة لا يخرج عن عهدقا. 

قوله -رحمه الله-: كذا في الإِطْعَام اعلم أن عطف الإطعام على الإعتاق والصيام 
نما يصح في حق لزوم التقديم على المسيس”"» لا في الاستيناف فإن الإطعام في لزوم 
العتق الرقبة [/77//] الكافرة» وعند بعض المشايخ لا يجوز إعتاق المرتد” عن الكفارة؛ 
آنه ناز نان سر كاه ولد ل قدله قضيريفت: الكدار ةا إلى ارق :لذ وه وأماالموكندة 

ويجزي الرضيع ولا يجزي الحنين والمريض الذي في حد مرض الموت لا يحوزء وإذا 

: 0 ع 7 

كان يرجحى ويخاف عليه يجوز كذا في «امحيط” ". 


قوله -رحمه الله-: إذ هي عبَارَة عَنْ الذات الْمَرقوقَة المْلوكة مِنْ كل وَجْهو 
لك لداع كر وج وعداو با افر لقوق ار نك رار اراق كاقل رعو اسلا مق 
أعقق امار عن الكفارة لا تصح. 


ولو أعتق المكاتب الذي لم يرد شيئا يصحء ويقع عن الكفارة ونحن نقول: المنصوص 


)١(‏ المسيس: اللمس. قال الجوهري: وأصل اللمس باليد» ثم استعير للجماع؛ لأنه مستلزم للمس غالبّاء وكذا 
استعير للأحذ والضرب والحنون. ينظر: (المطلع على ألفاظ المقنع ص477). 

(؟) المرتد لغة: الراحع يقال: ارتد مرتد: إذا رحعء والمرتد شرعًا: هو الراحع عن دين الإسلام إلى الكفر. ينظر: 
(المطلع على ألفاظ المقنع ص4”7). 

(5) النحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 5174). 


النهاية شرح الهداية ١‏ 
عليه إعتاق الرقبة» وقد تحقق ذلك بإعتاق الكافرة» ولا يقال: بين صفة الكفر والإاهان 
تضادء فإذا جوزنا المؤمنة انتفت الكافرة. 

لأنا نقول [أن]”© جواز المؤمنة عندنا لأنّها رقبة لا لأنها مؤمنة. 

ألا ترى أنا نحوز الكبيرة والصغيرة وبين الصفتين تضادء وكذا يجوز الذكر والأشى 
وبين الصفتين تضادء ولكن الجواز باسم الرقبة فكان الوصف فيه غير معتبر. 

فأمّا حمل المطلق على المقيّد فالعراقيون من مشايخنا يجوّزون ذلك في حادثة واحدةء 

الثم عا"بعك لله انه اا ا 5 5 "رمز" 0 
كما في قوله لد ,رفي حمس من الإبل السايمة ا » مع قوله اهم : «في “مس من 
الأبل ضاق 07 


ولكن الأصح أنه لا يحوز حمل المطلق على المقيّد عندنا لا في حادثة ولا في حادثتين, 
حتَّى حوّز أبو حنيفة -رحمه الله- التيمه”؟ بجميع أجز اء الأرض عملا بقوله اقينلة: 
ررجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا”©؛ ولم يحمل هذا المطلق على المقيّد وهو قوله اللتالة: 
«التراب طهور المسله)"". 

وهذا لأن للمطلق حكمًا وهو الإطلاق في حمله على المقيّد إبطال حكمه وإليه 


)١(‏ سقطت من (ب) 

(؟) السائمة: كل إبل» أو ماشية» ترسل ترعىء ولا تعلف. (القاموس الفقهي ص1807١).‏ 

9) أخحرحه ابن ماجه في سننه» كتاب الزكاة» باب صلقة الإبل» )١79/(‏ . 

(4) التيمم: في اللغة مطلق القصدء وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر» واستعماله بصفة مخصوصة؛ لإزالة الحدث. 
(التعريفات للجرجاني ص: )7١‏ 

(ة) أخرجه البخاري قي صحينحة كناب المتلاق ياب قول الي صلى:الله عليه وسلم: جعلك؛لى الأرضن مستحدا 
وظهورا 413 ومسك ل لبسيكهده كتايه النناعة وموامع: الصلاة ياي شرف إن 'الأرض سحا 
وطهوراء (577). 

(5) أخرحه أبو داود»كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» (377”) » وأحرجه النسائي في الصغرى »كتاب الطهارة» 
باب الصلوات بتيمم» (717*)» وأخرحه الترمذي » أبواب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء 
(5؟١)»‏ كلهم بلفظ: «الصّعيدٌ الطيّبْ وضوء المُسلِم))» قال الترمذي: حَدِيتْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ انظر: سنن 
الترمذي )١85/1١(‏ . 


النهاية شرح الهداية شل 


أشار ابن عباس رضي الله عنهما ف قوله: رأيهموا ما أيهم اللمم 2 وامتناع وجوب الزكاة 
ن غير السافية بين فول المطلو على القن ميا النتمة الدوارة انلا ركهاة فق 
العوامل7"”" واشتراط صفة التتابع عندنا في الصّوم في كفارة اليمين ليس بطريق حمل 
المطلق على المقيّدء بل بقراءة ابن مسعود' © ضيه وهي مشهورة» وهو سد فإنهم لا 
لا يشترطون صفة التتابع فيها لحمل المطلق على المقيد كذا في «المبسوط)7) 


و 
بي همير .لو 


قَصْدَهُ في الْإغتاق» هذا جواب عن قوله: الْكَفارَة حَقُّ اللّهِ تَعَالّى فَلَا يَجُورُ صَرّفةُ 
إلى عَدُ 5 تا فلن فعيه الكنن انر يكوك اليد غارها الماعاتف فو ال كاة والحج 
والجهاد والقضاء والشهادة» ومتمكنًا منهاء فالظاهر أن العبد يسلم باعتبار أن مولاه 
أحسن إليه طلباً [لمرضاة]”" الله تعالى فأعتقه. وهو أيضاً يرعى حق الله تعالى فيطيعه 


ولو أض تعلزع النسينة فالمخصية انك تتفم ضوع جارف أ عكار اده 


)١(‏ أخرحه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب النكاح» باب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه 
١8٠09‏ ). 

(؟) أخرحه ابن زنحويه في الأموال» كتاب الصدقة وأحكامها وسننهاء باب اختلاف الناس ف عوامل الإبل برقم 
)١450(‏ عن عمر بن عبدالعزيز» وأيضاً باب السنة في عوامل البقر أنه لا زكاة فيها برقم (41/9 )١‏ عن بجاهدء 
وأيضاً برقم )١54/7(‏ عن موسى بن طلحة» وف معرفة السنن والآثار للبيهقي» كتاب الزكاة» باب ما يسقط 
الصدقة عن الماشية برقم (2803-0 4)6051 وأيضاً برقم (05) عن معاذ بن جبل» ورواه الذهبي في تنقيح 
التحقيق» باب الزكاة» عن علي دَق برقم (/55)» وقال ابن حجر في التلخيص الخحبير: "وفيه سوار بن مصعب 
وهو متروك عن ليث بن سليم وهو ضعيف» ورواه من وجه أخخر عنه وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف .. 
وضعف البيهقي إسناده ورواه موقوفاً وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه قال الإبل 
بدل البقر وإسناده ضعيف أيضًا"(51/7١).‏ 

(0) العوايل مِنَ البقّر: بجَمْحُ َال وَهِي التي يُستقى عَلَيْهَا وَيُْرَتُ وَيسعحْمَلٌ في الْأشْكَالء وَهَذَا الْحْكْمْ مُطْردُ في 
الْإبل. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر 801/8). 

(5) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن: صحاي. من أكابرهم» فضلا وعقلاء وقربًا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو من أهل مكة؛ ومن السابقين إلى الإسلام؛ وأول من جهر بقراءة القرآن 
يمكة» نظر إليه عمر يومًا وقال: وعاء ملئ علمًا. وولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة» له 
حديثاء توفي بالمدينة سنة 737١‏ ه . 
ينظر: أسد الغابة ط الفكر (9/ »)58٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)١9//54(‏ 

(5) المبسوط للسر حسي 10/ 7). 

(5) في (ب) : لرضى . 


النهاية شرح الهداية لل 

ثم مُقارفته المعصية, يقال: قارف فلان الخطيئة” أي خالطها واكتسبها. 

ومنهاما ورد في الحذيتث: رومن قارف ذذنبا فارقه غقل ل يعد إليه أبدّ”©) وإثُما لا 
يجوز أداء الزكاة إلى الكافر بالحديث» وهو قوله الككتد: ررحذها من أغنيائهم وردها في 
فقرائهم)'" وقد ذكرناه في الزكاة. 

فإن قلت: قال الله تعالى: + ولا تَمَمَمُوأ لحت مِنْهُ تُنفِقُونَ 247 فى أن يطلب 
التقورسة واللييق :و لذ عفييق | شد مرق الكفر: 

قلت: لا حجة لك فيه؛ لأن الكفر حبث من حيث الاعتقاد؛ والملصروف إلى 
الكفارة لبس يعو الاعتقاده: الها للضزوقت: إل الكناؤة المالية ومن كيت الالة هو عيحب 
يسير على شرف الزوال كذا في «المبسوط) 7©. 

(وَلا تُجَئ العَمَيّاء) فموصوفها الرقبة لا الأنثى أو الأمة» حتّى لا يجوز العبد 
الأعمى أيضا. 

والأصل الجامع في تخريج ما يجوز به الإعتاق عن الكفارة وما لا يجوز هو أنه مب 
أعتق رقبة كاملة الرق في ملكه. مقرونًا بنية الكفارة وجنس ما ينبغي من المنافع فيهاء قائم 
أذ معلل يجوز عن الكفارة» وإلا فلا يجوز. 

وعن هذا قلنا: أنه إذا أعتق نصف الرقبة» ثم أعتق النصف الآخر قبل أن يجامعها 
يجوز عن كفارته. وبعدما جامعها لا يجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله- ا ا 


وقولنا مقرونًا بنية الكفارة» فإِنّهِ إذا أعتق عبده ول ينو عن كفارته» لا يجوز عن 


)١(‏ الختطيئة: مِنْ مَعَانِهَا الذنبُ عَنْ عَمّْدِ. وَهِي بهذا المَعْنى تكون مُطابقة للإئم. وقد تُطلق عَلى غير العَمْدٍ 
فتكون بهذا الْمَعْنَى مُحَالِمَة للم إذ الإنْمُ لا يكون إلا عَنْ عمد ينظر: (لسان العرب /١‏ 15). 

)١(‏ ذكره أبو الفضل العراقي في المغى عن حمل الأسفار ))885/1١(‏ وقال: "م أر له أصلا". 

59) أخحرحه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة» باب أذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 
5559 46 ومسلم قُ صحيحه ) كتاب الإجمان» باب الدعاء ل الشهادتين وشرائع الإسلام 5١‏ ؟). 

(59) سورة البقرة (الآية//517؟). 

(5) المبسوط للسر حسي 10/ ). 

(7) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 50). 


النهاية شرح الهداية ل 
انف وان قن سر كفا رن رن العا نه لكو نضا 


وقولنا: وجنس ما ينبغي من المنافع فيه قائم أَنّهِ إذا أعتق مقطوع اليدين [/87/ب] 
ع 5 . 8 9 2 8 ع 5 5007 ع سد ىح )١١(١‏ 
أو كن أو حوب أو كانت اط 0 أو لما قرن"' بمنع الماع يجوز عن كفارته. 
كفارته. 


وقولنا إبلا بدل]” "2 فإنّه إذا أعتق عبده على البدل لا يمحجوزء كذا في «رشضرح 
الفلحا ري 


حتّى يجوز العوراء» وقال الشّافعي - رحمه الله-: لا يجوز؛ لأنها ناقصة نقصائًا لا 
ارك :زواله فكانق كالمو 


وكل عيب يُرجى زواله يكون يسيراً لا بمنع جواز التكفير به كالحمى” والشجة””" فإنّه 
فإنّه إذا صيح عليه يسمعء وقيل -في الرواية الى قال: لا يجوز -: قوله محموله على 


)١(‏ العنين: هو من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن؛ أو يفنل إلى لقي :دوك اليكرن:. 'ينظرة والساريفات 
للجرجاني ص:8 5 .)١‏ 

)١9‏ الخنثى: في اللغة: من الخنث» وهو اللين» وفي الشريعة: شخص له آلتا الرحال والنساء» أو ليس له شيء منهما 
أصنا. ينظر: (التعريفات للجرجاني ص: 0٠١١‏ (العين 48/5 7)» (إدستور العلماء ؟/18). 

5 الْحَب: الْقَطْمُ والْمَجْبُوبُ الخصي الّذِي استؤصل ذَكَرُهُ وَمْصْيَاهُ وَقَدْ حب جبا. ينظر: (المغرب ص4 07). 

(5) الرتقاء المرأة المنضمة الفرج الي لا يكاد الذكر يجوز فرحها لشدة انضمامه. ينظر: لسان العرب .)١١4 /١٠١(‏ 


(5) القرناء من النساء الى في فرحها مانع ينع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم. ينظر: 
ساق العرى 3 0 
719) سقطت من (إب). 
(0) ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 775)» العناية شرح الداية (5/ 0٠5؟)‏ 
7 2 2000 ل ؟ لاه مم2 0 ا 0 ؟ اه 
)٠١(‏ الشجة: الجرّح يكون في الوحه والرأس ولا يكون فِي غيرهما من الجسلم. ينظر: (المحكم والمحيط الأعظم 
7 7). 


النهاية شرح الهداية ١‏ 


معن 01 صل ولاية أذ يكوة معد لزي "إن 1ن رسي لكلف لستكليه وهذا لا هون 
يجوزء ومراده من الرواية قال يجوز إذا كان الصم عارضاء فلا يكون معه الخرس فيمسمع 
عند المبالغة في رفع الصوتء» ويجزئ الخصي ومقطوع الأذنين ومقطوع المذاكير عندنا 
ا لأن بعد قطع الأذنين الشّاخصتين السّمع باق وإِنّما يفوت ما هو زينة 
وجممال فلا تصير الرقبة مستهلكة كفوت شعر الحاجبين واللحية وق الخحصي ومقطوع 
المذاكير إِنْما يفوت منفعة النسل» وهي زائدة على ما يطلب من المماليكء ولا يجوز 
مقطوع إكام اليدين''؛ وكذلك إذا كان من كل يد ثلاث أصابع مقطوعة لم يجز لفوات 
منفعة البطش”"» وقطع أكثر الاصابع في هذا كجميعهاء وإن كان المقطوع من كل يد 
أضيكا أو اصيمق وف اغنام ررق الآن النقعة "| النطلن قزق كنذا درا لمعل 


(والذي يجن" ” ويُفِيق يَجَزِيه)» يريد به إذا أعتقه في حال إفاقته. 


وروى إبزاهيعا عن عنييق7 : إذا أعقق هيدا حلال الم قد قضى بدمه عن طهارة؛ ثم 


.)11/9 (العين‎ »)847/١7 الصّمّمْ: ذهابُ السّمع. ينظر: (لسان العرب‎ )١( 

.)5/54/١ الخرس هو العقاد اللْسّان عَن الكلام. ينظر: (إجمهرة اللغة‎ )١١ 

(5) هو: زفر بن المهذيل بن قيس العنبري البصريء قال عنه أبو حنيفة: (إمام من أئمة المسلمين)» ولي قضاء البصرة» 
وولد سنة عشر ومائة» ومات با سنة تمان وحخمسين وماثة. 
انظر: تاج التراحم (ص: »)١7١‏ وفيات الأعيان (؟/ 7117*)» سير أعلام النبلاء (// 78). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (7/ 5) 

6 لهام الأُصبَعٌ الكبرى الْأُولَى. (طلبة الطلبة ص54١)‏ 

(5) البطش: التّداول عند الصّولة. والأحذ الشديد في كل شيء: بطش به. والله ذو البطش الشديد» أي: ذو البأس 
والأحذ لأعدائه. ينظر: (العين 10/5؟). 

(0) المبسوط للسرحسي (7/ 7). 

(8) الجنون آفة تنال العقل فتزيله. ينظر: (غريب الحديث للخطابي ؟/537١).‏ 

(9) إبراهيم بن رستم أَبُو بكر المروزي أحد الْعْلَام تفقه على مُحَمَّد بن الحسن وروى عَن أبي عصمّة نوح بن أبي 
مَرْيُم المروزي وأسد بن عَمْرو البَحِلِيَّ وهما مِمّن تفقها على أبي حنيفة رضي الله عَنَهُ تفقه عَلَيْهِ الجم العَفير 
وسمع من مالك والثؤري وَشْعْبّة وَحَمّاد بن سَّلمّة: وَمَات فق الْيوْم الْعَاشِر وَهُوَ يوم اْْبعَاء لعشر بَقِينَ من 
جمادي الْآخيرة سنة إِحْدَى عشرة وَمِائئيْن وَدفن بِبَاب يعمر رَحمّه الله تَعَالَى. ينظر: تاريخ بغداد وذيوله (5/ 
)٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ /"). 


النهاية شرح الهداية ١4؛١‏ 
ثم عفى عنه لم يجزء كذااق خيبط 

ولذ حزق ففق المدير”© وأ الولدة"لأن المتصومن عليه الرقية: ,ولك اسم للحذات 
و ونث ا مرقو 00 وقد دل على الرق قوله تعالى: + هسح ربر رسو 4" 
فيقتضي قيام الرق مطلقاً وبالاستيلاد”» يتمكن النقصان في الرق حتّى لا يعود إلى 
القان] !»اكول عار ؤت عله اال دسل ترك روت 1" يقني إتطاء الع سبد 
ل ال 1 
وججحه كذا الوط 5 

ويمذا يعلم أن الرق ناقص فيهما دون الملك؛ لأن العتق ضد الرق» لا ضد الملك؛ 
لأن الملك ثابت في الثياب ولا يثبت العتق واتحاد امحل شرط التضادء فبهذا يعلم أن ثبوت 
الملك في موضع لا يلزم الرق وإذا كان الرق ناقصاً لا يحوز عن الكفارة لعدم الإعتاق من 
كل وجه والملك فيها كامل؛ لأن المالك ما أزال الرق قصدًا عن أمّ الولد» بل أزال الشرع 
بسبب الولد فيظهر في حق الرق لأن الرق حق الشرع. 

بخلاف الملك فإنه حق العبد. 

وكذلك ف التدبير موجب العتق بعد الموت» أمّا في المكاتب الرق كامل ولهذا يرد 
عند العجز إلى الرق» فلو كان الرق ناقصاً لما صم الردٌ إلى الرق عند العجر. 


.) 185 /*( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

)١(‏ والمدبر من العبيد والإماء مأحوذ من الدبر؛ لأن السيد أعتقه بعد مماته» والممات دبر الحياة» فقيل مدبرء 
والفقهاء المتقدمون يقولون: المعتق من دبر أي بعد الموت. ينظر: (غريب الحديث لابن قتيبة ١‏ / 9914- 
6). 

(”) سورة المحادلة (الآية]). 

(5) الاستيلاد: 0 الأَمَةِ. ينظر: (التعريفات للجرجاني ص7١).‏ 

(5) في (ب) ١١‏ 

(19) سورة المحادلة 0 

(0) المبسوط للسرحسي (7/ 7). 


النهاية شرح الهداية ل 


فأَسْبَهَ الْمُدَبّرَ » أي على مذهبكم. فإن عند الشافعي بيع المدبّر وإعتاقه جائر(١),‏ 
فكان هذا منه استدلالاً مذهبنا احتجاجاً علينا لا أن يكون هذا مذهبه كذا نقل عن مولانا 


ذه 


وَلَنَا أن الوق قَائْمٌ مِنْ كل وَجْهِ عَلَى ما بَيَنَا » وهو قوله» وَلِهَذَا تفبَل الْكِتَابَة 
اِانْفسّاح وَلِقَوْلهِ اكت «الْمُكائب عَبْدٌ م عَبْدْ مَا بَقِي عَلَيه دِرْهَمي”” ابول مك اللتفيحات اق 
ل [لأن حكم العتق في الكتابة]”" متعلق 
بشرط الأداء» ولو علق عتقه بشرط آخر ل يثبت به الاستحقاق» فكذلك بهذا الشرط بل 
أورل» لذن التعليى بسائر العرروط عنم لقف بوذا العرط لاعتم: 

الى اك انان نر نهل فد د ابه وإعادفة ل لخالة رار » لآد مان ارق 
توت ألخرية' من وبعةه وكما أن ثبوت الخرية من كل وبعه لآ يحتمل الفسخ» فكنذلك 
ابواقناتمي وعدي والآن لقا بيت :با لكنانة الفكا اع ابيط تفل بو عق المكاتيي و ةلتف ل 
ككن تتقانا وبزنه كالاقن بن الفكارة ايه أن زف واف امقر فين عوط :قدارة يدون 
لازمًا قي حق المولى» وهذا فك بعوض فيكون لازمّاء ولكن مع هذا المنافع والمكاسب غير 
الرقية والتصرّف فيها لازمًا كان أو غير لازم لا يتمككن النقصان في الرق والمللك 
كالإعارة' ' مع الإجارة وبسبب اللزوم بمتنع على المولى التصرف فيه» ويلزمه ضمان 
العُقر "© والأرش"؛ لأن ذلك في حكم المكاسب [859/أ] والمنافع والمكاسب صارت 
مستحقة له ولكن بهذا الاستحقاق لا يصير الرقية في حكم المستهلكة وإذا ثبت أن العتق 


.)١9 /8( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه»كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» (797)» والبيهقي 
في السنن الكبرى» باب المكاتب ما بقي عليه درهم »)75١778(‏ وأحرحه مالك في الموطأء كتاب المكاتب» 
باب القضاء في المكاتب» »)١(‏ وعبدالرزاق في مصنفه» باب عجز المكاتب وغير ذلك 4)١817107(‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه, باب في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء .)١١5515(‏ 

(7) سقطت من (ب) . 

(4) الحجر فِي الشتّرْع الْمَنْع من التُصَرف لصيعْر أو سفه أو جُنُون. ينظر: (المعجم الوسيط .)١817 / ١‏ 

(5) الإعارة: تمليك المنافع بغير بعوض . ينظر: (التعريفات للجرجاني ص: .)٠١‏ 

ونه الققوة عدار ادرف الررظلو لو كان اأركا امعلالا» وقرز لتو سعليا ب ليشانة وافعريفاك الخريعان ون ووم 

(0) الأرش: هو اسم للمال الواحب على ما دون النفس. ينظر: (التعريفات للجرحاني ص: )١7‏ 


النهاية شرح الهداية م١‏ 


لم يصير مستحقا بهذا السّبب ظهر أن إعتاق المولى إِيّاه يكون تحريرا مبتدأ من كل وجه. 

قوله -رحمه الله-: لَا ثتَافِيه , أي الرقء فيَلْرَمُ مِنْ جَانبهِ أي جانب المولى. 

وقوله: إلا أَنَهُ بعوّض فيَلِرَمُ مِنْ جَانبهِ » جواب إشكالء» وهو أن يقال: لو كانت 
الكتابة لفك الحجر بمتزلة الإذن في التجارة ينبغي أن يستبد المولى بالفسخ كما في عزل 
المأذون» فأجاب عنه» وقال: عقد الكتابة تعريض العبد للإعتاق بعوض» فكان لازما 
كالبيع. 

وَلَوْ كان مَانعًا » أي: لو كان عقد الكتابة مانعًا عن الإعتاق للكفارة وهذا على 
وجه التسليم » يعئ لو كان مانعًا ينفسخ هو في ضمن الإعتاق » فحينئذ يكون الإعتاق 
إعتاق قنّ حال عن عقد الكتابة. 

إذ هُوَ يَحْتَمِلَهُ » أي عقد الكتابة يحتمل الفسخ. 

إلا آنَهُ تَسمْلَمُ لَهُ » هذا حواب إشكالء بأن يقال: لو كان إعتاقه بجهة التكفير 
وانفسخ عقد الكتابة في ضمن الإعتاق بجهة التكفير» كان يجب أن يكون الأولاد 
والاكقيات: للمول' كما اذا اعتق عيده المأذواق ولد كهناب ية الدكمير. 

قلنا: إِنْما سلم له الإكساب والأولاد؛ لأنه عتق وهو مكاتبء لا لأنله عتق بجهة 
الكتابة كما لو كاتب أمٌّ ولده. 

ثم مات المولى عتقت بجهة الاستيلاد» وسلم لما الإكساب والأولاد؛ وهذا لأن العتق 
في المكاتب واحدء والإعتاق من المولى يختلف جهاته ففيما يرجع إلى حق المكاتب جعل 
هذا ذلك العتق لكونه متحدًاء وي حقّ المولى يجعل إعتاقاً بجهة الكفارة؛ لأنه قصد ذلك 
وهو كالمرأة إذا وهبت الصّداق للزّوج قبل القبض» ثم طلقها قبل الدحول لا يرجع عليها 
بشيء»؛ وجعل هبتها في حق الزوج تحصيلا لمقصود الرّوج عند الطلاق» وفي حقها يجمعل 


(وَإنَ اشْترَى أَمَاهُ أو ابْكَهُ) » إلى قوله: ( جَارٌ عَنْهَا) » هذا في حق الشراء أمّا لو 


.)7 /7( المبسوط للسرحسي‎ )١( 


النهاية شرح الهداية ١4‏ 


دخل ذو رحم محرم'”' منه في ملكه بلا صنعة» كما إذا دحل بالميراث» فإله لا يحجوز 
بالإجماع» ولو قال: إن دخلت الدّار فأنت حرّء ونوى العتق وقت دحوله الذدّار عن 
كنارته مرق إلا إذا"تو ع عن كنارزته بوقته البق كذا ف شرت الطاساري 0 

بخِلّاف ما إِذَا كان الْمُعْبِقٌّ مُعْسرَاء أي لا يجوز عن الكفارة بالاتفاق. 

فإن قيل يجب أن يقع عن الكفارة عندهما وإن كان المعتق معسراً؛ لأنّه يكون حرا 
مديونًا عندهما بناء على أن الإعتاق لا يتجزأ عندهم0". 

قلنا: نما لم يجر لأن وجوب هذا الدين بسبب الإغتاق: فلا يكون العتق محاناً فالا 
يقع عن الكفارة. 

وَلِأبِي حَنيفَة أن تَصِيب صَاحِبه يَنْتقِص عَلَى مِلْكِه(', أي على ملك صاحبه؛ لأنه 
مقن حينم كون تشيين تنوك ناته ارو للق راد « لقوق طعتوة سف ا اي 
نصيبه في الابتداء ونصف الرقبة ليس برقبة ثم يتمكن نقصان في الآحر؛ لأنه يتعذر استدامة 
الرق فيه وهذا النقصان في ملك الشريك عين فجزى عن كفارته» فبالضمان إِنْما يملك ما 
بقي منه فإذا أعتقه كان هذا في المعئ إعتاق عبيداً لا شيفاً كذا في «المبسوط)”. 

فإناقيل: ل :قلتي أن 'ذللق التقسنان كن :ق “نصيي شريكه حاعى ببها الندا قت بل 
لقعي وو وها لان صميو تاكيع ضار نوا التق بن وتيف رمسا رن 
المضمونات تملك بأداء الضمان بصفة الاستناد إلى زمان وحود سبب الضمان عندنا على 
ما عرف. 


قلنا: الملك في المضمونات يثبت بصفة الاستناد في حق الضامن والمضمون له لا في 


)١(‏ كل شخصين بينهما قرابة لو فرض أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يحل لمما أن يتناكحاء كالآباء والأمهات 
والإخوة والأخحوات. ينظر: (المنخصص »)777/١‏ (طلبة الطلبة ص79١)»‏ (الموسوعة الفقهية الكويتية ؟/ 
0). 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي (7/ 815). 

(؟) ينظر: البناية شرح الهداية (ه/ 149 5). 

(4) ينظر: اللباب في شرح الكتاب (*/ .)7١‏ 

(5) المبسوط للسرحسي (7/ 7). 


النهاية شرح الهداية ه ١.‏ 
عجن من اخاراغنا على تناع ةق “كاب الفقببن ه الريا 71 

وإذا كان كذلك كان النقصان متمكنًا في نصيب السّاكت في حق من عداهماء فلم 
ير كذا في الفوائد الظهيرية”". 

والنقصان يتمكن [على ملكه]9 © شبي الإعتاق يجهة الكفارة فيتتعل كانه أعمسق 
أولا النصف وبعض النصف الآخرء ثم في المرة الثانية أعتق ما بقي [فيجزيه]”". 

وأمّا إذا كان العبد مشتركا لا يمكن أن يجعل النقصان الحاصل في النصف الباقى 
مصروفا إلى الكفارة؛ لانعدام الملك له في ذلك النصفء فبطل قدر النقصان ولم يقع عن 
الكفارة» فإذا ضمن قيمة النصف الباقى وأعتقه فقد صرفه إلى الكفارة وهو ناقص» فصار 
في الحاصل كأنّه أعتق عبدًا إلا قدر النقصان. 


وشرط الإعتاق أن يكون [755/ب] قبل المسيس» وإعتاق النصف حصل بعده. 

فإِنْ قيل: أي إعتاق وجد بعد هذا وإن كان إعتاق رقبة كاملة فهو إعتاق بعد 
المسيس» فعلى هذا أَنّه إذا أعتق رقبة كاملة ينبغي أن لا يجوز عن الكفارة -أيضا-؛ لآئه 
إعتاق بعد المسيس. 

قلنا: إِنّما يجوز؛ لأنه إعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثانى» فصار إعتاق نصف العبد 
كأن لم يكن؛ لأن الشرط أن يكون إعتاق كل الرقبة موجودًا قبل المسيس» فصار كأئه 
سام قور ا ل متها ل عوام شهرا هرو عترم فين الكنارة بل خني امات 20 


كنايه: التواذا هد لمحن بو "اسم الشَيبَاني ولا يزال مخطوطاً وقد جمعه أبي يعقوب يوسف بن علي بن 
مُحَمّد الجرحاني الحنفي في كتاب (خزانة الأكمل في الفروع) وهو ست مجلدات. ذكر انه محيط جل مصنفات 
الأصحاب بدأ بكافي الحاكم ثم بالجامعين تم بالزيادات ثم تمجرد ابن زياد والمنتقى والكرخحي وشَرْح الطَحَاوِيَ 
وغيون للسنائل "وغير :ذللق: 

.)517/١١( ينظر: المبسوط للس رحسي‎ )1١( 

(*) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 76). 

(5) سقطت من (ب). 

(5) في (ب) : ويجزيه. 

6 الاسئئئاف ابتداء الشيء. ينظر: (تحرير ألفاظ التنبيه ص2 5). 


النهاية شرح الهداية ل 

فكذلك ههنا وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين. 

وي «المخيط» وإذا لم بملك رقبة ولا ثمن رقبة يصوم شهرين متتابعين» فإن صام 
شهرين بالأهلة("؟ جازء وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يومّاء وإن صام بغير الأهلة ثم 
أفطر لتمام تسعة وخمسين يومًا فعليه الاستقبال7". 

ولا يوم الفطر ولا يوم النحر حتّى لو دحل في صومه يوم النحر وأيّام التشريق” 
فعليه استقبال الصّوم؛ لأن الصّوم في هذه الأيّامِ منهيّ فلا يتأدّى [به]”'© الواحب في ذمته 
ذمته» وينقطع التتابع بتحلل هذه الأيام. 

(قإن جَامَعَ التِي ظَاهَرَ مِنْهَا في خلال الشَهْرَيْنِ) إلى آخره. اعلم آله إن أكل في 
صوم الظهار ناسياً لصومه [2”]4 يضرهء وكذلك إن جامع ناسيا غير الي ظاهر منها؛ لأن 
لأن حرمة هذا الفعل عليه لأحل الصّوم؛ فيختلف بالنسيان والعمد بخلاف ما لو جامع الي 
كلاه مفواة فيل أن شينه رعتن درهينا المحوانان بحرية للق الفدن السك لأعودل 
ا 

ألا ترى أنه كان محرمًا قبل الشروع في الصّوم فيستوي النسيان والعمد» كذا في 
السو 

وإن يكن خاليا عنه ضرورة بالنصّ وإن عجز عن أحدهما وهو القبلة» لم يعجز عن 


5ه ده سس 


(وإن أفطر يَومَا منها بعذر) أي .عرض أو سفر. 


)01 الجلال: أوّل ليلةٍ والثانية والثالثة» ثم هو قمر. ينظر: (الصحاح ه8١‏ ). 

.) 575 /5( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

(") أَيام الشريق تَلَانّة بعد يوم الدّجْر ميت بذلك لأن النّاس يشرقوت فِيها لْحُوم الْأَضَاحِي والهدايا أي يتشرونها 
000000 التُشريق هِي ايام المعدودات. ينظر: (تحرير ألفاظ التنبيه ص0 .)١7‏ 

(5) سقطت من ( أ). 

(5) في (ب) : لا. 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (9/ 814). 

(0) ينظر: المبسوط للسرحسي (7/ .)١4‏ 


النهاية شرح الهداية ١‏ 


خلا ا إذا أقطزت المرأة بعذر لليض:ق كفارة الققل أو كمارة القطزة حية: لا 


َ< 
مو]م 
0 


يستأنف» وعن هذا احترز بقوله: "وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيّهِ عَادَ 


وذكر في برشرح الطحاوي» أن المرأة إذا صامت عن كفارة الإفطار وكفارة التفتل 
فحاضت في خلال ذلك فإنّها لا تستقبل الصيام» ولكنها تصل أيام القضاء بعد الحيض؛ 
لأنُها معذورة لا تحجد صوم شهرين متتابعين لا حيض فيهما(". 

ولو نفست”» استقبلت ولو أفطرت يومًا بعد الحيض يستقبل الصيام ولو كانت 
تصوم عن كفارة اليمين فحاضت ف خلال ذلكء فإنّها تستقبل الصيام؛ لأنّها تحجل صوم 
ثلاثة أيام لا حيض فيهاء ولو صام شهرين متتابعين ثم قدر على الإعتاق قبل غروب 
الشمس في آخر ذلك اليوم يجب عليه العتق» ويكون صومه تطوعا؛ لأله قدر على المبدل 
قبل الفراغ من المقصود بالبدل» فانتقض حكم البدل» كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ 
من الصلاة. 

والأفضل أن يتم له صوم هذا اليوم ولو لم يتمه وأفطر فلا يجب عليه القضاء عندناء 
واقال وق جره لله عن عاية التساءرو اوقد عن الاعاق قن غزويه التحمين فق 
آخر اليوم جاز صومه عن كفارته. 

قوله حرنهه اللحة رأ قيمّة ذلك أي من غين الأغداة المتصوهنة مطلقا: 

وأمّا في الأعداد المنصوصة فلا يجوز أداءها قيمة إذا كانت أقل قدراً ثم قدّره الشرع» 
وإن كانت أكثر من الآخر أو مثله قيمة حتّى لو أدَى نصف صاع"'" من تمر جيد يبلغ 
نصف صاع من حنطة” لا يجوز» وكذا لو أدَّى أقل من نصف إ[صاع]”© حنطة ييلغ 
صاعًا من تمر أو شعير لا يجوز. 

والأصل أن كل جنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون بدلاً عن جنس آخحر 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ »)١١١‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 55) 
5 النقَاسُ: مَصْدَرُ ست الْمَرة بِضَمٌ النُونِ وَقَنْحِهًا إِذَا وَلَدَتْ فَهِيَ نفْسَاء وَهُنّ نفاس. ينظر: (المغرب ص477). 
9( الصاع: الذي 6 به وهو 0 أمدادء والجمع أُصوع. 5 (الصحاح 7 007 


(4) الْحنْطة وَالْقَمْحُ ولب وَالطّعَامُ وَاحِدّ. ينظر: (المصباح المنير 0١55/1١‏ العين (101/8). 
(5) سقطت من (أ). 


النهاية شرح الهداية ١4‏ 
هو متصوض غليةة زإن كات:ق القيهة ا كر كدان راخف 7 


وهذا لأنه لا اعتبار لمعئ النص في المنصوص عليه؛ وإنما الاعتبار له في غير المنصوص 
عليه. 


فإق: قنك رسكل غلن عاذ الى كنينا هه مما كين ونا رو حدق كفارة البسية 
جاز عن الطّعام إذا كان قيمة نصيب كل واحد منهم مثل قيمة الطعام. 

قلث: الأورد عله ذلك لكأن التصوضى. عليه فلك ق الكموة فنا عصسا به 
الأكتساء ويعشن النونب لا غضيل ذلك الكل مسكينء "قلع يكق اماد متتصضوهبا علب 
تطبر لفن :كنت :كان عد ااظر دا لا تفضا . 

لآنا قلنا: إن اعتبار معن النص في غير موضع النص وهذا في غير موضعه لما 
[70"//] قلنا: توضحه أن في إقامة صنف مقام صنف إبطال التقدير المنصوص عليه في 
كل صنف» وكل تعليل يتضمن إبطال النصّ فهو باطل» وليس في الكسوة تقدير منصوص 
عليه فإقافقة تفاع الظعام الأ يؤاة يه ]لل إطال التقتدير المتصوضي :وارآن اللملاضيوية: بالكيسيوة 
قبن القضيوه ب الطحاء :قامعا ن:15© يتور رقافنة احدهنا يقام ابره واللقصيوة باغيوافت الطعاء 
واحد فاعنناز خين الموذئ .فيه أو كذا ق والمسوط”. 


4 سَُ ب سمه م اميه "ا . ء (5) 006 2 
قوله ح رحمه الله-: وسهل بن صخر » وهو سهيل بن صخر الليثي » كذا أورده 
الإمام المستغفري”؟ - رحمه الله- في معرفة الصّحابة. 


.)4737 الحيط البرهان في الفقه النعماني (؟/‎ )١( 

(؟) الْمُعَايرَة وَهِي المُبَادلّة يُقال: غايرته بسلعي إذا بادلته؛ لِأَنّهَا بدل من القود. ينظر: (الفائق في غريب الحديث 
م ). 

(") المبسوط للس رحسي (7/ .)١5‏ 

(:) سهل بن صخر الليثي. وقيل: سهيل» يعد في أهل المدينة» وسكن البصرة» وهو سهل بن صخر بن واقد بن 
عصمة بن أبي عوف بن وهب بن عبد مناة بن شحع بن عامر بن ليث بن بكر بْن عبد مناة بن كنانة» يجتمع» 
هو وَأَبُو واقد الليئي في عبد مناة بْن شجعء وكانت له صحبة. ينظر: أسد الغابة (؟/ .)571١‏ 

(5) حعفر بن محمد بن المعتز بن محمد ابن المستغفر النسفي» أبو العباس: فقيه» له اشتغال بالتأريخ. من رحال 
الحديث. كان خطيب نسف (من بلاد ما وراء النهر) وتوف بما. له (الدعوات) في الحديث» و(التمهيد في 


النهاية شرح الهداية ١.41‏ 


عس الى : 5 ١‏ 1 1 5 7 
واما ف «المبسوط) فسلمة ود امطت ” 0 0 ف «الغرب» سلمة بن صخر 
٠.‏ () 
البياصي 


0 0 سم قرو 4 59 


فيُعتَبَرُ بصّدَقَةِ الْفِطر" ولكن بينهما فرق من حيث التفريق» وهو أنه لا يجوز 
التفويق [خهننا |" أيآن أذئ نا" هن تحفطة: إل مشسكين .ونا لحر إن اهن نانه له خرن 
وعليه أن يتم على ذلك المسكين, فإن لم يجد استأنف على غيره؛ لأن الواحب إطعام ستين 
مسكيئًا فكان العدد معتبراً كالمقدار وم فرق ل يوجد الإطعام المعتاد للمساكين. 

وأمًا في صدقة الفطر فإنّه إذا فرق أجرأه؛ لأن المعتبر ثمة اللقدار دون العدد. لأن 
العدد مسكوت عنه فيجوزء كذا في مبسوط فخر الإسلام وشرح الطحاوي7”*» 

ِحْصُول الْمَقَْصُودٍ إِذْ الجن مُتْحِدَ » [أي]" من حيث الإطعام ورد الجوعة؛ لأنَ 
المقصود من اليرٌ والتمر والشعير الإطعام؛ فيجوز تكميل أحدهما بالآخرء وإِنّما علل هنا 
باتحاد الجنس؛ لأنه إذا اختلف الجنس لا يجوز تكميل أحدهما بالآخر» حتى أنه إذا أطعم 
خفيينة هنا كن كقار 3 البموقع :يطويق الأرائحة بو كيين خضيينة هيدنا كين :و الكسوة أ عض 
من الطعام لم يجره؛ أن القصوه :بالكهرة قير ا لقصيوة بالطعام. 

ألا ترى أن الإباحة تجوز في أحدهما دون الآخر ولو جوّزنا النصف من كل واحد 
منهما كان نوعًا رابعًا والمنصوص عليه ثلاثة أنواع لا غير ذكره في أبمان «المبسوط)» 7 


التجويد)» و(فضائل القرآن)» و(الشمائل والدلائل ومعرفة الصحابة الأوائل)» و(المسلسلات) في الحديث» توفي 
سنة 477 ه. ينظر: الأعلام للزركلي (7/ .)١١/8‏ 

)١(‏ سلمة بن صحر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جشم بن الخزرجء الأنصاري الخزرحي له حلف في بن بياضة» فقيل له: البياضي» ويجتمع وبياضة في 
عبد حارثة بن مالك بن غضب. ينظر: أسد الغابة (9؟5/ 07/8؟). 

.)5 57 المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

(7) سقطت من (). 

(5) المَنُ لَه في الَنَا الي يُورَنْ بوه وال كيْل أو مِيرَان. ينظر: لسان العرب .)418//1١(‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (5/ 4 55)» العناية شرح الهداية (5/ 59؟). 

(5) سقطت من (أ). 

(0) المبسوط للس رحسي /١5(‏ 8). 


النهاية شرح الهداية ١6‏ 


وأمّا إذا أعتق نصف رقبة وصام شهرا وأطعم ثلاثين مسكيئًا إِنُما لا يجوز؛ لأن 
نصف الرقبة ليس برقبة وإكمال الأصل بالبدل غير ممكن, فإنّهما لا يجتمعان فكيفا 


يتختى إكبال أ حدها بالاخر. 


فإن قيل: يشكل على قوله: "إذ الجنس مُتَحِد" ما إذا أعتق نصف رقبتين بأن كان 
بينه وبين شريكه عبدان فأعتق نصيبه منهما لا يجوز عن الكفارة مع أن الجنس متّحد من 


تلماه لها 1 تقوو أن تميلات القسيق اليس :يزقة#والشر كقق كل رزقية قبم البكدير 


الات الأحدلة" )إن الرجلت ل :قعا"شانى سما عد اصععيها ان لأن 
الشركة لا تمع الأضبحية كنا'ق البزنة"ك كذا اق سوط 
فإن غدّاهم وعشّاهم جازء والرواية وعشّاهم بالواو ولا بأو» فإن التغدية الواحدة 


من غير العشية أو الفعشية ود غير المفدية ل حوز: 


وذكر في «المبسوطع المعتبر في التمكين أكلتان مشبعتان إِمّا الغداء والعشاءء وإِمّا 
غداء اف أو عشانات لكل مسكووافإن لعز بساكة الوم رلك بالعداء الس 


وفي امْحرّد عن أبي حنيفة -رحمه الله- إذا غدا ستين وعشا آخرين لا يجوزء ذكره في 
ررالخيط)”2. 

(قلِينًا كَانَ مَا أَكَلوا أَوْ كَثِير)» أي: بعدما شبعوا فالمعتبر فيه الشبع لا المقدارء 
وذكر في «المحيط»» وإذا غدّاهم وعشاهم فالمعتبر فيه أكلتان مشبعتان» ولا معتبر فيه لمقدار 
الطّعاه” . 


.)59 الأضحية: اسم لما يذبح في أيام النحر؛ بنيّةِ القربة إلى الله تعالى. ينظر: (التعريفات للجرحاني ص:‎ )١( 
.)؟5١9/١ (؟) البدنة: هي الناقة» ميت بدنة بالعظم إما لسمنها أو لسنها. ينظر: (غريب الحديث لابن قتيبة‎ 
.)٠١ /7( (؟) المبسوط للسر سي‎ 

(4) المبسوط للسرخسي (7/ .)١5‏ 

(ه) النحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 5737). 

. المرجع السابق‎ )5١ 


النهاية شرح الهداية ه٠١‏ 

وروي عن أبي حنيفة -رحمه الله- في كفارة اليمين لو قدّم أربعة أرغفة”2 أو ثلاثة 
بين يدي عشرة» وشبعوا أجزاه وإن لم يبلغ ذلك إلا صاعا أو نصف صاعء وإن كان 
أحدهم شبعان هل يجوز؟. 

احتلف المشايخ فيه قال بعضهم: يجوز؛ لأنه وجد إطعام العشرة وقد شبعواء وقال 
عضو الا قوز أن احور غله إشاع العشرف وكويما اشع العقسرة إثينا ليع 
العميفو ا 

وقال الشافعي: لا يجوز إلا التمليك”"©: وعندنا الإطعام بالكفارات يتأدّى بالتمكين 

وقال الشافعى - رحمه الله-: لا يتأدذى إلا بالتمليك من الفقير» وكان حمدان بن 
بهنل" يقول: ل يتاذف بالعمليكة و اتنا يناذى :السمكيق قفظ» ناهر قولة جما : 
# فَإِطعَامُ سِيَنَمِسَكيِنًا 04" والإطعام فعل متعد ولازمه [٠70/ب]‏ طعم يطعم في 
ذلك الأكل دون الملك؛ ففى التمليك لا يوجد حقيقة الإطعام. 

وإِنْما يوحد ذلك في التمكين؛ لأنه لا يتم ذلك إلا بأن يطعم المسكين والكلام 
محمول على حقيقته. 

والشافعي -رحمه الله- يقول: الإطعام يذكر للتمليك عرفاء بقول الرجل لغيبره: 
أطعمتك هذا الطعام» أي ملكتكه والمقصود سد خلة المسكين واغناؤٌه) وذلك يحصل 
بالتحليك دون العيحين. 


)١(‏ الرّغفء وَهُوَ جمعك العَجين أو الطين تكثّله بيَّدِك وففته أرحفة رعفاء إذا جمعته ونه اشتقاق الرغِيف. ينظر: 
(جمهرة اللغة ؟/.//1/). 

(؟) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ 4737 )» تبيين الحقائق شرح كت الدقائق وحاشية الشلبي (*/ .)١١‏ 

(5) ينظر : كفاية النبيه في شرح التنبيه /١8(‏ 7؟). 

(4) حَمّدان بن سهل الفقيه » أبو بكر» من أهل بلخ» يروي عن: مكي بن إبراهيم» وأبي الوليد الطيالسي. روى 
عنه أهل بلده» كان ممن حَمّعَ وصَئَّفَ وحفظ وذاكر وقمّع المخالفين وذبً عمن انتحل السنن مع الورع 
الشديد والجهد الجهيد. ينظر: الثقات لابن حبان (8/ )5١١‏ » الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (4/ .)7١7‏ 


النهاية شرح الهداية ث١‏ 


وَفِي ْإِبَاحَةٍ ذَلِكَ . أي الإطعام» كما في الكَمْلِيكِ , فيتأدى الواحب بكل واحد 
منهماء أمّا بالتمليك فإن الأكل الذي هو المنصوص عليه جزء مما هو المقصود بالتمليك؛ 
لأنّه إذا ملك منه فإمًا أن يأكل أو يصرف إلى حاحة أخرىء فيقام هذا التمليك مقام ما 
قو الملستوض غلية هذا العينة وعاذى بالشمكن اراعاة عبن النص * والذليل عليه أن شدييه 
بطعام الأهل, فقال تعالى: +[ مِنّ أَوَسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أهليكم )ع وذلك عاذ التمنياة 
تارة وبالتمكين أحرىء فكذا هذا؛ لأن حكم المشبّه حكم المشبّه به» وهذا في الإباحة من 
غير نخلاف: 

قوله -رحمه الله-: "وهذا", إشارة إلى قوله: لم يجزه إلا عن يومهء يعي [أنه]”" إذا 
دفع ستين مرّة لمسكين واحد في يوم واحد بطريق الإباحة لا يجوز من غير خلاف» ققد 
قيل: لا يجزيه. 

وق 0 وهو الصحيح فوجه ذلك هو أن الجر نملك الخلة ولهذا لا 
تجوز ضرفه إل الخن» الآثه:طاغم علكه وإطعام الطاعم ل يتحقق» كما أن التطليك من 
بلالاك لا يعدو عضا امتعورق واظ رفعه اق :للا االبوع اله خض :سلة ماق ترقت ركه 1 
أحرى في هذا اليوم إليه» بخلاف كفارة أحرى؛ لأن المستوق في حكم تلك الكفارة 
كالمعدوم ولا يمكن أن يجعل مثله في هذه الكفارة. 


شاوه الوق اد ددا تاه ا ا ل 
الحكم بعينه لتعذّر الوقوف عليه؛ فيقام تحدّد الأيام فيه مقام تجدّد الحاجة تيسيرا 

وقد قيل: يجزيه؛ لأن التمليك أقيم مقام حقيقة الإطعام والحاحة بطريق التَمليك ليس 
لها نماية» فإذا فرّق الدّفعات جاز ذلك في يوم واحد كما يجوز في الأَيّام واستدلوا على 
هذا مما ذكر في كتاب الأعان أنه لو كسا مسكيئًا واحدًا في عشرة أيّام كسوة عشرة 


)١9‏ سورة المائدة (الآية/85). 

(؟) سقطت من (). 

(") المحيط البرهانى في الفقه النعماني (*/ 8 573). 

(5) الْخُلّة بالضّم: الصّداقة والَحبّة ابي تَحَلّلت القلب فَصَارَتْ حِلَالَهُ: أي في بَاطِنهِ. ينظر: (النهاية في غريب 
الحديث والأثر ؟/؟7) 


النهاية شرح الهداية م6١‏ 


بواكاى: الخد )انتوق قهز نو ناريط اط اللناية بق كد مومس الذلل عليه اله يعدم 
أخذ وظيفته في هذا اليوم لو صرف إليه رجل آخر طعام مسكين عن كفارته يحوزء 
وكذلك إذا صرف إليه ذلك الرّجل طعام مسكين آخرء بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة؛ 
لأن الواحب عليه تفريق الفعل بالنص» فإذا جمع لا يجزيه إلا عن واحد كالحاج إذا رمسى 
الحصيات السّبع دفعة واحدة» كذا في «المبسوط)'""» إلا أَنّهِ يمنع من المسيس قبل. 

وقال مالك" -رحمه الله-: لا بمنع» بل له أن يجامعها قبل التكفير؛ لله ليس في 
التكفير بالإطعام شرط التقديم على المسيس في النص» ولا مدحل للقياس في هذا البابء» 
ولكمًا نستدل بقوله اكتلة: «استغفر الله ولا تعد ح تكفر)"” من غير تفصيل» ولأن من 
الجائز أن يقدر على الإعتاق والصيام فيصير كفارته بذلك. 


والمنع, أي المنع من المسيس قبل الإطعام. 
لم في غَيْره » أي في غير ١‏ يس» وهو توهم القدرة على الإعتاق أو الصيام. 


ومثل هذا المنع في المشروع لا بمنع مشروعية ذلك المشروع» كالنهي عن صوم [يوم 
الفطر أو ]2 يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة؛ لما كان لمعئ الإعراض عن ضيافة 


.)١07/ /7( المبسوط للس رحسي‎ )١( 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» 
وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة» سأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به» فصنف 
"الموطأ"؛ روى مالك عن غير واحد من التابعين» وحدث عنه خلق من الأثمة» منهم السفيانان» وشعبة» وابن 
المبارك» والأوزاعي؛ وابن مهدي وابن حريح والليث والشافعي والزهري شيخه؛ وبحيى بن سعيد الأنصاري 
وهو شيخحهء قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر» توفي سنة ١١/9‏ ه . 
انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب /١(‏ ؟8)» البداية والنهاية »)١74 /٠١(‏ وفيات الأعيان 
(5/4؟١)»‏ سير أعلام النبلاء (// 58) . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه.كتاب الطلاق» باب في الظهار»771(7)) و أخرحه الترمذي في سننه» أبو الطلاق 
واللعان» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء »)١١55(‏ وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثْ حَسَّنٌّ صَحِيحٌ 
غَرِيبٌ» (؟/ 414). 

(5) سقطة من (ب). 


النهاية شرح الهداية ١64‏ 


لله ومعيئ وقوع الصّلاة في أوقات نسبت إلى الشيطان لم ينف مشروعية الصّوم والصّلاة 
في أنفسهماء فكذلك ههنا لما كان النهي لمعين في غير المسيس كان المسيس مشروعا في 
نفسه في فصل الإطعام سواء كان قبل الإطعام أو بعده نظرا إلى الإطلاق في النصّ. 


ذه 0 


(وَإِذَا أَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْن)؛ أي في امرأة واحدة أو امرأتين ولهما أنْ النية في ابلجنس 
الواحد لغو”'' وفي الجنس معتبرة إلى آخره. 

وطرديتهما”'' هي أنه زاد في الوظيفة ونقص عن امحل» فلا يجزيه إلا بقدر امحل» كما 
لىالعطل لاني سسككاق كقازة واتعدة 5 سمكن يفا زياة ذلك الو هيه ن 
كل كقارة إفلعاة شقن تسككاء. فمجد ل إملعاف الطهار يزه تماثة وصهروق ميس كاه وفعي 
تقص عن امحل وزاد في الواجب؛ لأن [71/أ] الواحب لكل مسكين نصف صاعء؛ وقد 
ادقن معنا وعفكة العو انيه أن فق البسمن الو اعنن كا ل" زمقير تسق العلة :ونه سيو 
ظهارين وعن ظهار واحد سواء. 

بخلاف ما إذا كانتا من جنسين؛ لأن نية التعيين معتبرة عند اختلاف الجنس. 

فكذلكة بير ننه عن الكقارقين ليكوة عن كل وااحل فدينما نض الو ىكذا 
«المبسوط»”". 

وكيا أن:النية ق "اتلس الواحك لغو وق اتسين معتيرة. 

ألا ترى أن قضاء أيّام من رمضان لا تحب فيه نية التعيين» وقضاء رمضان وصوم 
النذر يفتقر إلى تعيين النية» لاختلاف جنسهماء وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد 
منهماء ما لو أعتق رقبة كافرة عنهما يقع عن الظهار -كذا ذكره الإمام التمرتاشي- (*). 

كان له أن يجعل ذلك عن أيُهما شاءء هذا جواب الاستحسان والقياس أن لا يجوز 


وهو قول زفر(”)؛ لأنّه رج الأمر من يده على ما يجيء. 


.)475 اللغو: الباطل من الكلام» ومنه اللغو في الأعان لما لا يعقد عليه القلب. ينظر: (المغرب ص:‎ )١( 

(1) الْعلّة الطردية: فَهِي الْوَصّْف الّذِي اغتبر فيه دوران الحكم مَعَه وجودا ققط عِنّد الْبَعْض ووجودا وعدما عِنْد 
الْبَعْض من غير نظر إِلَّى ثُبُوت أَثّرهِ في مُوضيع بِنَصّ أو إِجْمّاع. يفطن وشيهوه العلماك ام 

(") المبسوط للسرحسي (7/ .)١8‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 825)» المبسوط للسرخحسي (9/ .)١4‏ 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (/ »)١7‏ تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي (”/ .)١7‏ 


النهاية شرح الهداية هه6١‏ 


وََنا أن نيّة لين في الْجِدْس الْمُتَحِدٍ عَبْرُ مُفِيدٍ فتَلْفُو أراقاية لعي اسفن 
بالنية. 

ألا ترى أنه إذا عيّن ظهار أحديهما للتكفير صح. ويبطل ظهارها حتّى حل له 
قرباغاء» كذا في «الفوائد الظهيرية»(١)‏ : 

ا يَجْزِيه عَنْ أَحَدِهِمًا في الْفَصْلَيْنِ أي في الجنس المتحد كما في الظهارين» وفي 
الجنس المختلف كما في قتل وظهار» وحاصله أن عند زفر شمول العده0©. 

وعند الشافعي همول الجواز» وعندنا بالفصلء ففي الحنس الواحد كما إذا أعتق رقبة 
واحدة عن كفارتٍ ظهارين يجوز عن أحديهما”"»: وكان له أن يصرف إلى أيهما شاء 
[ولما ذكرنا أن نية التعيين في الجنس المتحد لغوء وإذا لغا بقي الإعتاق عن الظهار مطلقاً لا 
غير» ولو أعتق جاز عن أحدهما ثم له التعيين فكذلك عند النية]0©©. 

وأمًا إذا أعتق رقبة واحدة عن كفارتٍ ظهار وقتل لا يجوز عن واحد منهما. 

ولنااآن كة"الشيورنى النى (التعدة كما ق الظهار وح عبر شفيية» عدو قفتن 
الإعتاق عن الظهار مطلقاً لا غير. 

ولو أطلق جاز عن أحدهماء ثم له التعيين» فكذلك عند لغو النية عنهما جميعَاء 
وباعتبار اتحاد الجنس يجوز له التعيين عن أحدهماء فيملك التعيين كمدة قضاء أيام من 
رمضان عليه نية القضاء لا تعيين اليوم بأنّه صوم يوم السّبت أو يوم الأحد. 

وفي الجنس المختلف كما في الظهار والقتل مفيد لاختلاف جنسهماء فلما صحّت 
النية عند اخحتلاف الجنس لم يعتق الكل عن القتل ولا عن الظهار» فلذلك لم يجز. 

وحاصله أن عدم الجواز إنما نشأ من صحة تعيين النية» وذلك عند اختلاف الجنس» 
والجواز إنما نشأ من عدم صحة تعيين النية وذلك عند اتحاد الجنس. 

وذكر في «الفوائد الظهيرية» أنه نوى التوزيع في الجنس الواحدء فيلغو نيّة التوزيع.ء 
قا عاو جنناةا لوا شم كان :سان لاد رسف تن رطا له ففواي: غري الور لاا يضيوه ا 


)١1(‏ ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 1754؟). 
(؟) ينظر: العناية شرح الهداية (5/ 7174). 
() ينظر: المرجع السابق. 

(4:) سقطت من (ب). 


النهاية شرح الهداية ١6‏ 


قضاء عن اليومين» كانت نية التوزيع لغوًا منه» وإذا لغت نية التوزيع صار كأنه أعتق رقبة 
عن الظهارين ول ينو عنهما"". 

ولو كان كذلك جازء وكان له أن يصرف إلى أيهما شاء هكذا هنا. 

بخلاف ما لو كانت الكفارتان من جنسين مختلفين؛ لأنله نوى التوزيع في اللجنس 
المحتلف ونية التوزيع في الجنس المختلف معتبرة. 

ألا ترى أن من كان عليه قضاء يوم رمضان وصوم يوم من كفارة اليمين نوى من 
الليل أن يصوم غدًا عنهما كانت النية معتبرة حتّى لا يصير صائمّاء كذلك ههناء ثم قال: 
قال -رحمه الله-: في هذا الوجه نوع نظرء فإِنّه إذا نوى ظهرين من يومين لا يجوزء وإن 
كان الجنس واحدًا وما الفرق بين هذا وبين ما إذا نوى صومين من يومين؟ يحوز عن 
أحدهما لاتحاد الجنس. 

قال الإمام الرّاهد الصفار””: وليس هذا كصلوات الظهر مي كانت عليه» فإن قِة 
التغياق:افية الازمة لكل يوم! لآن وقت: الظهر من اليوع العا غين وق الظهر :مسن اليتسواة 
حفيقة ويحكما آنا افيف فل رو . 

وأمّا حكمًا فلأن الخنطاب ما تعلق لوقت يجمعها بل بدلوك0© الشمس والدلوك في 
اليوم الأول غير الدلوك في اليوم الثاي. 

بخلاف قضاء الأوّل الصيام من رمضان» حيث يكفيه أن ينوي قضاء رمضان. ولا 
يحتاج إلى التعيين أنه من يوم السبت أو من يوم الأحد؛ لأن الخطاب تعلق بزمان يجمعها 
فإنه [١01/ب]‏ واحد» وحرمة الشهر ثابتة بصفة الامتداد من أوّله إلى آخره» فلمًا كانت 


الحرمة واحدة لا يشترط التعيبن» حتى قالوا في قضاء يومين من رمضانين يشترط التعيين» 


)١(‏ ينظر: العناية شرح الحداية (5/ ©07؟). 

(1) عَليَّ بن الحسن بن مُحَمّد بن مُحَمَّد الصفارء الإمَام أَبُو الْقَاسيم ابْن الإمّام أبي علي الصفارء النَيسَابُوري» 
الْقَاضل» البارع؛ ذُو الْفُنُونء َاءَ نعية من أسفرائنفى رَمَضَانَه سنة الْيْنِ وحمسين ومس ماّة - رَحْمّه الله 
تَعَالَى-. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الخحنفية /١(‏ 9ه #). 

() ينظر: المبسوط للسرحسي (7/ »)٠١‏ تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي .)٠٠١ /١(‏ 

(4) دلكت الشمس تدلك دلوكا: غربت» وقيل اصفرت ومالت للغروب. ينظر: (لسان العرب 7/٠١‏ 4717). 


النهاية شرح الهداية /اه ١‏ 


كذا ذكره القاضي الإمام فخر الدين -رحمه الله- ف فتاوه(" . 

قوله -رحمه الله-: "وَاخْيِلَافْ الجنس في الحُكم وَهْوَ الكفارة" , أي [كفارة]9) 
الظهار مع [كفارة]”” القتل يختلفان باحتلاف السّبب» وهو القتل والظهار وأمّا بالنظر إلى 
ا د كا 
فكان إععافق برف بوالهنة كار وو شلك واج مدعنا لمرو اقنه قاذ و | الخ بين 
ذكرناه. 

قوله -رحمه الله-: "نظِيرُ الْأوّل" إشارة إلى الجنس المتحد. 

ا 1ن ٠.‏ . ' : 6 0 3 3 

وَنَظِيرٌ الثاني إشارة إلى الجنس المحتلف واللّه تعالى أعلم [بالصّواب]20©. 


ذذدد 


.)١١ /7( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
(؟) سقطت من (ب).‎ 
(؟) سقطت من (ب).‎ 
سقطت من (ب).‎ )5( 


النهاية شرح الهداية م6٠١‏ 
باب اللعان 


وقد ذكرنا وجه مناسبة الباب فيما تقدّم» فيحتاج ههنا إلى معرفة اللعان لغة وشرعا 
ومعرفة وسببه وشرطه وركنه وحكمه وأهلية من يقوم به وصورته. 

آنا اللئةا ذإن مناه العلرروم قال ننه لكا و عه ياوعنة بو لغانا : 

نم لقب الباب باللعان دون الْكَضَّبٍ وإن كان فيه الْعَضّب -أيضا-؛ لأن اللععن من 
جانب الرجل وهو مقدّم وسابق والسبق من أسباب الترجيح. 

وأمّا في الشرع فعبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربع واللعن 
وَالْعَضَّب. 

ل ا ا 0 ل اا 
الزوجين وشرطه النكاح حتّى لو طلقها بعد القذف لا يجري اللعان بينهما. 

وركنه الشهادات المحصوصة الي بحري بكلمات معروفة بين الزوجين. 

وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع كما فرغا من اللعان» ولكن لا تقع الفرقة بنفس 
اللعان حتّى لو طلّقها في هذه الحالة طلاقاً بائنًا يقع» وكذا لو أكذب الرجل نفسه حل 
الوطء من غير تحديد النكاح, بمتزلة ما لو أسلم أحد الزوجين يجر لم يوطأ ولا يقع الفرقة 

وأهله هو من كان أهلاً للشهادة عندناء فلذلك لم يجز اللعان بين زوجين مملوكين أو 
أحدهما مملوك أو صبي أو مجنون أو محدود في قذف أو كافر. 

وصورته هي أنْ المرأة إذا خاصمته إلى القاضي بعد القذف يأمره القاضي باللُمان 
يقوم الرجل فيشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين إلى آخره ما ذكره في الكتاب7) 
كذا في «الجامع الصّغير» لقاضي خان وغيره”©. 


.)١517 مختصر القدوري (ص:‎ )١( 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 3317؟).‎ »)”1017 /١( ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي‎ )١( 


النهاية شرح الهداية ث١‏ 
اعلم أن موجب قذف الرجل زوجته كان هو الحدّ في الابتداء» كما في الأحنبية 
ثبت لقوله تعالى: ير لذبن مون الْمْحَصَئَتٍ 74" الآية. 
ل ل ضن قال: لس اسم 


ل لات م اللهم 0 فنوؤلت آية 
اللعان27 . 


وقال هنكم لملال بن م293 حين قدذف امرأته بشريك بن سحي ورا بأربعة 
يشهدون على صدق مقالتك وإلا فحد في ظهرك», فقالت الصحابة: الآن يجلد هلال بن 
أمية فيبطل شهادته في المسلمين". 


فيثبدت أن مو جب القذف كان ابل ْم انتسخ”) للف اللعان 2 حق الزو.جات 


)١(‏ سورة النور (الآية/4). 
07 > جو م ع + اواج 


1 
59١‏ أخر جه البخاري قُ صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب قوله عرز وجل: ْ ادن يموت أَروجَهم ولر يكن لم شه 


لشم سهد ف مهد حدر أَْبَمٌ سهدت يله إن نهم لمن ليقت * ره 4 ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء .)١5955(‏ 

(؟) هلال بن أمية بن عَامِرِ بن قيس بن عبد الأعلم بن عَامِر بن كعب بن واقف- واسمه مالك- بن امرئ القيس 
بْن مالك بن الأوس الأنصاري الواقفي. 
شهد بدرً وأحداء وَكَانَ قديم الإسلام» كان يكسر أصنام ب واقف» وكانت معه رايتهم يوم الفتح. وأمه 
أئيسة ينث عدف أخف كلدو .بن الحدم الي نون كو ابي عن اللك عله وسَل لما هَدِمْ المدينة. مهاحرا: 
ينظر: أسد الغابة (4/ .57) 

(5) شريك بن السحماء وهي أمه» وأبوه عبدة بن معتّب بن الحدٌ بن العجلان ابن حارثة بْن ضبيعة البلوي» وقد 
تكرر باقي النسب» وهو ابن عم معن وعاصم ابن عدي بن الجد» وهو حليف الأنصار» وهو صاحب اللعان؛ 
لقعي ق ذلك لخديف 9 أمه. ينظر: أسد الغابة (؟/ ٠07؟).‏ 


سج سل 6 اام ال 


25١‏ أخخر جه البخاري 2 صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب 0 وروا عنها أ الْعذَابَ أن تشهد أربع شبددات بالله إنه 
لَمنَّ الكذييت 4 5725590))» ومسلم في صحيحه كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء 
.)١59559‏ 

(") النسخ: في اللغة عبارة عن التبديل والرفع والإزالة» يقال: نسحت الشمس الظل: أزالته» وفي الشريعة: هو بيان 
انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرعء وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلومًا إلا أن في علمنا كان 


النهاية شرح الهداية 0 


واستقر الأمر على أن موجب قذف الزوج اللعان بشرائط» وعلى قول الشافعي -رحمه 
الله-: موجبه الحدٌء ولكنه يتمكن من إسقاط ذلك الحدٌ عن نفسه باللعان22» حتّى قال: 
لو امتنع الزوج من اللعان يقام عليه حد القذف, وعندنا يحبس حتى يلتعن» كذا في 
الت ل 

روي أن عاصم بن عدي”" الأنصاري حرج يومًا إلى رسول الله الفلا فاستقبله 
هلال ابن أميّة وعويمرء فقال: ما وراءك» قال: شرء وجدت على بطن امرأق خولة بنت 
عاضو تتوولكة "ايه ماه تأخجزر عاصم رسول الله تدا فكلم عوالة فقالك؛ ل ادر 
الغيرة أدركته أم بخلاً على الطعام! وكان شريك نزيلهم؛ وقال هلال: لقد رأيته على 
بطنهاء فنزلت آية اللعان9؟ كذا في «الكشاف)©). 


وهما من أهل الشهادة» ذكر في الأسرار : والأهل من هو أهل لأداء [075”//] سائر 
الشهادات”"» فعلم بهذا أن المراد من أهلية الشّهادة كونه أهلاً لأداء الشهادة» وكذلك 
قلنا: لا يجري اللعان بين الرّوجحين إذا كانا مملوكين أو أحدهما مملوك على ما يأن. 


فإن قلت: يشكل على هذا جريان اللعان بين الزوجين الأعميين أو الفاسقين» ذكره 


استمراره ودوامة» وبالناسخ علمنا انتهاءة». وكان في حقنا تبديلًا وتغييرًا. ينظر: (التعريفات للجرجاني ص: 
2004 

.)٠٠١ /١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)79 /7( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

008 0 02 00 
هميم ابن ذهل بن بلي؛ البلوي» حليف بن عبيد بن زيد» من بن عمرو بن عوف» من الأوس من الأنصار 
يكين أبا عَبْد اللو وقيل: أَبُو عمر, وَأَبُو عمرو وهو أخو معن بْن عدي» وكان سيد بن العجلان» شهد بدرا 
وأحدا والخندق» والمشاهد كلهاء مع رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. ينظر: أسد الغابة (/ .)٠١‏ 

(4) خولة بنت عاصمء امرأة هلال بن أمية الي لاعنها ففرق النبي صلى الله عليه وسلمء بينهما. ينظر: أسد الغابة 
(5/5ة). 

(5) المبسوط للس رحسي 59/0) . 

(5) الكشاف عن حقائق التتزيل» للإمام العلامة أبي القاسم؛ جار الله محمود بن عمر الزمخشري. ينظر: كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ 478 ..)١‏ 

(0) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 5 .)١‏ 


النهاية شرح الهداية ل 
الإمام قاضي -حان”"» مع أَنّهما لا أداء هما للشّهادة» قلت: أَنْهما من أهل الشهادة. 

ألا ترى أن القاضي لو قضى بشهادة هؤلاء جازء ولأن الأعمى من أهل الشهادة 
إلا أنه إِنّما لا يقبل شهادته؛ لأنه لا بميّر المشهود له من المشهود عليه» وهذا ينعقد النكاح 


30١ 0000 5 : 020 20‏ 
نحضرهماء كذا كه المتجا وق و«رجامع الصغير» لقاضي عاق 7 أ 


بن 


"وَالْمَرأَة مِمَّنْ يُحَدٌ قاذفهًا" حتّى أن المرأة إذا كانت من لا يحدّ قاذفهاء بأن 
وإن كانا من أهل الشهادة. 

فإن قلت: ما فائدة تخصيص المرأة بكوفا ممن يحد قاذفهاء وهو الشرط كماهو 
ا ا اه في جانب الرجل» حتّى أن الررجل إذا 
كان ممّن لا يحدٌ قاذفه لا يجري اللعان -أيضاً- وإن كانت هي من يحدّ قاذفها؟. 

قلت: إِنْما ا* ضرح و2 ودبي موسا وج نايد لامي 
يقع قذفه إِيّاها موجبا شيئا لا حدّ القذف ولا اللعان» وأمّا قذف الرجل عند عدم 
إحصان”" الرجل فوجب ما هو الأصل فيه» وهو حدّ القذف, فلم يحل قذفه عند عدم 
إحصانه عن موجبه؛ فلذلك لم بي يتعرط قوق الرحل :م يذ قادقهة الآن كمه يعرف عار 
عو موخت ته لكلقرإن: :1 يكو ترجه للعانه الكل هو مواعية لاهو الكضل للعاة وهيو 
حدٌ القذفء واللعان خحلف عنه بطريق الانتقال في حقّ الزوجين فكان هو في مع اللعان. 

بخلاف جانب المرأة فإنّه حينئذ يمتنع القذف عن إيجاب شيء أصلا. 

"وَالْأَصل أن اللّعَانَ عِنْدا شَهَادَاتْ مُوَكَدَاتْ بِالَيْمَان" إلى آخرهء وإِنّما قيد بقوله 
"عِندنا"؛ 5 ضهنا لسالس امور اللعااة اخلل كين اانا قإن عفيده اللعتان فنا 


.)55 ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/‎ )١( 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي 7/97 :)4١‏ 

(09) الإحصان: هو أن يكون الرحل عاقلا بالعًا حرًا مسلماء دحل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة» بنكاح صحيح. 
ينظر: (التعريفات للجرجاني ص: ؟7١).‏ 


النهاية شرح الهداية ككل 


مؤوكدات بالشهادات”0©» فمن كان أهلاً لليمين يكون أهلاً للعان عندهء وعندنا من كان 
أهلاً للشهادة كان أهلاً للعان» كذا ذكره الإمام قاضى حان -رحمه الله-0"©, 

وف «الإيضاح»: والركن في باب اللعان عندنا شهادات مؤكدات |بالأهان]7", 
مقرونة باللعن» قائمة مقام حدّ القذف في حق الرجلء وفي حقها قائمة مقام حل الزنا"©. 

وقال الشافعي حر حمه الله-: الركن أيمان مؤكدات |بالشهادات]” مقرونة باللعن, 
شرعت حجة في جانب الزوجء لإثبات الزنا عليها» وفي جانب المرأة حجة دافعة لا أثبته 
الزوج بأانه» قائمة مقام حدّ القذف في حقه ومقام حدّ الزنا في حقها©. 

فإن قلت: ما مععئ إقامة الشهادة مقام المحدود في الطرفين» وما المناسبة بين اللحد 
الهلاك -أيضا-ء وكذلك في حتق المرأة يمتزلة حل الزنا في زعم الرحل؛ لآنه مهلك في 
حقهاء لأنها كاذبة في زعم الرجحل في شهادقاء إلى هذا أشار فخر الإسلام في مبسوطه. 

وقوله: ومقام حدّ الزنا في حقها حتّى لو قذف امرأته مرارا فعليه لعان واحد كالح 


فإن قلت: يشكل على هذا ما لو قذف أربع نشيوة لداق كلمة واححدة» أو ف 0 
كلام متفرق فعليه أن يلاعن كل واحدة منهنّ على حدة:؛ وأمّا لو قذف أجنبيات فإنّه يقام 
عليه حدٌ القذف هن مرة واحدة» فلو كان اللعان قائمًا مقام حدٌ القذف في حقه الجرى 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي (5/ 141؟). 

(؟) ينظر: العناية شرح الحداية (4/ .)58٠١‏ 

(7) سقطت من إب). 

(4) حد الزاني المحصن الرحمء وغير المحصن الحلد. ينظر: (النتف في الفتاوى للسغدي 9/ 571). 
(5) سقطت من (ب) 

(5) ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (5 /١‏ 717 "). 

(0) سقطت من (أ) . 


النهاية شرح الهداية يل 


قلت: إِنّما كان هكذا؛ لأن المقصود هناك يحصل بإقامة حدٌ واحدء وهو دفع عار 
الزنا عنهنٌ» وههنا لا يحصل المقصود بلعان واحد؛ لأنّه يتعذر الجمع بيهن في كلمات 
اللعان» فقد يكون صادقاً في حق بعضهن دون البعضء والمقصود التفريق بينه وبينهن ولا 
خض للك لمات عضي +افلينةا واؤضى كن واتعدة مني فل خده مخ الى “كان دوا 
فق كان #لومية راهن لوا لكأن نويعي 3 لازن تلزن سوناف و المتسرون ص اد 
واتجك كنااق الأحتينات: كذ |[ # اف ]"ى سوط 27 


-ي سد َي 00 7 ا عِ 

# وبر يكن َم شهدا إلا أنسم )*4”” وجه التمسّك به أن الله تعالى استنن الأزواج 
من الشهداء» وهو دليل كونه شهادة توضحه أن اللعان يختص بلفظ الشهادة» ولو كان 
عيئًا لكان لا يختصّ بها اعتبارا بعامة الأبمان» ولأن الزوج هو البادي باللعان والرّوج مُدّع, 
والمانييدا المافى بالشياةة لآ باليمين: 

فإن قلت: فيه دلائل تدل على أنها بمين. 

أحدها: أن الشهادة لم تشرع حجّة للشاهد, وكل واحد منهما يشهد لنفسه 
واليمين شرعت حجة للحالف» ولأن الشهادة وضعت للاثبات» واليمين وضعت للنفي» 
والجمع بين النّفي والإثبات متعذرء فلابدٌ من العمل بأحدهما حقيقة وبالآخر محازاء والعمل 
حقيقة اليمين أولى؛ لأن لفظ الشهادة يحتمل معئ اليمين. 

بخلاف العكسء ولأن هذه الكلمات شرعت مكرّرة» والتكرار مشروع في الأمان 
كما في القسامة دون الشهادة. 

قلت: أمّا الأول: فإن شهادة الإنسان لنفسه إِنّما لم تشرع حجة بمكان التهمة, لا 
لأنّه لا يصلح شهادة» ألا ترى أن الله تعالى شهد لذاته بالوحدانية» وكان من أصدق 
الشهادات لانتفاء التهمة والتهمة فيما نحن فيه منفية باليمين. 

وأمّا الثاي: فإن الجمع بين النفي والإثبات إِنّما يمتنع إذا كان بنسبته شيء واحدء 
فأمًا بالنسبة إلى شيئين فلا. 


.)49 /7( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
. )5( سورة النور‎ )؟9١‎ 


النهاية شرح الهداية ل 


وههنا الشهادة قامت لإثبات الزنا واليمين لنفي التهمة فلا امتناع. 

وأمّا الثالث: فإن تكرر الشهادة [هنا]”' لقيام الشهادات مقام أربعة شهود.» فإن 
الواحب عليه إقامة أربع شهادات من شهود أربعة» وقد عجز عن إقامة شهود أربعة» ولم 
قدر عليه لزمه كذا في «الفوائد الظهيرية)7". 

ثم قرن الركن في جانبه باللعن» إلى أن قال: وفي جانبها بالغضبء إنُما حص 
العميء نا عافه 111 كلذامية» اذاي سيان للعو قر قلق سبلا ودر ونه نيك 
ب«رإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير)”"» فسقطت حرمة اللعن عن أعينهنٌ» فعساهنٌ يجبرن 
على الأقدام لكثرة جرى اللعن على ألسنتهن وسقوط وقعه عن قلومنٌ» وأقام الغضب 
مقام اللعن في حقهن ليكون رادعا من عن الإقدام. 

قوله -رحمه الله-: "كما إذا تفى" يتصل بقوله: "صارَ قَاذْفًا لها" أي: كما يجعل 
نفسه هما ولدته امرأته قذفاً مرأة من الرّوج. 


و هديبو 


"ولا يُعْتبَرُ احتِمَال أن يَكُونَ الْوَلَدُ مِن غَيْرِهِ بالوَطء مِن شُبْهَة'. أي: لا يعخير 
تأويل قوله ذلك على أنه إنما نفى نسب ذلك المولود عن نفسه باعتبار أنه موجحود عن 
الوطء بشبهة حتّى لا يكون قذفاء أي لا يعتبر هذا التأويل في أن لا يكون هذا النفي قذفا 
بل نفيه هذا قذف ولا يعتبر هذا التأويل. 

ثم ابتدأ ببيان دليل أن لا يعتبر ذلك التأويل بل هو قذف بقوله: "وَهَذَا لِأَنْ الل 
في النّسَّب الْفِرَاشُ الصّحِيح" إلى آخرهء وذكر هذا التعليل في «المبسوط» على وجه 
السؤال والجواب» فقال: إذا نفاه قبل الإقرار لاعنها؛ لأنّه بعدما تثبت ولادتها يكون هو 


. سقطت من (أ)‎ )١( 

.)١ 5 /7( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم (5١7)؛‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإبمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (7/9). 


النهاية شرح الهداية ها 
بنفى الولد قاذفاً لها بالزنا. 

فإ قز له كذلك قد يكين ولدها نهو طيابقينية: إقلناة الزلةميي الوط 
يكننية | *'؟ تيكزاة ايض السيي هن !نمال +2 الذئ: ايكون نايت 'السبسي ف الجن يبون 
من زناء ولا نسب لهذا الولد إلا منه» فإذا نفاه فقد زعم أنه لا نسب لولدها هذاء فيكون 
اذه 010 . 

قوله -رحمه الله-: "وَالْفَاسِدُ مُلْحَقٌ به" فلما ألحق الفاسد بالصّحيح؛ كان من نفي 
الفراش الصحيح نفي الفراش الفاسد» فيجب الحد . 

"فنَفيهُ فَتَفِيُهُ عَنْ الْفرّاش الصّحِيح قذفْ حنَّى يَظْهَرَ الْملْحَقْ به", أي: قبل ظهور الملحق 
معد رفاوت جد المتجع ور ]3 أظهور ‏ اللحويه نيعل ل يحد: 

وذكر ف «المبسوط» لشيخ الإسلام -رحمه الله- وقال الشافعي: لا يصير قاذفا هما 
بنفي الولد ما لم يقل وأنّه ومن الزناء لحواز أن يكون من الوطء بشبهة”", وأجمعوا أَنّهِ لو 
قال لأحنبيّة: ليس هذا الذي ولدته من زوحكء لا يصير قاذفاء ما لم يقل وأنّه من الزناء 
والقياس ما قاله إلا أنا تركناه لضرورة في اللعان؛ لأن الرّوجٍ قد يعلم أن الولد ليس منه 
بأن لم يطأها أو عزها ع لا بينا» ولكن لا يعلم [عام رأ أنه بزنا أو بوطء عن شبهة 
فاكتفى بنفى الولد» حتّى ينفى عنه نسب الولد» وهذه الضرورة معدومة في حق الأحنى. 

'"ويشترّط طَلبْهَا لله حَقَهًا"؛ لأن باللعان يدفع عار الزنا عن نفسها. 

(فَإن امْتَنَعَ منهُ)» أي: امتنع الرّوج من اللّعان» ( حَبَسَه الحاكم حَنَّى يلاعن أو 
يُكَدْبَ نَطْسَهُ)» وهذا عندناء [وعند]” الشافعى يقام عليه حدّ القذف بناء على أن 
موجب القذف الحدٌ”©» وإن كان بين الرّوجين» ولكن الرُوجٍ يتمكن من إسقاط ذلك 
الك عي تقس :لكان هفنا يس معت لقن 
)١(‏ سقطت من (أ). 
(؟) المبسوط للسرخسي (0//07). 
(5) ينظر: الأم للشافعي (0/ .)١89‏ 


(5) في (وب) : وقال . 
(5) ينظر: الحاوي الكبير .)١77 ١1١9‏ 


النهاية شرح الهداية 5 


"لأكة حَقّ مُمبْمَحَق عَلَيِْ'؛ أي: لأن اللعان حق واجب على الرُوجٍ . 
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وَهْوَ قادِرٌ عَلى إيفائه", هذا احتراز عن المديون المفلس”' فإن الدّين عليه حق 
مستحق عليه» ولكنه غير قادر على إيفائه فلذلك لا يحبس . 

الاي أ بسببه حتّى يأق .ها هو عليه فإذا كذب نفسه فحيئئذ يجب عليه 
حد القذف. 

'لِيرتَفِعَ السَبّب", أي: سبب اللعان وهو التكاذب؛ لأن اللعان إِنّما يحب إذا كذب 
كل واحد منهما فيما يدّعيه الآخر بعد قذف الرّوج امرأته بالزنا. 

وأما إذا أكذب نفسه لم يبق التكاذب بل وافق المرأة في أنها لى تزنء ولا يحجري 
اللعان بعد ذلك. 

وف نسخة ليرتفع الشين» وفي نسخة ليرتفع السببء وإِنْما احتاجوا إلى هذا التغيير 
على زعم أن سبب اللعان لا يرتفع بالإكذاب بل يتقرر. 

ألا ترى أنه يحب عليه الحدٌ بالإكذاب» وهو الأصل في القذفء فقالوا كأئه أراد 
بالتبي الشرزطة أن التكاذنا شرطا اللحان» :ولك الوعددما قلنا لما أن اللعان ظاهرا [لذا 
انضاف]”” إلى قذف الرّوجٍ امرأته بالزناء فكان سبب اللّعان هو القذف. فإذا أكذب 
نفسه لم يبق ما قذفه موجبا للعان» فيصح أن يقال ليرتفع السبب. 


< عدو سس ده 


لقا لزه اب تعر بوني قزل اا و ار لو اا ا 


عو لاه 2 


(وَإِذَا كان الرَّوْجْ عَبْدَا أوْ كافِرَا) فصورة ما إذا كان الرّوجٍ كافرا وامرأته 
[مسلمة]”) مع أن بينهما على هذا الوجه لا يصحّ النكاح» ففي ما إذا كان الرّو جان 
كافرين» فأسلمت امرأته فقذفها زوجها قبل أن يعرض عليه الإسلام» فهو ليس من أهمل 


)١(‏ هو الذي لا مال لهء ولا ما يدفع به حاجته» وإنما سمي مفلساءٍ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي أدن أنواع 
المال. ينظر: (المطلع على ألفاظ المقنع ص» .)7١‏ 

(0) في (ب) : إنما يضاف . 

(*) سورة النور (الآية/1). 

(:) سقطت من (أ). 


النهاية شرح الهداية ١‏ 


الخهادة غلنيناء و كذللف العين إذا كاتف هعنقالا يكوق قذقه إياها فزيتا الفحانة 
ولكن يكون موجبا حدٌّ القذف؛ لأن القذف بالزنا لا ينفكٌ عن موجبء فإذا حرج من 
أن تكون سيها لكان لسن الفاوق: اق موه الحك؟ كناف السو 1 

ولو كانا محدودين في قذف فعليه الحدٌ؛ لأن امتناع اللعان لمعيى من جهته. 

فإن قلت: كما أن امتناع اللعان لمعيئ من جهته. وكذلك لمعئ من جهتها -أيضا-؛ 
لأن المانع من اللعان هو كونه محدودًا في القذف, وهو وصف مشترك بينهما فلم يعرّض 
في هذا الوصف جانب الرجل دون المرأة؟. 

قلت: إِنّْما لم يقل بأن امتناع جريان اللعان ههنا لكوفا محدودة؛ لأن أصل القذف 
يكون من الرجحلء وإِنّما يظهر حكم المانع في جانبها بعد قيام الأهليّة في جانب الرحجلء 

وحاصله أن المانع من جانبها إنما يكون مانعًا أن لو كان الرُوجٍ أهلاً لموجب 
القذف, وهو الحدٌ واللعان؛ لأن عند وجود المانع من جانبها لم تكن هي محصنة» فلا 
يكون قذفها موجباً للحدّ واللعان» وأمّا إذا كان امتناع اللعان من جانبه -أيضاً- لم يظهر 
مانعته ما كان مانعًا من جانب المرأة» والقذف في أصله موجب للحدّ فيجب الحد. 

فإن قلت: يشكل على هذا ما لو قذف العبد امرأته وهي مملوكة أو مكاتبة» فلا حد 
عليه ولا لعان» وهذه الشالة غير يها اذا كان الو جان محدودين في قذدف؛ أن المانع 
يجب على العبد إذا قذف امرأته وهي أمة. 

قلت: فإذا كان كذلك يعتبر الزوجان بالأجنبيين فأينما كان في الأحبي جد لفق 
هنا -أيضا- حدّ القذف؛ لامتناع اللعان لعدم أهلية الشّهادة وأينما كان في الأحبي لا 


ثم أن الأحبي لو قذف أمة غيره لم يحب حدّ القذف. 


.)40 /7( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
6000 المبسوط للسرحسي‎ )1( 


النهاية شرح الهداية 58 


فكذلك ههنا لا يجب الحدّ على الرّوجٍ ولكن يعزّر أسواطا"',» كمافي الأحبي 
والنحدود في القذف إذا قذف محدودًا في القذف ولكن هو محصن إحصان القذف يحب حد 
القذف فكذلك ههنا. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه ألدت أنه يأ بلفظ المواجهة. فلابحد من أن 
يقول: إى .لمن الضاديق [ 16ت ]افوا تزيئلة يه من الزناء وهى تتتول: أنحف محن 
الكاذورق ها رم تو الا 


(وَإِذَا الْتَعنَا لَا تَقَعٌ الفرقة) بينهماء حتّى لو مات أحدهما بعد الفراغ من اللعان وقبل 
التفريق توارثا("؛ لأن الفرقة عندنا لا تقع إلا بقضاء القاضي. 


"قال رُفْرُ-رحمه الله-: تقع بتلاعُنهمًا", وقال الشافعي -رحمه الله-: تقع الفرقة 
١ 2‏ 5 و مه ليا ان ل يد 
بنفس لعان الزوج » فالشافعي حر حمه الله- يقول: سبب هذه الفرقة قول من الزوج 
مختص بالنكاح الصحيح فيتم به كالطلاق. 

وزفر يستدل بقوله الككئة: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدَلي؟' فنفي الاجحتماع بعد 

5 58 0 0 7 ش 5 الس عحال 
التلاعن تنصيص على وقوع الفرقة بينهماء ولكنّا نستدل بحديث العجلاي”' فإنّه أوقع 
الثلاث عليها بعد التلاعن» ولم ينكر عليه رسول الله التتك ولو وقعت الفرقة بينهما لأنكر 
رسول الله لكينلا [عليه]"» فإن قيل: قد أنكر عليه بقوله: اذهب فلا سبيل لك عليها. 


.)١١17ه/9 الوط ؛ الذي يضرب به. والجمع أسواط وسياط. ينظر: (الصحاح‎ )1١ 

.)780 /*( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

0 الإرث» بالكسر: الراك وم والأَمْرُ القدمٌ تَوَارنه الآخيرٌ عن الأول والرماة والبقية من كل أشيء. 
ينظر: القاموس المحيط (ص: .)١514‏ 
والإرث اصطلاحا: انتَقَال مَال لير 3 لير عَلَى سبل الخلافة. ينظر: الاختيار لتعليل المختار (ه/ 6./). 

(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ .)5١0‏ 

(5) أحرحه أبو داود في سننه»كتاب الطلاق» باب في اللعان» »)555٠0(‏ والدارقطئ في سننه »كتاب النكاح» باب 
الور 25 قا لدان التعر يق لقان 2 "مر مطداينك انه اعنص متوقوه لنقكة" العادقنانت إذا اتفرقا لا 
يجتمعان 0 وإسناده لا بأس به"» ينظر: الدراية 6 : 

(") قصة عوعر العجلاني أخرجها البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث (559ه)»؛ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجها .)١5317(‏ 

(9) سقطت من (أ) . 


النهاية شرح الهداية حك 


قلا ا للق معطي انها بن عللباسيةة لوقا تفروك اله فا 1 إن كيف مساددا تيتعر 
)"© ا دالت من ترجنيناة :إن ف كاذ قانع اذهب لديل لل غلبا وهذا 
أن خا اللعان غير موضوع للفرقة» ولا هو منافي للنكاح إلا أن الفرقة بينهما لقطلع 
المنازعة» بخلاف الطّلاق. 

وأمًا قوله اللدكْ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدَلي» فحقيقة هذا اللفظ حال تشاغلهما 
باللعاقه كا لتقا نلك بوالتها ربو وده حرقه الاخيو اننا أن وبعال اتعاغايينا باللعاة لا 
تقع الفرقة بينهماء كذا في «المبسوط) ©©. 

( وَهُْوَ خَاطِبُْ”'") هذه مسألة مبتدأة» أي: هذا الرحل بعد إكذاب نفسه في 
القذف صار خخاطباً من الخطاب» أي يجوز له أن يتزوّجهاء كما لغيره يجوز أن يتزوّجهاء 
فعليه الح بإكذابه نفسه على ما يجيء» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذابء 
فيجتمعان؛ لأنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحدٌ لإقراره على نفسه بالتزام الحدٌء ومن 
ضرورة إقامة الحدٌ عليه بطلان الحدّ عليه» ولا ينفي أصلاً للعان بعد إقامة الحدٌ. 

وذكر في الإيضاح وقوله: 'المتلاعنان لا يجتمعان"» فمعناه ما داما متلاعنين» كقوله 
لا نكلّم هذا الكافر أبدّاء أي: ما دام كافرًء وإِنّما يكونان متلاعنين حقيقة بإقدامهما على 
اللعان» أو محازاً باعتبار بقاء حكم اللعان» فإذا ارتفع حكم اللعان لم يتناوله الخبر» وكذلك 
ذا كنايف اثر ا رقيديا اذ أذ تعدوال كال نقن معريسيف قن اشكرزة اقلا العا 1 

وكذلك لو قذفت رحلاً فأقيم عليها الحدٌ فعرفنا أن حل المناكحة بينهما بعدما بطل 
حكم اللعان فلا يكون في هذا إثبات الاجتماع بين المتلاعنين. 

وإذا أنكر الرُوجٍ القذف, فأقامت المرأة البينة عليه وجب اللعان بينهما؛ لأن الثابت 


. سقطت من (أ)‎ )١( 

(1) المبسوط للسزخسي (8// 48). 

(0) خطب الْمَرأة إلى القوْم إذا طَلَب أن يَتَرَوّجَ مِنّْهُمْ. ينظر: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)1771/١‏ 
(5) ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: .)١4١‏ 


النهاية شرح الهداية 02 


بالبينة كالثابت بإقرار الخصمء ثم قال ابن أبي ليلى7©: إنكاره .متزلة إكذاب نفسه فيحد 
-أيضاً-» ولكنا نقول إنكاره بقي للقذفء وإكذابه نفسه تقدير للقذف» فكيف يستقيم 
إقامة إنكاره مقام إكذابه نفسه فلهذا لا يحد. 

رول 2ن العلافة بعتو بزل إن تعره 

ولو نفى ولد زوجة محدودة أو كتابية أو مملوكة والزوج حر أو عبد كان نفيه 
باطلاً» فيلزم الولد إياه؛ لأنّ التتسب قد ثبت بالفراش» فلا ينقطع إلا باللعان» وقد تعدّر 
إثبات اللعان بينهما بانعدام أهلية الشهادة فيهما أو في أحدحهما فيبقى السب ثابنًا منه» ولا 
حدّ على الزوج ولا لعان» هذا الجواب بإطلاقه محمول على ما إذا كان الرّوجٍ حرا مسلمًا 
حى يبمتنع جريان اللعان بينهما من قبلهاء وأمًا إذا كان الرّوجٍ عبدًا والمرأة محدودة فعلى 
لعن إذا قذفن جد القلافت» كذاق:والبسواط 27 

قولف درك لدت (وَألْحَقَهُ بأمّم هذا زيادة تأكيد لقوله تعالى نفى القاضي نسبه. 

وصور اللَعَان", أي: صورة اللعان في نفي الولد . 

ليو عليهاء أي: على لوج . 

'فيْتصَمَيُهُ القضاء بِالتَفريق". أي: القضاء بالتفريق يتضمّن نفي الولد. 

"وَعَنْ أبي يُوسُفَ -رحمه الله- أن الْقَاضِي يُفَرّقَ وَيقول". أي: القاضي يقول: قد 
فرقت بينكما أو قطعت نسب هذا الولد عنه» حتّى لو لم يقل ذلك لا ينتفي السب عنه. 
وهذا صحيح؛ لأنه ليس من ضرورة التفريق باللعان نفي النسب» كما بعد [موت”" 
الولد يفرق بينهما باللعان ولا ينتفي نسبه عنه فلابدٌ أن يصرح القاضي بنفي النسب رواه 
بشر”© عن أبي يوسف كذا في «المبسوط)20. 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي: قاضء فقيه» من أصحاب الرأي. ولي القضاء والحكم 
بالكوفة لبي أمية» ثم لب العباس. واستمر *” سنة؛ له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره. مات بالكوفة سنة 
اه. 
انظر: الوافي بالوفيات (*/ »)١85‏ وفيات الأعيان (54/ .)١079‏ 

(؟) المبسوط للسرخحسي (07/ 477). 

(7) سقطت من (أ). 

بكرن الو لد ون نلك النذتن الويف اكتف القاضي ابعل أغلام المنلنوق واخن المشاهر مع عبد الرَّحْمّن ابن 


النهاية شرح الهداية ١/١‏ 


ع 


"لألة" أي أن لني الولدء "ينفلك عَنْهُ", أي: عن القضاء بالتفريق؛ لأن كل واحد 


منهما ينفكٌ عن الآخر [507/4/]] وجودًا وعدماً. 

ألا ترى أنه إذا نفى ولد أم الولد يثبت النفي ولا يثبت اللعان ولا التفريق» ولو قال 
لامرأته: يا زانية وها منه ولد يثبت اللعان» ولا يلزم نفي الولد» وإذا عاد الرُوجٍَ وأكذب 
نفسهء حدّه القاضي هذا إذا لم يطلقها تطليقة بائنة بعد القذفء فإنّهِ إذا أكذب نفسه بعد 
القذقف البكونة اخهب علية لد واللعاة: 

للها فكقان :تسوه جاللكان القزيق مصع اه روات للق يدك البو نات معي 
للها لاعن قوانت | التعدوفي ليو قله راد للق كامويها الفا التلقق 1و اليد 
يوجب الحدين. 

كلاق بال كلف اننا لاقنها» أن روسك اللغاة هفاك اضر التاق 
والحدٌ بكلمات اللعان فقد نسبها فيها إلى الزنا وانتزع معيئ الشهادة منها بإكذابه نفسه. 
فيكون هذا نظير شهود الزن إذا رجعواء وأمّا فيما قلنا فلم توجد كلمات اللعان فلهذا لا 
يخ وإن أ كناحة نفس 

ولو أقال: أن عالق تلكا يا بزايقة: كان عليه انه لكنيا نبافث: بالتسزلقاية الدلاك: 
وإنما قذفها بالزق بعد البينونة» فعليه الحدّة ولو قال: يا زانية أنت ظالق ثلانا ل يلزمه انحد 
ولا لعان؛ لأنه قذفها وهي منكوحته. ثم أبانها بالتطليقات» وقد بيّنا أنه بعدما قنفها إذا 
أبانها لم يلزمه حدٌّ ولا لعان» كذا في «المبسوط»”' . 

(وَكذئك إن قذف غَيْرَهَا فْحدّ به)» أي: له أن يتروجها . 


ههه 


"لما ما" وهو قوله: : "لأكه لم 1 لم يق ب أجل كارا 


المضية في طبقات الحنفية .)١15 /١(‏ 
)١(‏ المبسوط للسرخحسي (7/ /0). 
(؟) المبسوط للسرحسي (07/ 43). 


النهاية شرح الهداية ١‏ 
(وَكذا إذَا رَنَتَ قحدت))» أي : كان له أن يتزوجها. 
فإن قلت: لما جرى اللعان بينهما علم أنمما زوجان على صفة الإحصانء والمرأة أو 
الرجل إذا زنيا بعد إحصاهما يرجمان» فحينثئذٍ كان قوله: فحدّت» معناه رجمت فبعد ذلك 
كيف يبقى محلا للتزوج؟ قلت: لا بل معيئ قوله: حدّت» أي: جلدت بدليل تصوير 
التزوج عليها. 
وأمًا صورته فبأن تلاعنا بعد التزوّج قبل الدحولء ثم زنت بعد اللعان» فكان حدّها 
الجلد دون الرجم؛ لأنها ليست يممحصنة؛ لأن من شرائط إحصان الرجم هو الدّخول بعد 
النكاح الصّحيح, ولم يوجدء وفيه حلاف الشافعي -رحمه الله- . فعند الشافعي يجب الحدٌ 
وداللغان: لآن إشارة لاتحي "١‏ كهنا الا 
ولكنا نقول: لابدٌ من التصريح بلفظ الزناء ليكون قذفا موجبا للحد أو اللعان» ولا 
يتأتى هذا التصريح بإشارة الأحرسء فإن إشارته دون عبارة الناطق بالكتابة؛ ولأنه لابد 
من لفظ الشّهادة في اللعان حتّى أن الناطق لو قال: أحلفء مكان قوله: أشهد, لا يكون 
ولكثه غالف للدت :فإذا فت أنه لبد من لفقل التهادة وذللك له يتحمى بإشازة 
الأخرس. 
لجواز أن تصدّقه لو كانت تنطق» ولا تقدر على إظهار هذا التصديق بإشارقاء وإقامة الح 
: 31 1 1 
مع الشبهة لا يجوزء كذا في «المبسوط)0) 
بلك بق تيقنا بقيا م الْحَمْل عِنْدَة", أي : عند القدف فكان هذا ونفيه بعد الولادة سوا 
فيتحقق بالقذف في 5 والقذف لا يصحٌ تعليقه بالشرط وبه فارق الوصية) 
)١(‏ الأخرس من الناس: من كان فيه خرس فانعقد لسانه عن الكلام. ينظر: (معجم لغة الفقهاء ص5.0). 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير /١١1(‏ 77)» كفاية النبيه في شرح التنبيه (5 ١‏ 037"). 
(*) المبسوط للس رحسي (7/ 47). 
5( الوح مو الس توصت أصيه إذا وصلته» وسييت 7 وصل ما كان فِي حيّاته بمّا بعده يقال 
وصّى وأوصى أَيْضًا وَالِامم الْوَصِيّة والوصاة. ينظر: (تحرير ألفاظ التنبيه ص40١-51؟).‏ 


النهاية شرح الهداية _ ١‏ 
والمبراث حيث يقيسان عليهما. 

فإنا نقول: إِنّما يصح فيهما الإضافة» فإِنْ الوصية والمبراث يمكن إثباتهما على سبيل 
التوقف أو الإضافة إلى ما بعد الانفصال. 

بخلاف تعليق القذف؛ لأن القذف مما لا يختلف بهء فلمًا يتعلق بالشترط والتعايق 
بالشرط يمنع تحقق نسبتها إلى الزنا في الحال» ومثله لا يصحٌ في القذف؛ لأن من لا تكون 
وائنة نل لاشعوال: اذا :لا ديو :زاندة بتكل الترييو لكن القتقع إعياز فنا كان اسه 
والإخبار لا يصحء أمّا إن كان عن أمر موجود أو معدوم, والزنا لو كان موجودًا منها لا 
يصحٌ تعليقه بالشّرط؛ لأن التّعليق إنما يكون في المعدوم. 

ولا يقال: أن التعليق بأمر كائن يتخير فيكون قاذفاً في الحال» فلم لا يكون ههنا 
قاذفاً في الحال بهذا الطريق؟. 

قلت: لا يمكن ذلك؛ لأنا نالك مياق :رات الحد مع إلغاء حقيقة الشرطء 
والسّعى في الحدود في درثها لا في إيجاماء [074/ب] ولو كان معدومًا لا يصير قنفاً 
باعتبار وحود الشرط. 

قوله -رحمه الله-: "وَلَنَا أن الْأَحْكَامَ لَا تركب عَلَيُهِ', هذا جواب عن حرف 
الشافعي» وذكر في «المبسوط» عو مخالفة هذه الرواية» وقال: وإذا نفى الرحل حبل 
امرأته» فقال: هو من زناء فلا لعان بينهماء ولا حدٌّ قبل الوضع في قول علمائنا”". 

وقال الشّافعي دركهه 0 يلاعنها الحديث هلال بن أمية» فَإنّه قذف امرأته بنفي 
الحمل» وقد لاعن رسول لله ل 

ولأن الحبْل”" يُعرف وجوده بالظاهر» ويتعلّق به أحكام شرعاء نحو الردّ بالعيب 
والمبراث والوصيّة به وله فكذلك يثبت حكم اللعان بنفيه» وحجتنا ما قال في الكتاب: 
أن نفي الحبل ليس بشيء؛ لأله لا يدري لعلة ريح» وَالعال في قذف الزوج زوجته ممنزلة 
)١(‏ المبسوط للسرحسي (7/ 44). 


.)7 /١١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
النخبن: الحخل » نيتظرة والدو العتار هن 98 (الشتوط للشبياق 6م‎ 


النهاية شرح الهداية ١4‏ 
الحدٌ في قذف الأجنبية» فلا يجوز إقامته مقام الشبهة» بخلاف حكم الردٌ بالعيب فإنّه ينبت 
مع الشبهات والإرث والوصية يتوقف على انفصال الولد ولا يتقرر في الحال. 

كما كنويع قدح أعحاننا من بقول :1ه قذفينا جالزنا عا فاه كنال و ديه 
شريك ابن سحماء على بطنها يز باء ثم نفى الحبل بعد ذلكء» وعندنا إذا قذفها بالزّنا 
نصضاء يلاعنها على أن البي الت عرف من طريق الوحي أنها حبلى حين قال: إن جاءت 
نه أخيمر اغَلى "تغتت: كذاء فيو هلال .إن جحاوت يه أسوة عد خيال20 في لفنريك 
فجاءت به على النعت المكروه» فقال اكلتل: «رلولا الأمان الى سبقت لكان لي ولها 
شأن»”"؛ ومثل هذا لا يُعرف إلا بطريق الوحيء ولا يتحقق مثله في زمانناء أو في الحال 
الي تقبل التهنية يقبل على البناء للمفعول لا الفاعل؛ لأنه لو قبل الأب التهنئة ثم نفى لا 
يصحٌ نفيه في مدّة النفاس» أي: إذا كان حاضراً أوله أنه لا معبئ للتقديرء فإنّه يقول: إذا ل 
يكن الولذ'منه لايل له أن يسكت عن انقية .يعد الولادةه:فيكوت: سكوته عن الثفى دليل 
القبول» وكذلك قنًا بالولد عند الولادة فقبوله التهنئة إقرار منه أن الولد منه. 

وكذلك شرى ما يحتاج إليه لإصلاح الولد عادة وبعد وجود دليل القبول ليس له 
أن ينفيه» فكان القياس أن لا يصحّ نعته إلا على فور الولادة» وبه أخحذ الشافعي -رحمه 
الله-0"» ولكن استحسن أبو حنيفة - رحمه الله- فقال: له أن ينفيه بعد [ذلك]0) يوم أو 
يومين 


وف رواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- سبعة أياه20؛ لأن في هذا المدّة يستعدٌ 


)١(‏ الْجَعْد في صفة الرّحَال يكون مدحا ويكون ذما فللمدح مَعْنِيانٍ أحدهمًا أن يكون معصوب الخلق شدِيد الأسر 
الثاني أن يكون شعره جَعدًا غير سبط لِأن السبوطة أَكُتْرهًا في الْعَجم وللمذموم مَعْنِيانٍ أحدهمًا القصير المتردد 
والآخر الْبَخِيل. ينظر: (مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)١58/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 
(2750). 

(؟) ينظر: فهاية المطلب في دراية المذهب .)١71١ /١5(‏ 

(5) سقطت من (أ). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (7/ 7). 

(5) ينظر: المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية م١‏ 
للعقيقة”'". وإِنّما يكون للعقيقة بعد سبعة أيام. 

ولكن هذا ضعيف فإن نصيب المقدار بالرأي لا يكون» ولو كان الرُوجٍ غاناً ححين 
ولدت فحضر بعد مدّة يجعل في حقه في حكم النفي» كأفا ولدته الآن إلا أنه روي عن 
أبي يوسفء قال: إن حضر قبل الفصال”' فله أن ينفيه إلى أربعين ليلة» ولو حضر بعد 
الفصالء فليس له أن ينفيه؛ لأنه يقضي بنفقته عليه في ماله الذي حلفه» ولو كان له أن 
ينفيه بعد الفصال لكان له أن ينفيه بعدما صار شيخمّاء وهذا قبيح وهذا كله إذا لم يقبل 
التهنئة» فأمًا إذا هنيع فسكتء [فليس له أن ينفيه بعد ذلكء إلا أنه روي عن محمد أنه إذا 
فور الس ال كوي 

غالافت وال االدكوفة أن ولد الأملةتغية قايت التعبب تق #الخاينة إل الستغرة 
وال كويتك لقن باقر لاتق وله كود الس هد 6ه لجسا ادي 
ف الثفي» كذاافق سوط 

وأمًا الذي ذكره في الكتاب في صورة الغائب بقوله: ثم قدم يعتبر المدة الى ذكرناها 
على الأصلين هو رواية الإيضاح فقال: وعلى هذا الأصل قالوا في الغائب عن امرأته: إذا 
ولدت ول يعلم بالولادة حتّى قدم أن له النفي عند أبي حنيفة -رحمه الله- ف مقدار ما 
يقبل فيه التهنئة» وقالا في مقدار مدّة النفاس بعد القدوم؛ لأن النّسب لا يلزم إلا بعد العلم 
به فصارت حالة القدوم كحالة الولادة والإقرار بالعفة سابق على القذف. 

هذا جواب سؤال مقدّرء وهو أن يقال: ينبغي أن يجب عليه الحد؛ لأنه أكذب نفسه 
بعد القذف؛ لأنْ الإقرار الأول بثبوت النسب باق بعد نفي الثاني» فيعتبر قيام الإقرار بعد 
القذف بابتداء الإقرار» ولو وجد الإقرار بعد النفي يثبت الإكذاب ويجب الحدٌ فكذا هنا. 


(1) الْعَقِيقة أصله الشّغْر الذي يكون على رأس الصّبِي حين ولد وَإِنمّا ميت الشّّاة الْتِي تذبح عَنَهُ في تَلْكَ الْحَال 
عقيقة لِأَنْهُ يحلق عَنهُ لِك الشّغْر عِنّْد الذَبّح. ينظر: (غريب الحديث للقاسم بن سلام 184/7). 

(0) قصلت الْمَرأه رَضِييعهَا قلا أي: فَطَمَنه وَللاممٌ الْصّال بِالكسْرٍ وَهَدَا رَمَانَ فصَالِهِ كما يُقَال رَمَانَ فطَامِه. 
(المصباح المنير 3075/7 4) 

(5) سقطت من )١(‏ . 

(5) المبسوط للسرحسي (07/ 037). 


النهاية شرح الهداية ل 
فأجات عه وقال: أن الاقران ساق هلى "القارفه تحفيقة: 
وأمًا من حيث الحكم فلا حق» ثم إن كان يجب الحدٌ باعتبار الحكم فلا يجب باعتبار 
الحقيقة قلا كب للد إن [8/] للتتلف«ق الوعتوية علدو أما للسعى وردرة السد 
عند الشبهة» وإمّا لترجيح جانب الحقيقة على الحكم؛ لأنْ الحقيقة بالعمل با والله أعلم. 


د 


النهاية شرح الهداية لاا 
باب العنين 


لما دك وجوه أحكام لفيا المتعلقة بالنكاح والطللاق» 0 ف هذا الباب أحكام 
الأصحاء. 


العنين هو الذي لا يقدر على إتيان النساء؛ من عن إذا حبس في العنة» وهي حضيرة 
الإبل أو [من]”" عَنّ إذا عرض؛ لأنّهِ يَعِنَّ بمينًا وشمالاً ولا يقصده. وقيل: سمي العتّين عنّين 
لأن ذكرة وسار فيعن يمينا وشمالاً ولا يقصد المأ من المرأة”". 

وجمع العنّين : عنن وفي البصائر”” قل فلان عنين من التعنين ولا تقل بين العٌنة كذا في 
لغرب [وغيره]” 

وذكر الإمام قاضي خان وظهير الدين -رحمهم الله- العنّين هو الذي لا يصل إلى 
النساء مع قيام الآلة”"؟ فإن كان يصل إلى الثيب”" دون البكر”” وإلى بعض النساء دون 
البعض وذلك لمرض به أو لضعف في خلقه أو لكبر سنّه أو سِحر”"' فهو عنّين في حق من لا 
يصل إليها لفوات المقصود في حق من لا يصل ا 


. زيادة في (ب)‎ )١( 

(؟) ينظر: (التعريفات للجرجاني ص: .)١5/‏ 

(7)كتاب البصائر والذخائرء لأبو حيان التوحيدي, علي بن محمد بن العباس» توفي سنة: ١٠707ه.‏ ينظر: كشف 
الظنون 0/١١‏ 515). 

(؟) المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)77١‏ 

(5) سقطت من .)١(‏ 

(5) آلة الرحل: ذكره. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص77). 

(0) الثيب من النساء: الي تزوحت وفارقت زوجها بأي وحه كان بعد أن مسها. ينظر: العين (7549/8)» قذيب 
اللغة (ه/١1١١)»‏ لسان العرب .)١1/ /1١(‏ 

و2 لكر لق ين من اللساف يكن وو بكار بالمح قدرة المزأوة ينظ العو 0034/51 الضباع لون و غريت 
الشرح الكبير /١(‏ 59). 

8 مسرن السحة: ان من الشيطان فيه مُعونة. العين 5/9 .)١7‏ 

.)5 55 ينظر: كتنر الدقائق (ص: ”2507 الدر المختار (ص:‎ 2٠١9 


النهاية شرح الهداية 0 
وَقَدَرَْاهَا بالسَةِ لِاشتِمَالَِا عَلَى الفصول الأرْبَعَدِ وذلك لأن التأجيل لإبلاء العذر 
5100007 قال ليذ”؟ لاننية عيك زفاتة: 
احم المتحاق مركا وفنن. . الول يك سيول كافلد نقد اس 


ولأن العجز عن الوصول قد يكون لغلبة الرطوبة» فإنه يعالح ذلك في فصل الحر 
واليبوسة من السنة» وقد يكون لغلبة الحرارة فإنما يعالح له في فصل البرد» وقد يكون لغلبة 
اليبوسة» وإِنّما يعالح له في فصل الرطوبة» فقدرنا الأحل بحول حتّى يعالح نفسه. فيواققه 
العلاج في فصل من فصول السنة فيبرأ فإذا مضت السنة ولم يصل إليها علم أن الآفة في أصل 
الخلقة» ولهذا قالوا يقدّر بسنة همسية أنحذاً بالاحتياط؛ لأنّه ريما يكون يعوافقة العلاج في 
الأيّام الى يقع التفاوت فيها بين السنة القمرية والشمسية» كذا في (المبسوط))”". 

وَلَا بد مِنْ طَلْبِهَاه وذكر الإمام قاضي خحان -رحمه الله- فإذا وجحدت زوجها عَنّيئًا ولم 
خاصم زفانا 2 يظل كقهاة ,و كذا لو رقف الأمن إلى القاقي و أله القاضي سسنة افلم 
بخاصم زماناً بعد مضي الأجل؛ لأنها لا تقدر على الخصومة في كل وقتء ولأن ذلك قد 
دكون درن والاهعان ل لل 

وإن وطفها مرة ثم عجز بعد ذلك لا خيار لحا؛ لأن ما هو المقصود وهو تأكد المهر 
والإحصان وغير ذلك بالواحد» وما زاد على ذلك فهو مستحق ديانة لا حكماء فإن قلن: 
ع نميه ملت الزووج اله لقند امستهاة لعل يكارقا ازالبت رجه احر فيشترط اليمين «بسع 


)١(‏ هو أبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف:في الجاهلية» من أهل عالية نحد؛ 
أدرك الإسلام» ووفد على الي صلى الله عليه وآله ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلويهم» ترك الشعرء وسكن 
الكوفة» وعاش عمرا طويلا. وهو أحد أصحاب المعلقات. ومطلع معلقته: " عفت الديار محلها فمقامها .من, 
تأبد غولها فرجامها " توق سنة 4١‏ ه . ينظر: الأعلام للزركلي (5/ ١1؟)‏ 

59 شطن؟ "لبان الآذاب للتعالي رضن :1171 

(") المبسوط للسرحسي (0/ .)٠١١‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 45)» درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 599). 


النهاية شرح الهداية هذا 


شهادمن» ليكون حجة. ثم كيف يعرف أنّها بكر أم ثيب؟ قالوا: يدفع في فرحجها أصغر 
بيضة من بيض الدجاج فإن دحل بلا عنف فثيب وإلا فبكر» وقيل: إن أمكنها أن تبول على 
الجدار فبكر وإلا فثيب. 

وقيل: تُكسر البيضة فتّصب في فرحها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر”©. 

ولو وطئها مرة ثم عجز فلا خيار لهاء وقد ذكرناه» وكذلك لو لم يكن له ماء ويجامع 
ولا ينزل لا يكون لها حق الخصومة» وهل يأثم بترك الوطء مرة» ففي شرح بكر - رحمه الله 
- يأثم إذا تركها متعننًا'' مع القدرة» فأمّا المولى هل يأثم بترك وطء الأمة مع القدرة 
وحاجتها إلى ذلك؟ قال: ينبغي أن لا يأثم. 

ولو وصل العنّين امرأته ثم فارقهاء ثم تزوّجها فلم يصل إليها فلها الخصومة» لأن هذا 
النكاح غير الأوّل؛ ولو فرق بينهما بعدم الوصولء ثم وعدها الوصول» فترووجها فعجزء فلا 
خيار ا؛ لأنها رضيت. 

وفي الأصل يكون رضا؛ لأا رضيت بالمقام معه» وإن علمت بعد النكاح بحاله لا 
يبطل خيارها بطول مقامها معه؛ لأن الحق لا يبطل بالتأخير ما لم يقل: رضيت بالمقام معه. 

وف أدب القاضي سأل الرُوجٍ القاضي أن يؤجله سنة أخرى أو شهراً أو أكثر فَإِنّه لا 
ينبغي له أن يفعل ذلك إلا برضاء المرأة» فإن رضيت ثم رجعت فلها ذلك» ويبطل الأحل 
ويخيّره كذا ذكره الإمام التمرتاشي - رحمه الله -0©, 

وذكر الإمام قاضي حان وإن كان الزوج عنْيئَاء والمرأة رتقاء» لم يكن لما حق الفرقة؛ 
لوجود المانع [ه107*/ب] من قبلها0©. 


)8051 /5( ينظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) العنت: الوقوع في أمر شاق. وقد عنت وأَعَنَتَهُ غيره. ويقال للعظم امحبور إذا أصابه شئ فهاضه: قد أعنته» فهو 
عَنتٌ ومعتت. يحاي فلان مُتَعتا إذا جاء يطلب زَلَتَكَ. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)559/١(‏ 

(*) ينظر: البئاية شرح الهداية (ه/ 86 ه)» لسان الحكام (ص: .)39١‏ 

(5) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: .)8١‏ لسان الحكام (ص: .)757١‏ 


النهاية شرح الهداية الخلا 


(قإن كل م اقول وله 74 يَعِبنَةُ), فالقاضي لا يريها النساء؛ لأنه لا فائدة فيها 
ولكن يحلف الزوج على ما ادّعى من الوصول إليها. 

وإن كانت بكرا وقت النكاح أراءها النساء فإن قلن: هي بكرء أله القاضي سنة 
ثم [بعد]”'2 انقضاء الأحل لو ادّعى جماعها وأنكرت نظر إليها النساء» فالحاصل أن الإراءة 
للنساء مرّتين مرّة قبل الأجل للتأحيل ومرة بعد الأحل للتنجيزء فإن ككل(" خيّرت, لِتََيْدِهَا 
بالكول, أي لتأيّذ دغوى المرأة بآثه لم يتجامعها بتكو ارو هن اسن 


وذكر في ((المبسوط)) فإذا خيرها القاضي فاختارت الرّوجء أو قامت من مجلسهاء أو 
أقامها أعوان القاضيء أو قام القاضي قبل أن يختار شيقاً بطل خيارها؛ لأن هذا عتزلة تخيير 
الزوج امرأته» وذلك يتوقف بالمحلس فهذا مثله» والتفريق كان لحقها فإذا رضيت بالإسقاط 
”؟صريحًا أو دلالة بتأخير الاختيار إلى أن قامت أو أقيمت تسقط يا فلا تطالب بعد ذلك 
بشيء فإن احتارت الفرقة» أمر القاضي الزوج بأن يطلقها وإن أبى فرّق القاضي بينهما”". 

وف التأحيل يعتبر السنة القمرية هو الصّحيح. هذا احتراز عمّا احتاره همس الأئمة 
السرحسي في («المبسوط)) 7 والإمام قاضي خانء والإمام ظهير الدين9© حرحمهم اللّهف- 
فإنْهم اخختاروا السنة الشمسية» وجعل في ((شرح الطّحاوي)) التأجيل بالسنّة القمرية ظاهر 
الرواية» والتأحيل بالشمسية رواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله-» وذكر عن مس 
الأئمة الحلوان9؟2 -رحمه الله- الشّمسية ثلاثفمائة وخمسة وستون يومًا وجزء من مائة وعشرين 


وعشرين جزءا من اليوم. 


. سقطت من (أ)‎ )١( 

(1) النكول: هو الامتناع عن اليمين. مفاتيح العلوم (ص9"). 

(5) المبسوط للسرحسي (9/ .)٠١7‏ 

(4) المبسوط للسرحسي (5/ .)٠١١‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)١5‏ 

(") عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالحء همس الأئمة الحلواني إمام الحنفية في وقته ببخارى صاحب المبسوط تَفقَه 
بالقاضي أبي عَلِي الحسيْن بن الخَضير النسفي. وسدلة عن أى )عبد اللاطعخار وقلقة فل عمافعة تزق يق غان: 
أو تسع وأربعين وأربعمائة ب"كش" ودفن ببخارى. انظر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 85١)؛‏ سير أعلام 
النبلاء 4١077107 /١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية /1١(‏ /1"). 


النهاية شرح الهداية لخلا 

والقميية: تاكفاقة و اررهة وعفسيون يوم كذ وعدت بفظه قله وسكذا دكر كا أيضنا 
عدن إقكاد لاه سين تو نهتعالل : # وَأَرْدَادوا تِسَعا اا 

وذ كر بزؤزال د شرم" رو لكين مده هري لذ يريف فالسية العتضيية السحلة 
بالأيّام والسنة القمرية السنة بالأهلة. 
الزيادة فلابد من اعتبارها. 

ولا يَحْتَسَب بِمَرَضِهِ وَمَرَضِهًا » وروي عن أبي يوسف أنه إذا مرض أحدهما مرضا لا 
يستطيع الجماع معه» فإن كان أقل من نصف الشهر احتسب عليه» وإن كان أكثر لم 
يحتسب عليه وجعل له بدل مكانها”". 
النهار والنهار بدون الليل يكون نصف الشهرء فثبت أن نصف الشّهر محسوب عليه» وهذا 
أصح الروايات عن أبي يوسف. 

وإن أحرمت”2 بحجة الإسلام لم يحتسب على الزوج بتلك المدة؛ لأنّه لا يقدر على أن 
أن يحللها. 
ولو خاصمت والزّوجٍ مظاهر منها فإن كان يقدر على العتق أجله» وإن كان عاجرًا عن 


)١(‏ كتاب: إيجاز البيان عن معان القرآن» في التفسير» لمؤلفه: محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم؛ 
نحم الدين (المتوق: نحو .٠ه5هه)‏ حققه: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي » ونشرته: دار الغرب الإسلامي - 
عزوت 

9؟) سورة الكهف (الآية/ه؟) . 

(؟) ينظر: إيجاز البيان عن معان القرآن (9/ 511). 

(4) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ .)١074‏ 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 707). 

(5) الإحرام» وأحرم بالحج وبالعمَرةٍ "باشر أسبابَهما وشروطهما". ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص؛ .)٠١‏ 


النهاية شرح الهداية فعا 


ذلك أمهله شهرين؛ لأنّه ممنوع عن غشيانها(" ما لم يكفرء فإن ظاهر منها بعد التأحيل لم 
يلتفت القاضي إلى ذلك؛ واحتسب عليه بتلك المدّة؛ لأنه كان متمكنًا من أن لا يظاهر فيهاء 
كذا في («المبسوط)) ”© و((الإيضاح))””. 

وإذا كان بالزٌوجة عيب فلا خيار للزّوجء فإن الرجل لا يرد امرأته عن عيبء وإن 
فحش عندناء ولكنّه بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. 

رقفل لشاف خرعيه الت" ينيع له سق الحرة بفبحعونينغبطة كحذا ف 
((المبسوط))” ". 

فإن قلت: فعند الشافعي له خيار الردء وعندنا له يار الطّلاق» فما التّفاوت بينهما؟. 

قلخ: القرق نيما طتاقر تعيدنا بالطلاق قل التحول هب سس النيش »«وف كله 
بالرد قبل الدحول افنيقو مق المرادو كذ لل ريظيرك ارضا نت عي عبان عزن 
الطلاق وعدم نقصانه» وقد ذكرناه في حيارات النكاح. 


والرتق: -بالتحريك- مصدر قولك: امرأة رتقاء لا يستطاع جماعهاء لارتتاق ذلك 


لح ص 


الموضع منهاء كذا في ((الصحاح)) ”"» وذكر في التيسير”” في قوله تعالى: #إ كان 5 


)١(‏ الغشيان : الجماع والوطء. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/5544)» غريب الحديث لإبراهيم 
الحربي (55//7). 

.)٠١7 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(7) ينظر: العناية شرح الحداية (9/ .)١078‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (3:59//9). 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ ؟١٠).‏ 

(59) المغرب في ترتيب المعرب (ص: 7). 

(0) الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إسماعيل بن حماد الجوهريء إمام فى علم اللغة؛ وخطه يضرب به المثل 
فى الحسن» حقق كتاب الصّحَاح أحمد عبد الغفور عطارء وطبعته دار العلم للملايين في لبنان. 

(8) التيسير في التفسير لنجم الدين أبي حفص» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبي حفص بحم الدين النسفي» عام 
عا بالأصول والتفسير والأدب والتاريخ» من فقهاء الحنفية» توفي سنة (710ده) بسمرقند» وكتابه التفسير 


النهاية شرح الهداية يديل 

ره صر و ١‏ : لن ل 200 9 3 5 

ربعا ففئقنلهما 4" الرتق السدّء ومنه الرتقاء وهي المرأة الى فرجها ملتحم, والفتق الشق 
: 1 

وصرفها من باب دخل' ". 


وف ((المغرب))”" امرأة رتقاء بيّنة الرتق» إذا لم يكن لها خرق إلا الملبال والقرن - 
بسكون الراء - العقلة عن الأصمعي”' [7077/أ] واحتصم إلى شريح”" في جارية بها قرن» 
فقال: أقعدوهاء فإن أصاب الأرض اقيق عيىة وإ لى يصب الأرض فليس بعيب. 


والعفلة بالتحريك شيء يخرج 0-7 النساء” '» وحيا الناقة شبيه بالأدرة'؟ الي 
للرجل؛ كذا في («الديوان)) و((الصحاح))””. 
وذكر في ((المغرب))”'' القرن مانع بمنع من سلوك الذكر فيه إما غدّة غليظة أو لحمة 
تتقة أو عظم, وامرأة قرناء يما ذلك”' "©. 


قلنا: أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ حتّى لا يسقط شيء من المهر» 


عطوظلا في مكتبة أحمد الثالث برقم »)١755(‏ ويوحد له نسخة على شكل مايكرو فيلم في جامعة الملك 
عبدالعزيز . يُنْظر: الفوائد البهية (ص١5١)»‏ تاج التراجم (4 «-8"0)» معجم المؤلفين (0/ه . «-5."). 

.)؟7١/ةيآلا( سورة الأنبياء‎ )١١ 

(؟) ينظر: مدارك التزيل للنسفي /١(‏ 707). 

(") المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)١87‏ 

م ل اي ريب الأصْمَعِيُ» البَصري» لعي الأَخْبَاري» أَحَدُ الأعلام.. قدم بغداد في أيام هارون 
الرشيد» من تصانيفه الكثيرة: نوادر الاعراب» الاجناس في أصول الفقه» المذكر والمؤنث» كتاب اللغات» وكتاب 
الخراجءمّات الأَصْمّعِي سَنَةَ ححَمْسَ عَشْرَةَ وَمَائئيّنِ وقد قارب التسعين. ينظر: تاريخ دمشق (30/ /)) معجم 
المؤلفين (5/ .)١807‏ 

(5) شريح بن الحارث بن قيس بن الهم الكندي» أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من 
اليمن. ولي قضاء الكوفة» في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفى في أيام الحجاجء فأعفاه سنة لالا هه 
وكان ثقة في الحديثء مأمونا في القضاءء له باع في الأدب والشعر. وعمر طويلاء ومات بالكوفة سنة /لاه. 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ 0٠57).؛‏ سير أعلام النبلاء (5/ .)٠٠١‏ الأعلام للزركلي (”/ .)١51١‏ 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)١755/©(‏ 

“6 الّدْرَة: ع ف الخضية. يقال: زجحل آدَرَ بين در ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 51/17). 

(8) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)5١8‏ 

(9) المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)7"/١‏ 

.)7"/١ المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ 0٠١9 


النهاية شرح الهداية تفلا 


وعيب الجنون والحذام فيما هو المقصود دون الموت؛ لأن الاستيفاء ههنا يتأتى ومقصود 
القيلة ضهن ,ننه رودا سلاف :ما اوعدت اآراة وها خيريا أ عتديعاء لأن :ماك ا 
يثبت لما خيار الفسخ عندناء وَإِنّما يثبت لما حق المطالبة بالإمساك بالمعروف» وذلك في أن 
يوفيها حقها في الجماع فإذا عجز عن ذلك”' تعيّن التسريح [بالإحسان والتسريح]”" 
طلاق. 

وحاصل ذلك أنْ النكاح ثمّا لا يحتمل الفسخ عندنا؛ لأنْ الفسخ هو رفع العقد بعد 
تقامه بلا حلل في ولاية امحل» والنكاح لا يحتمل هذا النُوع من الفسخ. 

ألا ترى أنه لا يحتمل الفسخ بالإقالة7"؛ وذلك لأن ملك النكاح ملك ضروري لا 
يظهر في حق النقل إلى الغير» ولا في حق الانتقال إلى الْوَرَنِّ وإِنّما أظهر الشرع في حق 
الطّلاق للتخليص عن عهدة النكاح عند عدم موافقة الأخلاق» وهذا لا يقنتضي ظهوره في 
حق الفسخ بعد تمامه؛ لأنّه لا ضرورة [فيه]”» بخلاف الفسخ لعدم الكفاءة» أو بخيار البلوغ, 
البلوغ, فإنّه فسخ قبل تمامه لخلل في ولاية امحل» فيكون في معن الامتناع من إتمامه» وكذلك 
الفسخ بخيار العتق فَإِنّه امتناع من التزام زيادة الملك» ولأن هذه العيوب لا حل وجوه 
العقد, وهو الحل فلا يثبت خيار الفسخ كالعمى والشلل والزمانة””» فأمًا إلاستيقاء فقمرة 
وفوات الثمرة لا يؤثر في عقد النكاح» ومذهبنا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله 
ا 


. في (ب) زيادة: [ذلك]‎ )١( 

(؟) سقطت من (ب) . 

5) الإقالة في اللغة: الرفع والإزالة» ومن ذلك قوهم: أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه. ومنه الإقالة في البيع» لأنها 
رفع العقد. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ .)571١‏ 
واصطلاحاً: رفع العقد» وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين. ينظر: البحر الرائق شرح كثر الدقائق (5/ 
1٠‏ المغين لابن قدامة (4/ 57). 

(4) سقطت من (أ) . 

(5) الزمانة بمعين المرض والآفة» رَمِنَ رَمَانَةَ مِنْ حَدّ عَلِمّ وَجَمْعُ الرّمِنِ الرَمتَى عَلَى وَرْنٍ فَعلَى وَعَلَى هَذَا الْوَرْنٍ سَائِر 
أصْحَاب الآقات كَالْمَرْضَى وَالصّرعى وَالْجَرْحَى والقثلى وَالْأَسْرَى والْهَلْكَى وَالصّعْقى. ينظر: طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية (ص: .)5١٠‏ 

(1) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ .)5١8‏ 


النهاية شرح الهداية 156 


وَالْمسْتَحَق ال لك قر ماف أ السك رط ماما 

أمّا قي المحذومة والبجنونة والبرصاء”'؟2 فظاهر 

وأمّا في الرتقاء والقرناء فممكن بالشق والفتق. 

واقالهاشكنه حوهه رنب" ا ايان كان على حال و يظق القاف سه آله حدر 
عليها الوصول إلى حقها لمعن فيه فكان كحتزلة ما لو وجدته بحبوبا أو عتّينا©. 

ولكنا نقول بمذه العيوب لا يفسد عليها باب استيفاء المقصود, إِنّما تقل رغبتها فيه 
وشادض بالسيكية والعهر اه معد بولاف شيرتيه مثبت لها الخيار كما لو وجدته سيء الخلقء أو 
مقطوخ البذيق والرعليق :لاف الحب واليتةة وكذلك أنه اذ شترط أحدهما على صاحبة 
السلامة من العمى والشلل والزمانة فوجده بخلاف ذلك لا يثبت له الخيار. 

وكذلك لو شرط أحدهما على صاحبه صفة الجمال أو البكارة فوجدها بخلاف ذلك 
لا يثبت له الخيار؛ لأن فوت زيادة مشروطة بمتزلة العيب في إثبات الخيار» كما في البيع ولهذا 
ين أله لا معت يتما الرضاء في باب النكاح: فإنه لو تزوجها بشرط أنها بكر شابة جميلة 
توسيدها نا مجعو ادها ها ات شائلهتقانه للايف له التباز 
فقد انعدم الرضاء منه يذه الصفة» كذا في ((المبسوط)) 07 

المشروع له النكاح وهو الوطء؛ لأن شرعية النكاح لأجل الوطءء فلذلك ثبت له 
الخيار في الب والعُنّة. 

فإن قلت: جعل قبل هذا في المسألة الى بيننا وبين الشافعي استيفاء الوطء من الثمرات 
على وجه عند فواته لم يوجب الخيار للرّوج في الرتق والقرن وغيرهما”' باعتبار أن استيفاء 
الوط ونين اللبررانف كفا :اث الاتيسفاء من «التمراكم وقال و القصيوة هده الك علي فد كر 
من «المبسوط)) ”©» فلم ينال هناك بفوت الثمرة ولم يثبت الخيار للرّوج؛ وههنا عكس 


١‏ البرص: داء معروف» ا الله العافية منه و ل داع وهو بياض يقع 2 الجسد» برص برصاء والأنثى برصاء. 
ينظر: لسان العرب 70 5). 

.)917 /5( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)88//9( ينظر: الحاوي الكبير‎ )5١( 

(5) المبسوط للسرخحسي (5/ 15). 


النهاية شرح الهداية شيا 


ذلك التعليل وحكمه؛ حيث أثبت الخيار للمرأة في صورة 1" وجعل استيفاء 
الوطء من المقصودء فيلزم من هذا أن يكون استيفاء الوطء مقصودًا في النتكاح وغير 
مقصودء ويكون هو مثبثًا الخيار وغير مثبت» فكيف يكون للشيء الواحد وصفان متضادان 
وحكمان متضادان وهو هو أي من غير تفنين؟. 

تلك فيلك أن للتمكة مين الرظ دنه كوت مقصو ذا وبخيدة كر هقر 

أما جهة كونه مقصودًا فباعتبار أن بناء شرعية النكاح لأجله؛ أمّا المقصود من شرعية 
النكاح هو التوالد والتناسل لحكمة بقاء العالم ما قدر الله تعالى بقاءه» وذلك لا يحصل إلا 
ال 

وأمّا جهة كونه //ب/ ثمرة فبالاستدلال بالحكم حيث يصح نكاح الرضيعة 
والرتقاء والقرناء والعجوز والعقيم”"'» فلو كان هذا مقصودًا لما جاز نكاح هؤلاء» كما يجوز 
استئجار الجحش للحمل والركوب؛ لا أن المقصود من الاستئجار الانتفاع» وهو لا يحصل 
به في الحال» ولما كان كذلك اعتبرنا جانب الثمرة فيما إذا كانت هذه العيوب بالمرأة فلم 
ينبت الخيار للرّوج بالردٌ والفسخ جريًا على الأصل؛ وهو أن النتكاح لا يقبل الفسخ 
واعتبرنا جانب كونه مقصودًا فيما إذا كان عيب الحب والعئّة بالرّجحل. 

ثم إْنّما عيّنا جانب الثمرة فيما إذا كانت العيوب بالمرأة؛ لأن الزوج متمكن من 
الاستمتاع بغيرها بأن يتزوّج غيرها مع وجودها ومتمكن من طلاقهاء فقلنا: لا ينبت له 
شارف تال سانا ريطا رطق لاشو الفرر انك بوه هنا لني :ا نا ارو اعون" | السمضنا] 0 
[الوطء]0" مَقَضْودًا“فيْمَا إذا كان الع الوم والفنةه رأث اكراة ل تسكن سين 
الاستمتاع بغيره مع كوا في نكاحه؛ ولا تتمكن من تطليق نفسهاء فقلنا: كان له الخيار 
فيما إذا وجدت زوجها بحبوباً أو عَتَيئَاه لأن بحي والعْنّة يخلان بالمقصود المشروع اله التكاح 
وهو الوطء. والله تعالى أعلم بالصّواب. 


لكي | 
0ف | 
+ ] 


2030 العقم والعقم, بالفتح والضم: هزمة تقع قُ الرحم فلا تقبل الولد, امرأة عقيم» بغير هاء» لا تلد. ينظر: لسان 
العرب )41١7/١7(‏ 

. في (أ) : الاستيفاء‎ )١( 

(59) سقطت من () . 


النهاية شرح الهداية للفا 


باب العدة 


اعلم أن الأثر يتبغ المؤثر اعوا” كانه الجن بعل زلف الاقم وناكها لئنا وين لقي له 
وه مانا كان اند الاق نيعاد النكرا نه اذلف اووزهرافو لع فاه ذ كز ودر النصران 
من الطلاق والإيلاء والخلع واللّعان وأحكام العتّين. 

ذكر في ((الصحاح))'' عدّة المرأة أيام أقرائها(”. 

وقيل: العدّة عبارة عن التربص”" الذي يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته”). 

فبعد هذا يحتاج إلى معرفة ستة أشياء» وهي: سبب وجوب العدّة وشرطها وركنها 
ومحظوراتقا وحكمها وما تقدّر به مدقا. 

أمّا سببها فهو عندنا [نكاح]”' متأكد بالتُسليم أو ما يحري بجراه. 

وعند الشّافعي السّبب هو الماء في فرق الحياة0". 

ويبتئ على هذا مسألة الخلوة الصحيحة هل هي موجبة للعدّة أم لا؟. 

اشرنط وا الفورقة يراق كانك قاذ أذ شر داك را كاقته ميا علي رصوت 
العدّة بين الدحول وعدمه. فكان قولنا: عدّة الطلاق إضافة الحكم إلى شرطه. كما في صدقة 
الفط 

وأما ركنها فحرمات ثابتة إلى أجل ينقضي والكف عن هتكها يحب احترازاً عن 
الوقوع في الحرمة لا أنه ركن العدّة. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: الركن هو كف المرأة نفسها عن أفعال محظورة عليها". 


)١١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لد ايك”* 

.)١8٠١ /١9 القرء الوقت» فقد يكون للحيض والطهر. لسان العرب‎ )١( 

() التربص: الانتظار» يقال: تربصت الأمر تربصا انتظرته. ينظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)5١5 /١(‏ 
(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (9/ .)5١‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(1) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (8/ .)١077‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير .)571١ /١١(‏ 


النهاية شرح الهداية فلا 

ويبئ على هذا مسألة: أن العدّتين إذا وحبتا من رجلين هل يتداحلان وينقضيان .عضي 
مدّة واحدة أم لا؟ 

وأمًا محظوراتها في المبانة والمتوق عنها زوجها فالزينة والتطيب خصوصا والخروج عن 
الحيكة وما 

وأمًا حكمها فعدم جواز نكاح الغير ونكاح أختها وأربع سواها وما يجري بجراه. 

وأمًا ما تقدّر به مدقا أجمعوا على أن التربص مأمور به في العدّة. 

ثم احتلفوا فيما ينقضي به التربص» فعندنا التربص ينقضي بثلاث حيضء وعند 
الشّافعي بثلاثة أطهار”"©. 

هذه فوائد مجموعة من أسرار القاضي الإمام المدقق أبي زيد الدبوسي حر حمه اللّه-9) 

َإذَا طَلّقَ الرّجُل امرَأَئَهُ طَلَاَا بَائَنا أو رَجعِيًا ٠‏ وم يذكر قوله: أو رجعيًا في بعض 
النسخ, فلابدٌ من ذكره. ثم لم يذكر الدحول في الطلاق» ول يقل: إذا طلق الرحل امرأته 


بعد الدحول, مع أن عدّة الطلاق لا يجب إلا بعد الدحول بناء على ما هو الأصل في 
النكاح» وهو الدخول؛ ولأن وجوب العدة من الفرقة في حالة الحياة» وإثنما كان بعد 


الدحول لا قبله وهو ظاهر فا ستعئ' بظهوره عن ذكره. 
وذكر في ((الإيضاح)) والعدة بالحيض أو .ما أقيم مقامه من الأشهر لا تحب إلا 
بالدحولء أو ما يقوم مقامه من الخلوة؛ لقوله تعالى - في غير المدخول يما  :-‏ هما لَك 


0202 2 7 2 0 9 3 
عَليَهِنَ مِنْ عِدَوَ تعد ونها 24 ثم قال: وضرب آخر من الشهور يجب على المتوق عنها 


)؟1١ ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عمربن عيسىء أبو زيد: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود» كان فقيها باحثاء نسبته إلى 
دبوسية (بين بخارى وسمرقند) من كتبه " تأسيس النظر" في ما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك 
الشافعي» و " الأسرار "في الأصول والفروع.ء عند الحنيفة» و " تقويم الأدلة" في الأصول» توفي سنة 47٠‏ ه 
ينظر: الأعلام للزركلي (5/ )١٠١5‏ 


9) سورة الأحزاب (الآية/49) . 


النهاية شرح الهداية هه 


وجي ذا كا تقد عدا ري اقول انعا 0 عه روا 35 © الآيةع 
00 0ظ 0000 بغير طلاق» مثل الفرقة بخيار العتاقة وعدم الكفاءة وخيار البللوغ 
وملك أحد الزروجين صاحبه» والفرقة في النكاح ”20 

وَهَذا يتحَقق فيها » أي التفرق عن براءة الرحم يتحقق في الفرقة بغير طلاق. 

قوله حر حمه الله-: هُوَ من الْأَضْدَادِ دليل على أنه حقيقة فيهاء فكان فيه قطلع 
[توف] © النهاز ورواعه متههاة 1 أن الطريق فى از هو آق يكو :لدان مدق 
تناسب معئ ١‏ لحقيقة, وبين الطهر وا لحيض مضادة لا مناسبة بينهماء ذ فكيف : يتحقق البمجاز بين 
. 5 و 3 
الضدين؟! فصار كالصريم يُطلق على الليل والنهار". 

ما عَمََا بلفظ الْجَمّْع . أراد به لفظ الإقراء وهو جمع قرء بالفتح والضمء كذا في 
((المغرب))20, والجمع الصحيح هو الثلاثة. 

وذلك إنما يتحقق عند الحمل على لحي لا على الطهر؛ لما أن الطلاق يوقع في طهر 
وهو السنة» ثم هو محسوب عن الإقراء عند من يقول بالإطهارء فيكون حينثلٍ مذة عدقا 
قرئين وبعض الثالث فلم يكن ثلاثا كوامل» وهذا يستقيم في جمع غير مقرون بالعدد» كقوله 
ال : + لْحَج أَشْهِرٌ ةر ور مَنت 04 

فأمًا في جمع مقرون بالعدد فلابدٌ من الكوامل؛ بخلاف ما لو أريد بالإقراء الحيضء فإنه 
يكمل ثلاثا أو لأنّه؛ِ أي: لأن الحيض معرّف لبراءة الرحمء والتعريف لبراءتها إِنُما يحصل 
بالحيض لا بالطهر؛ لما أن الحمل طهر ممتد فيجتمعان» فلا يحصل التعريف بأنّها حامل أو 
حائل فيلتحق بياناته أي يلتحق خبر الواحد .مجمل الكتاب للبيان بذلك الخبر الواحدء لما هو 
)١١(‏ سورة البقرة (الآية/74؟) . 
(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 58) 
(9) في (ب) : لوهم . 
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(5) المغرب في ترتيب المعرب (ص: 7375). 
79) سورة البقرة (الآية//91١)‏ . 


النهاية شرح الهداية حا 
المراد من الكتاب» كما ألحق ما روي عن الببي اكت ((مسح على ناصيته))”2 بياناً حمل 


قوله تعالى: # وأمسحوأ , روسكم 14 ب ّ حق المقدار. 
فحينكذ كان الحديث مبيئًا لحكم الكتاب لا مغيّراً له وأولى الاحتجاج هو ما احتج به 


> 
نيا 

1 
١ 


في ((الأسرار))» فقال: 2 لما ونا بقوله تعاك: 0 520000005 
يا - م مله اشير 


أ-_- 


الحيض أصل ف العدّة» والشهور يدل عنهاء كما قال الله تعاللى: 5 دوا عاء تميقا 
صَعِيدًا طِيّمًا 246 فدل النقل إلى الصعيد بشرط عدم الماء أن الماء هو الأصلء فعلم به ما 


لم 2 هسمه هه و وى 


اك اظا يناما ألَدِيت كك كرا إذااف مهيال الشارة 


رف « 


فا عهنارا وجوهكم 4" أي: بالماء يمذه الدلالة؛ وذلك لأن حد البدل ما يقوم مقام غبره 


عند عدمه» فالذي شرط عدمه لإقامته مقامه لاب أن يكون عاد 


فإن قيل: الأصل إطهار هي قروء ولا وجود لما إلا با مخيض»ء فإن الطهر قبل الحيض لا 
يسمّى قرء» ولا انعدام لهذه القروء إلا بانعدام الحميضء فصار قوله: يفس من المحيض مجحازا عن 
قوله: يئس من الإطهار» هي قروء فلذلك استقام الإبدال. 


قلنا: أن الكلام لحقيقته حتّى يقوم الدّليل على بجازه» ودل عليه أن الله تعالى بدا 


عه 'الترمدئ ف سمه أزواته الظهارة: بانها عاجاد فق 0 على العمامة برقم (١٠٠2؛‏ وقال: "وقد رُوِيَ 
هَذَا الْحَدِيت مِنْ غَيْرِ وَحْهِ عَن الْمُغِرَةِ بْن سُحْبَة وَذَكْرَ ب ِعْضُهُمٌ الْمَسْحَ عَلَى النَاصِيَة وَالعمَامَة وَلَمْ يَذْكْرْ بَعْضُهُمْ 
النّاصِيّة"» وابن حبان في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا 
في وضوئهء برقم »)١5147(‏ وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)581/١(‏ "أخرحه مسلم في صحيحه 
عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة ابن شعبة" . 

١؟)‏ سورة المائدة (الآية/5) . 

59) سورة الطلاق (الآية/؟) . 

(4) سورة المائدة (الآية/) . 

(ه) سورة المائدة (الآية/5") . 


النهاية شرح الهداية لها 


فقال: # وَالمطلقنت يمرب بِأنشيهنَ تَلَتَدَ ووو 04" ونم نقل إلى البدل فيمن 
بك و ل عاد د ان مق كان الو اول ا اده 
القروء» وليكون النقل بعدم عين ما شرع أصلاء فلما جالبته بعبارة أخرى علم أَنْها لم يكن 
إلا لفائدة زائدة بعدم هي بالعبارة الأولى» وليس ذلك إلا ما قلناء والله أعلم. 

وَكذَا التي بَلَعَسَْ بالسّنّ , أي إذا بلغت حمسة عشر سنة ولم تحض بعدء فعدتما 


تتقضي بالأشهر أيضاً بآخر الآية وهو قوله تعالى: + وَاَلّ لَرَيِحِضَنَ 4" أي: والصّغائر 
اللائي لم يبلغن» واللائي بلغن بغير الحجيض كذلك يعتددن ثلائة أشهرع كندداقي 
((التيسير))”” . 

(وَعِدَة الْحْرَّةِ في الْوَقَاقِ إلى آخره وبين السلف فيها اختلاف في أربعة فصول: 


سس جح سا 


ارمعة اشير فور ها "تال لساك + وَصِيَةَ يه رو عور تنلعا إن ألْحَولٍ غير 


رو 20 


إخرَاج إن حَرَجَنَ 4" أي أربعة بعد]”2 أشهر وعشر فلا جناح عليكم, ففي هذا بيان 
أن العذة الكائلة هن اطول واةالاكفانيا عه أشي بوققر رعحضة كا وظول فهة ناه 
ولكنا نقول هذه الآية منسوحة» وهذا حكم كان في الابتداء أن على الزُوجٍ أن يوصي لما 


بالنفقة والسكية ا الحول» وقل انتسخ ذلك بقوله تعالى: # يرصن اود 


َه )204 والدليل عليه ما روي أن العوق: عنها زوجنيا بحناءته إلى ,تسحول :اله كين 


. سورة البقرة (الآية/,/؟5)‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق (الآية/ 4). 

(5) ينظر: مدارك التنزيل للنسفي (9/ 515). 
(4) سورة البقرة (الآية]) 5٠١‏ ؟). 

(5) سقطت من (ب) . 

(5) سورة البقرة (الآية) 4 7؟). 


النهاية شرح الهداية نظا 


تستأذنه في الاكتحال” فقال الينكِ: ((كان إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها 
ا م ا ا 
وعشرا))00 قال رمعت كلية سعرة بروية أن ولوق اناف اليك وعيحنها تتسيتها 
هّن عليها كالرمية بالبعرة في حسب ما كان من حق الزوج» فكيف لا تصبر هذه المدَّة 
اليسيرة» وهي أربعة أشهر وعشر؟!. 

وقال: أفلا أي أفلا أضير أريعة أشهر .وغم | 

والغاقة أن العتير غشرة آنام«وعشر لاعن الشهن امس عندناء بو كاذ عيذ الله يخ 
عمرو بن العاص” رضي الله عنهما يقول: عشر ليال وتسعة أيام حتّى يجوز لها أن تفزوّج 

في اليوم العاشر؛ لظاهر قوله تعالى: عر ل يلاك وجمع المتذكر 

يؤنّث فيقال عشرة أيام وعشر ليال» فلمّا قال ههنا: وعشراً؛ عرفنا أن المراد الليالي , 


ولكنّا نقول: هو كذلك إلا أن ذكر أحد العددين من الأيّامِ والليالي بعبارة الجمع 
يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر» وقد بيّنا هذا في باب الاعتكاف”") 


)١(‏ الاكتحال لغة: مصدر اكتحل. يقال اكتحل: إذا وضع الكحل في عينه. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير (؟/ 575). 

5 الْحِلْسُ كِساء يُحْعلْ عَلَى طَهْرٍ ابعر ئخت رَخْلِهِ وَالْجَمْعُ حلا مِثل: حِجْلٍ وَأَحْمَال وَالْحِلْسُ بسَاط يُْسَطُ في 
اقش هيه لقريى كروي افرع اكور 630 

99) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب الكحل للحادة (577)) ومسلم في صحيحه» كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوحهاء .)١ 588١‏ 

(4) سقطت من (ب) . 

(5) عَبْد الله بْن عَمْرو : مانام وإ الات ورم ونوك مروت سودي الاي 1 
القرشي السهمي» يك أبا مُحَمّدء وقيل: ا ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمي. وكان 
أضعر مق أنو بالق اعفيرة سففه الل قبل أَبيه» وكان فاضنًا عانًا قَرَاً القرآن والكتب المتقدمة؛ واستأذن الى 
صَلى اللَهُ علَيّْهِ وَسَلْمَّ نِي أن يكتب عَنْهُ فأذن لَهُ. ينظر: أسد الغابة (/ 40 ؟). 

(5) سورة البقرة » الآية (715؟7). 

(0) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)7١‏ 

(8) الاعتكاف: هو في اللغة المقام والاحتباس. وفي الشرع: لبث صائم في مسجد جماعة بنية. ينظر: التعريفات 
للجرجاني (ص:١7).‏ 


النهاية شرح الهداية لكا 


والثالث: أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فعدّتا أن تضع حملهاء وهو قول 
عمر وابن مسعو د َيه ضيه وكان علي 5 ذه يقول تعد بانفن الي 


رع دو <> هود 


[إما]''' بوضع ا ل ا ال 2 # وأؤك- َلْكْمَالِ 


0 يوجب عليها العدّة بوضع الحمل. 


وقال: 9 ح بِأْنفهنَ 0 يوجب عليها أربعة أشهر وعشراء فيجمع بينهما 
احتياطاً وجوابه ما ذكر في الكتاب. 

بالذلل اللؤينة مذ كرو الكقانينر ]مدنا د متنيك منبيعة قت نذا زرف الألب ميو 
فإهُا وضعت ما في بطنها بعد موت الزوج بسبعة أيام فسألت أبا السنابل بن بعكك”؟ هل 
ها أن تتروج؟ فقال: لا حتّى سي أجلت فخاوية: إل وشول :انه كف ناوه يلاك 
أي ما قال أبو السنابل» فقال الككل: ((كذب أبو السنابل قد بلغ [الكتاب]” أجله)) 5 


000 
ند 


.)7١57 /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) سقطت من (ب) . 

(؟) سورة الطلاقء الآية (4). 

(:) سورة البقرة» الأية (/77). 

(5) سبيعة بنت الحارث الأسلمية. كانت امرأة سعد بن خولة فتوفي عنها ممكة في حجة الوداع. ينظر: أسد الغابة 
.)١ 07/59‏ 

(5) حبة بْن بعككء أَبو السنابل بْن بعكك القرشي العامري» وهو من مسلمة الفتح» وهو الذي تزوج سبيعة الأسلمية 
بعد وفاة زوجها. ينظر: أسد الغابة /١(‏ 4 4). 

(0) سقطت من (ب) . 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراء (7931)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» »)١4/54(‏ كلاهما بلفظ «فأفتاني بأني قد 
حللت حين وضعت حمليء وأمرني بالتزوج إن بدا لي». 

(9) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)9١‏ 


النهاية شرح الهداية علولا 


' بط [- 00 5 ِ : . : 55 : 
وكان علي ذه [يقول]|'': من حين تعلم حيّى إذا مات الزوج في السفر فأتاها الخبر 
فاك مض مذة الفذة فعيد غلى ياوها بعذة ينانق ؟41 لأن عليهنا للد أدن هله الوقاة را 
يمكنها إقامة سنة الحداد"” إلا بعد العلم.كوته» ولأن هذه العدّة تحب بطريق العبادة فلابدٌ من 
من علمهاء ولكنًا نقول: العدّة بحرد مضي المدة» وذلك يتحقق بدون علمها فهي وعذة 
الطلاق سواءء وأكثر ما في الباب أنّْها لم تقم سنة الحداد» وذلك لا بمنع انقضاء العدّة كما 
لو كانت عالمة عموت الرُّوجء ولم يقم سنة الحداد ومعئ العبادة في العدّة تبع لا مقصود. 
ألا ترى أنها تحب على الكتابية © تحت المسلم وهى لا تخاطب بالعبادات» كذا في 
6 
((المبسوط))" .١‏ 
قوله -رحمه الله-: مَنْ شاء بَاهَلتَهُ 9, أي لاعنته هكذا روى في رواية أخرى» وذلك 
أنُهم كانوا إذا احتلفوا في شيء احتمعوا وقالوا: يملة الله على الظالم مثاء وإذا ورثت المطلقة 
خايطنة الاورف: أكون بهو ذا اللفظة كفاول لقنا تن اللاي قن الارات سواه مان تأوتا اد 
دونهاء وهو ما إذا طلق المريض امرأته أي طلاق كانء ثم مات وهي في العدّة فإنُها ترث 
وهو طلاق الفارٌء وقد مرّء ومخرجًا لما هو غير داخل فيه وهو ما إذا طلق الصّحيح امرأته 
طلاقا بائنّاه ثم مات هو وهى ف العدّة لا تنتقل عدّتها إلى أبعد الأجلين لأنها لا ترث. 


وذكر في ((المحيط))”' وأما إذا كانت مطلقة فمات عنها زوجهاء فإن كان الطلاق 


. سقطت من (ب)‎ )١( 

. المرجع السابق‎ )١١ 

59) الحداد والإحداد : امتناع المرأة من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة. ينظر: فتح القدير 
للكمال ابن الحمام (5/ 8107”)» المغين لابن قدامة (8/ .)١54‏ 

(4) كتابية : أي من أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى. ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ »)41١5‏ المغئي 
لابن قدامة .)5١ /١١(‏ 

(5) المبسوط للسر حسي 59/ 3). 

() المباهلة: من باهله مباهلة» لعن كل منهما الآخر وابتهل إلى الله: ضرع إليه» وله يملا: لعنه» وباهل بعضهم بعضا: 
احتمعوا فتداعوا فاستتزلوا لعنة الله على الظالم منهم. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 514). 


(7) المحيط البرهاني ف الفقه النعماني (9/ 455). 


النهاية شرح الهداية عفنا 


هه 
31 
4 


ره افقلة إلى غيذة الوقاقة :ون كافك «متدوية"'" وإن كاتف" لذاتريك ايقل إل عحذة 
الوفاة» وإن كانت ترث فعلى هذا الاختلاف فعدّتها أبعد الأحلين» وتفسير ذلك أنها تعتد 
أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيضء حتّى لو اعتدت أربعة أشهر وعشراً ولم تحض كانت 
في العدّة ما لم تحض ثلاث حيضء ولو حاضت ثلاث حيض قبل مام أربعة أشهر وعشر لا 
تنقضي عدّتها حي يتم المدة» كذا في ((فتاوى قاضي خحان))2”7. 

لأبِي يُوسْف أن النَكَاحَ قَدْ الْقطّعَ قَبْلَ الْمَوْتِ بالطّلّاق7؟ , فليس عليها عدّة الوفاة, 
لا أن سبب وجوب عذة الوفاة انتهاء النكاح بالموت فإذا لم يوحد لا يلزمها عدّة الوفاة. 
رقا تركو لوه ا تلط قوراقة ب الررسشيع او لوقا ع روزن بع لوقاف كان عاض دوين 
تطليقة رجعية؛ وهذا لأنا نما أعطيناها الميراث باعتبار أن النكاح بمتزلة القائم بينهما حكمًا 
إلى وقت الموت»ء أو باعتبار إقامة العدّة مقام أصل النكاح حكما؛ إذ لابدٌ من قيام المتبب 
عند الموت لامتشحقاق) المزوانة» و المبزاك لا نينينع". [ )ربا ]١‏ ببالشلك» والعذة حب بالقيداك 
فإذا جعل في حكم الميراث النكاح كالمنتهي بالموت حكمًا ففي حكم العدّة أولى. 

وسبب وجوب العدة بالحيض عليها متقرّر حقيقة» فألزمناها الجمع بينهما. 

ولو قتل على ردته جعل هذا في (المبسوط)) من تتمة دليل أبي يوسف» فقال: ألا 
توق أن الراك إذاقانت (و قدا عدر اسار لد و ويف السسلطة الت عانها علةة الوفاة»ة لان 
زوال النكاح كان بردّته لا.عوته"". 
فكذلك زوال النكاح هنا كان بالطّلاق البائن لا بالموت وقالا عن مسألة المرتد ققد 


أفنان اكع لق كناب ل اليا هيه عذة االوقاة 97 زواقى سلما شو لشفا فحنا 


»)5١٠ الميثوئة: هي الْمُطَلَقَة طَدَافًا بَائنًا من الْبَتْ وهو القطع. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص:‎ )١١ 
.)7 8 /١( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ 

(؟) فتاوى قاضي خان: لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين» المعروف بقاضي نحان. 

(”) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (*/ .)”١‏ 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (ه/ 5057). 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ 44). 

(5) عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهّم أبو الحسن الكرحي فقيه» انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في 
الكرخ ووفاته ببغداد» له "رسالة في الأصول الى عليها مدار فروع الحنفية" و "شرح الجامع الصغير" و "شرح 
الجامع الكبير": توفي سنة 71٠‏ ه . ينظر: تاج التراجم (ص: 23٠١‏ الأعلام للزركلي (5/ )١57‏ 


النهاية شرح الهداية هه 


استحقت الميراث بالوفاة؛ لأن عند الموت هي مسلمة:؛ والمسلمة لا ترث الكافر» وذلك 
يستند استحقاق الميراث إلى وقت الردة» وبذلك الستبب لزمها العدّة بالحيضء فلا يلزمها 
عدّة الوفاة» وههنا استحقاق الميراث عند الموت لا عند الطلاق» فعرفنا أن النكاح كالقائم 
بينهما إلى وقت الموت حكما 

أن عَوْدَهَا يُنَطِل لياس" هُوَ الصّحِيحٌ» هذا احتراز عن قول محمّد بن مقاتل 
الرازي”"؛ فإنّه كان يقول: هذا إذا لم يحكم بإياسها”"", فأمّا إذا انقطع عنها الدّم ان ا 
حكم بإياسهاء وكانت ابنة تسعين سنة أو نحو ذلك فرأت الدّم بعد ذلك ل يكن يض 

وكات عه ين ابراه ايدان 18 خرونهد انك يفول إنابرات هونا سانل كينا ثراة..ي 
زمان حيضها فهو حيضء وإن رأت بلة يسيرة ل ا ا له 
فاسدًا لا يتعلق به حكم الحيض» كذا في حيض ((المبسوط)) 0© 


تَحَررًا عَنْ الجَمُع بَيْنَ الْبَدَلَ وَالْمُبْدَلَ » فإن قلت: 52 هذا عام النلدل على ' يدل 
ون كان توظيون 2 :سيف ادق فلم هد الاقوي له رهجم وسوز نر كذ إذ اي سين 
الركوع والسّجود فإنه يومي ويبئ. 

قلت: أمّا الأول فلا يرد علينا؛ لأن الصّلاة بالتيمم ليست ببدل عن الصّلاة بالوضو 
نما النذلية:ق الطيارة واكم هناك كذلكه وإثهالايكمن إحذى الطيسارون بالأادرئ: 
وكذلك الصّلاة بالإبماء ليست ببدل عن الصّلاة بالركوع والسجود؛ لأن بعض الشيء لا 


.)44 /5( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

لل ١‏ ذا عَقِمَتْ فَهِي يَائْس. جداوه لمات تبر عونب الشرد الكو اا 

(5) مُحَمّد بن مقاتل الَازِيّ قاضي الرّيّ من أَْحَاب مُحَمّد بن الحسن من طبقة سُليْمَانَ بن شُعَيْبِ وعلي بن معبد 
روى عَن أب الْمُطِيع قَالَ الذَهَبِيّ وَحدث عَن وكيع وطبقته» مات سنة /4؟ ه . انظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (؟/ »)١74‏ ميزان الاعتدال (4/ 477)» لسان الميزان (5/ /9). 

(54) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 7117) 

(5) محْمّد بن إبُرَاهِيم يم الضّرير الميداني أَبُو بكر قال الذَهَبِي من أَئِمّة الْحَنَِيّة حدث عن أبي مُحَمَّد المُنيّ وعنة مَيُمُون 
بن علي المَيمُونيَ وله مناظرات معْ أبي لحفلل نصر العياضي أحي أبي بكر العياضي. ينظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (؟/ 1). 

(5) المبسوط للسرحسي (9/ ٠ه‏ 


النهاية شرح الهداية ذه 


وكون ا ف كلد و اكةا لاذه را ليور شيل بعرو اله بن تقردىء وركوا ل اننال اميسل 
غير ممكن؛ لأنّها للتعرف عن براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح. 

فإن قلت: على هذا ين ينبغي أن يكتفى بالحيضة الواحدة كما في استبراء الجارية لما أن 
براءة الرحم يتعرف بالحيضة الواحدة. 

وقد ذكر في ((الإيضاح)) و(«(التحفة)) وغبرهما أن عدّة الموطوءة وهي الي وطفت 
بالنكاح الفاسد أو شبهة الملك أو كانت أمٌ ولد فأعتقها مولاها أو مات عنهاء فثنلاث حيض 
أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل7". 

قلت: إلحاقاً للشبهة بالحقيقة فإن أحكام العقد الفاسد أبدًا ُوخذ من حكم الصحيح 
كمادق 2 الفاستمي لكي 5 الاو إن البيع الصحيح كما يثبت الملك فكذلك البيع 
الفاميك: ونيف “املك هي أن" ويف انلك كر ف إل واه ا باعتبار 


فساده) ا شيف لاهن وهو او المثل 2 اللإجحارة الفاسدلة ولم يشبت كه امعد لوهاء فيه 
بسبب الفساد» فكذلك ههنا لم يثبت عدّة الوفاة في النكاح القاووة ره اتح ران ميل 


الوفاة لزيادة إظهار التأسّف لفوت نعمة النكاح, والنعمة في الصّحيح لا في الفاسد. 

فكذلك احتصت بالصّحيح ولكن فيه جهة النكاح, فلذلك ألحق النكاح الفاسد 
بالأنكحة الصّحيحة في اعتبار مدّة العدّة إلحاقا للصّحيح بالفاسد فيما يختصّ به. 

وذكر في ((الذخيرة))”' عدّة الوفاة لا تجب إلا في النكاح الصّحيح. حتّى أن 
اللكريفة كاه فاسدًا إذا مات عنها زوجها تعتدٌ بثلاث حيض. 

ثم المنكوحة نكاحا فاسدًا كالمنكوحة بغير شهود. فإِنّه فاسد باتفاق بين علمائنا. 


وأمّا نكاح ا حارم مع العلم بأنها حرام فنكاح فاسد عند أبي حنيفة -رحمه الله- خلافا 


وفي (الذحيرة))”" رجحل تزوّج منكوحة الغير ولا يعلم أنّها منكوحة الغير ودسخل بما 


.)١79 /5( ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ 545)» البحر الرائق شرح كت الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 
.)5 71 /( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
.)١5/ /5( المحيط البرهانى ف الفقه النعماني‎ )"( 


النهاية شرح الهداية ما 


تجب العدّة» وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير لا تجب العدّة بالدحول [حن]”' لا يحرم على 
الزوج وطئها وبه يفي. 

وأَمّا الموطوءة بشبهة فهي الي زفت إلى غير زوجها فوطئهاء تجب عليها العدّة وعلى 
الواطع [27”/ب] المهر على ما يجيء في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 


وقال الشّافعي حرحمه الله-: حيضة واحدة”"©» فمذهبه مروي عن ابن عمر 5ن(" 


ومذهبنا مرويّ عن عمر وعليّ وابن مسعود رضي الله عنهه". 

ويستوي إن أعتقها أو مات عنها إلا على قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء فإنّه كان يقول: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدّة أمّ الولد إذا مات عنها سيدها أربعة 
قوع 0 اود نوليان فإنه رسيا ذه الذرائري إلذ آنا تويعب اميف لأن غلم الهذة 
لا بحب إلا باعتبار الدحول وتوهم اشتغال الرحمء فيتقدر بالحيض في الحياة والوفاة كالعدة 
من نكاح فاسد أو وطء بشبهة. 

احتج الشافعي -رحمه الله- فقال: عدّتها أثر ملك اليمين فيتقدر بحيضة واحدة 
كالاسمغززاءه :كر ضخكة اعننا زوم الاتغراء أنينا له تسل :باطياةوالوقاة ناته أن الايد 
تبين فراغ الرحم لا غير وذلك بحصل بالقرء الواحد”©. 

ولكنا نقول: هذه عدّة وحبت على حرة» فلا يكتفى فيها بحيضة كعدة النكاح بلا 
ولي» فإنْ عدّة النكاح قد تحب على الأمة» وهذه العدّة لا تحب إلا على الحرة» وتأثيره أن 


)١(‏ سقطت من (أ). 

(؟) ينظر: أسئ المطالب في شرح روض الطالب (7/ 05 4)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج (8/ 707107). 

() عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن: صحابيء من أعز بيوتات قريش في الحاهلية. كان جريئًا 
حهيرا. نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع أيبه» وشهد فتح مكة, ومولده ووفاته فيها» من علماء الصحابة» 
أفي الناس في الإسلام ستين سنة» من المكثرين في الحديث» له ف كتب الحديث 5.٠‏ حديثاء قال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن: مات ابن عمر» وهو مثل عمر في الفضلء توفي سنة “الاه. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (14/ 
ه٠١‏ صفة الصفوة »)5١ 15 /١(‏ أسد الغابة (*/ 85؟). 

(4) ينظر: البحر الرائق شرح كت الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 507 )١‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه كتاب كتاب الطلاق» باب في عدة أم الولد (/570). 


(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (9/ )١071‏ 


النهاية شرح الهداية فكلا 


انذرة كاملة اتفال #الوعفة لبد لا في لمان اتذرة قبي بضفة 'الكمالةنلآن الجر بال 
وجوب العدّة لا ما كان قبله وبه يتبين الفرق بينه وبين الاستبراء» فالاستبراء لا يجب عليها. 

عن 2 7 100 2 ان 2 1 7 1١١١‏ 
وهذا حطاب للمولى دون الأمة» فإن قول القائل لا يُضرب فلأن خحطاب للضارب دون 
ا مسر وافنة: 


يوضحه أن سبب وجوب الاستبراء حدوث ملك الحل بسبب ملك اليمين. 


ألا ترى أنه لو اشتراها من صبي أو امرأة يجب الاستبراء ههناء سبب وجوب العدة 
زوال الفراشء» والعدّة الي تحب لزوال الفراش لا يكتفى فيها بحيضة واحدة كذا في 
((المبسوط)) ”"» وفيه حكاية» وهي أن همس الأئمة السرحسي -رحمه الله- حين أخرج من 
الحبس كان أمير البلد زوّج أمّهات أولاده من خدامه الأحرار» فسأل العلماء الحاضرين عن 
ذلك؛ فقالوا جبيعًا نعم ما فعلت» فقال شمس الأئمة -رحمه الله-: أخطأت؛ لأن تحت كل 
خادم امرأة حرّة» وكان هذا تزويج الأمة على الحرّة» فقال الأمير: أعتقت هؤلاء» فجدد 
العقد. فسأل العلماء من ذلك فقالوا: نعم ما فعلت» فقال: همس الأئمة أخطأت؛ لأنْ العدة 
تحب على أمّهات الأولاد بعد الإعتاق» فكان هذا تزويج المعتدة من الغير فلا ييحوزء فالله 
تعالى أنسبى جواب مسألة واحدة في موضعين على العلماء ليظهر فقه همس الأثمة ذه على 
غيره. 

فصارَ كَالْحَادِث بَعْدَ الْمَوْت , وتكجيز مواق دبع الموت “راق نضصفةه لممة اشسهر 


. 7 0 : 9 520000 
فصاعدا من يوم الملوت عند عامة المشائخ . 
وقال بعضهم بأن يأنٍ لأكثر من سنتين والأوّل أصح. 


وتفسنين قَيَأم الخبل غتك اموق »هو أن تلد الأقل من سعة أسير مق يوقيف الوق كذا بق 


)١(‏ أخرج أبو داود في سننه» كتاب النكاح؛ باب في وطء السباياء (/51 07١‏ وأحمد في مسنده :)١١5595(‏ والحاكم 
في المستدرك (50790؟)» وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه" )5١7/7(‏ . 

(؟) المبسوط للسرحسي (0/ .)1١74‏ 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (5/ 7715). 


النهاية شرح الهداية لق 


الفوائد الظهيرية. 


< عمد سساح سا مهدو ع 


عه صح هم عو د 
ولهما إطلاق قوله تعالى: # وأؤلنت امال أجلن أن يصَعن حمَلهَنَ “274 وهو 
مطلق» حيث ل يتعرض أن يكون الحمل من الرُوجٍ أو من غيره» أو يكون الحمل في عذة 
الطلاق أو في عدّة الوفاة. 


و مج همد 


وذكر الإمام التمرتاشي بعد التمسك بقوله: + وَأَوْكَتُ الْشَمَالٍ لَمَلهُنَ )4 وكنذا في 
سائر وجوه الفرق والحرّة والمملوك فيه سواء”". 

وَفِيمًا تحن فيه . أي فيما إذا مات الصغير عن امرأته ويما حبل. 

َلَا يلْرمُ امأ الكُبِيرِ إلى آحرهء فوجه ورود الشبهة هو أنه فرق في امرأة الصغير بين 
الحمل القائم وقت موت الصغير وبين الحمل الحادث بعد موته» حيث جعل انقضاء العدّة في 
القائم بوضع الحمل وفي الحادث بالأشهرء وجعل في امرأة الكبير في القائم والحادث انقضاء 
العدّة بوضع الحمل فألحق الحادث بالقائم. 

دكات قن و قا 01" ثترت" العمنيه ناف ذال كيل وى تكبو كن اقول مطاوتسا 
بعد الموت جعل كأنه كالقائم وقت موت الكبير» ولو كان قائمًا وقت الموت في الصغير 
والكبير كان انقضاء العدّة بوضع الحملء فكذلك فيما إذا كان قائمًا تقديراً في امرأة الكبير. 

وق (اللسوظوازعم بيش أصبهابنا افذق :انرا الكين إذا أخيدث نشل بيعل امرك 
يكون انقضاء العدّة بالوضعء وليس كذلكء بل الجواب في الفصلين [8079/أ] واحدء أي في 
القائم كان انقضاء العدّة بوضع الحمل في الحادث بالأشهر» ومى كان الحبل حادثاً بعد 
الموت كان من زنا فلا يتغير به حكم العدّة» وإِنّما الفرق في أن امرأة الكبير إذا جاءت بالولد 
لأقل من سنتين تنقضي عدتا به؛ لأنّه يستند العلوق إلى ما قبل اموت حتّى يحكم بنبوت 
النسب من الزوج» فتبين به أن الحبل ليس بحادث بعد الموت. 


وف امرأة الصغير لا يستند العلوق إلى ما قبل الموت» وإنما أسند إلى أقرب الأوقات؛ 


.)54( سورة الطلاق» الآية‎ )١١ 
.)"١ /5( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 


النهاية شرح الهداية امنا 


لأن النسب لا يثبت منه» فإذا لم يكن الحبل ظاهراء وإِنّما ظهر بعد موته يجعل هذا أصلا 
00 

(وَلا يَعْبِتَْ تسب الولدٍ في الوَجْهَيّن)» أي: في وجهى اله الصغير» وما وجه 
القائم وقت الموت ووجه الحادث بعد الموت. 

وحاصله أنه إن لم يثبت السب من الصبي الميّت في الوجهين لكن إذا كان الحبل قائمًا 
وقت الموت كان انقضاء العدّة بوضع الحمل عند أبي حنيفة ومحمّد حرحمه الله-, فإنّهما لا 
يشترطان لانقضاء العدة بوضع الحمل ثبوت النسب. 

وذكر الإمام قاضي خان ح رحمه الله- وكذلك الحامل من الزنا إذا تروحت بروج آخر 
جاز النكاح في قول أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله" . 

فإن مات عنها زوجها كان عدتما بوضع الحمل لما قلنا. 

وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدّة أحرى وتداحلت العدّتان» وصورة التداحل هى 
أن العذقق 151 توعنها من رحعلين فل فلو ين أن الوط الاق بعدمار كارا شيا سين 
الحيض» أو لم تر أصلاء فإن كانت دلم تر أصلاء فالحيض الثلاث بعد الوطء الثاني تنوب عن 
ست حيطن :فإن كانت ذات حيضة يحب عليها :بعد الوطء' التاق ثللاك:'تحسيطن -أيطبا- 

والثالثة عن الوطء الثاى خاصة. 

وذكر في ((الذخيرة))7" وإذا وجبت العدتان من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوئحت 
: لدي : 8 ك 4 3 : . 
في عدّتهاء فوطئها الثاني وفرق بينهماء [أو]7؟ من جنسين كالمتوق عنها زوجها إذا وطفئت 
بشبهة تداخلتء واعتدّت هما رأته من الحيض والأشهرء هذا إذا وطئها أحنبي'' بشبهة أما 
)١(‏ المبسوط للسرحسي (5/ 07). 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق (4/ 5 .)١5‏ 
(") المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 455). 
(5) سقطت من (أ) . 


(5) والأحنبي عن المرأة من لم يكن محرما لها. ينظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (؟/ »)١١7‏ بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (؟/ 5 17). 


النهاية شرح الهداية اله 


إذا وطثها الرّوج المطلق بشبهة تداحلت العدتان بالإجماع. 

وذكر في ((المبسوط)): وإن كانت العدّتان من واحد بأن وطء معتدته بعد البينونة 
بالشبهة فلا شك عندنا أنّهما ينقضيان ممدة واحدة» وهو أحد قولي الشافعي» وفي القول 
للخو ينول ننه الوذة والتئي القاى أصيالة: 

ويححه ان ذلك كما نان نوها المفكقن: ذا وداحلذن كاري وان اعد 
فرض كف لزمها في المدّة» فلا يجتمع الكفان في مدّة واحدة» كصومين في يوم واحد وهذا 
هو الحرف الذي يدور عليه الكلام؛ فإِن المعتبر عنده معي العبادة في العدّة؛ لأنه كف عن 
الأزواج والخروج فيكون عبادة كالكفٌ عن اقتضاء الشهوات بالصّوه”"©. 

وحجّتنا في ذلك أن العدّة برد أجلء والآحال تنقضي ,هدة واحدة في حق الواحد 
والجماعة كاآجال الدّيون. 

وبال أن ات ل دعت المذةا اكه وفال 1 : + ولت الكمال علي أن نضَح3 
ون حمَلهِنَ 4" وسماه تربصاً والتربص هو الانتظار» والانتظار يكون بسبب الأجل» كالانتظار 
في المطالبة بالدّين إلى انقضاء الأحل» من حيث المقصود في الأحل؛ فإن مقصود كل واحد 
من صاججبي العدة يتم بثلاث حيضء وهو العلم بفراغ رحمها من مائه. 

مععئ العبادة في العدّة تبع لا مقصود وإِنّما ركن العبادة حرمة الخروج والتروج. 


ألا ترى أن الله تعالى ذكر ركن العدّة بعبارة النهى فقال: لا ا جرت له" 


وحم جع داس 


وقال: # كلا حَرْمُوا عفد عفد 5 النكاح د وموجب النهي التحريمع والحرمات مجتمع) 
فإن الصيد حرام على امحرم في الحرم الحرمة الحرم وحرمة الإحرام. 


والخمر حرام على الصائم لصومه؛ ولكوفا خحمراء أو ليمينه إذا حلف لا يشربما. 


.)4١ /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)4 سورة الطلاق (الآية/‎ )١١ 

(؟) سورة الطلاق » الآية )١(‏ . 
(5) سورة البقرة» الآية (©؟؟7). 


النهاية شرح الهداية لطا 


و2 2 بره ص 


بخلاف ركن الصّوم فإنّه مذكور بعبارة الأمر قال الله تعالى: # ثم أَتَمُوأ ألضِيَام إل 
ارييف ادر كوي انرو متاق تنقضي وإن لم تعلم» وتنقضي وإن لم تكف 
نفسها عن الخروجء ولا يتحقق أداء العبادة بدون ركنها؛ ولأن بوطء الثاني قد لزمتها العدّة, 
والشروع ف العدّة لا يتأخّر بعد الوجوب, وهذا لأنه لو امتنع شروعها فيه إِنّما [7109؟/ب] 
يعتنع للعدّة الأولى» والعدّة الأولى أثر النكاح» وأصل النكاح لا يمنع شروعها في العدّة إذا 
تقَرّر بسببهاء كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة فأثرها أولى أن لا بمنع. 

وذكر في ((الإيضاح)) والكلام بيننا وبين الشافعي راجع إلى معرفة ركن العدّة» فإن 
الركن عنده فعل التربص» قال الله تعالى: يؤر وَالمطلقات را بص بأنمْسهن 4" معناه 
تربصن أنفسهنٌ وتكففن”". 

ا 


وإذا ثبت أن الفعل هو الواحب فالفعلان لا يتأدّيان معًا. 


يك به <- 


وتو طول ا كس ونة لاخر الله سان طاو ا جاو وار قم ياة: 
مضروبة لانقضاء شيء كالآحال في باب الديون. 

ولنا أن المقصود هو التعرّف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة. 

فإن قلت: لو كان المقصود هو تعرف فراغ الرحم لما وحبت ثلاثة أقراء؛ ولأن 
التداخل في العدّتين لو كان جائرًا لكان الأولى أن يتداخحل الأقراء في أنفسهاء فحينئذ ينبغي 
أن يكتفي بقروء واحد لما أن المقصود وهو علم فراغ الرحم يحصل به. 

قلت: لا يلزم من التداخل في العدّتين تداحل أجزاء عدّة واحدة بعضها في بعض. 


ارق أن الشهور يق انكل واعية الا وداش والشوو'ق حال اللحفة ندعل 


. )١/1/( سورة البقرة » الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ سورة البقرة » الآية (/؟1؟) . 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 47). 
(54) ينظر: المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية حا 


عت د عوبي» انتب لو انكن وازوقه تغلنى:المدزواان اانه ازور مقا س اواقاع او امل يي 
تلكثة أشي كن التجال نهرةة و انحدة: 

وكذلك الجلدات ف الحدٌ الواحد لا يتداخل ويتداخل الحذان. 

وأمّا قوله: لو كان المقصود تعرف براءة الرحم لاكتفى بالواحد. 

قلنا: إن الحيضة الواحدة لتعرف فراغ الرحم والثانية الحرمة النكاح فرقاً بينه وبين 
الاستبراء والثالثة لفضيلة الحرية» فإذا قلنا بالتداحل في إقراء عدّة واحدة يفوت هذا المقصودع 
إلى هذا أشار في ((المبسوط)) ”©. 

ألا ترى ينقضي بدون علمها ومع تركها الكفّ علم أن فعل الكف والتربص ليسا 
.مقصودين. 

ألا ترى أنها تحب على من ليس بأهل لوجوب الفعل وهي الصبية والنجنونة» بل 
المقصود منها ترك الفعل إلى أجل وانعدام الفعل إلى أحل وهذا ثمّا يتحقق بدون العلم. 

ألا ترى أن الله تعالى سمّاها أحلاء وسائر الآجال الى ضربت للمنع عن الفعل ينقضي 
بدون العلم» كذا في ((مبسوط فخر الإسلام))”"» نفياً لتهمة المواضعة”", فهما إن يتواضعا 
على الطلاق وانقضاء العدّة ليصحّ إقرار المريض لا بالدّين ووصيته لما بشيء أو يتواضعا على 
انقضاء العدّة بأن يتزوّج أحتها أو أربع سواها. 


وذكرةق (والتصيرة )7 قال مد خريهه اشحه :ىق الأصل يه الغِذة فحن وفنت 


)407 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 37). 

(”) المواضعة: أن يتظاهر أو يتواطأ شخصان على إبرام عقد صوري بينهما إما بقصد التخلص من اعتداء ظالم على 
بعض الملكية» أو بإظهار مقدار بدل أكثر من البدل الحقيقي ابتغاء الشهرة والسمعة» أو لتغطية اسم الشخص 
الذي يعمل لمصلحته باطنأء ومن أمثلته: إعلان زيادة في المهر في عقد الزواج بعد الاتفاق سراً على مقدار المهر 
الحقيقي بقصد الرياء والسمعة والشهرة. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5/ 57 .)7١‏ 

(:) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 4557). 


النهاية شرح الهداية دك 


الطّلاق واختيار مشايخ بلخ(2 على أنه تحب العدّة من وقت الإقرار عقوبة عليه جزاء على 
كتمانه الطالاق» ولكن لا تحب لها نفقة العدّة» ولا مؤنة السك ؛ لأن ذلك حقها وقد أقرّت 


وينبغي على قول هؤلاء أن لا يحل له التزوّج بالأخمت وأربع سواها ما لم ينقض العدّة 
من وقت الإقرار. 

وحُكى عن الشيخ الإمام أبي الحسن السغدي ح رحمه الله- أنه كان يقول: ما ذكر 
تلق الأصل أن العذة انكر .عن راقع الطلاق تقول اغتلى لا ذا" كاذنا بمشفز فين مر الواقيت 
الاي املك الطلؤق: اله امه ]ذا #انا فكع «والكناين ف كاقانيها ظافر كنيعب ذفان ىق 
الإإسناد. 

قل تضمم حركة اللددة وضلى بهذا إذا قارف الرجل أمر اه وفنارا متقان اف كفك 
طلقتك منذ كذاء والمرأة لا تعلم بذلك بصدق وتعتبر عدّتهَا من ذلك الوقت”©. 


أو عزم الواطئ على ترك وطئها بأن أخبر أني تركت وطئهاء والإخبار أمر ظاهر فيدار 
الحكم عليه أمّا آخر الوطئات فلا يعلم لاحتمال وجود غيره أي غير الوطء الذي وجد. 

وذكر في ((الخلاصة))”"؛ والنصاب المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدّخول لا يكون 
إلا بالقول» بقوله: تركتك وما يقوم مقام هذا القول بأن يقول: تركتها وخليت سبيلهاء أما 
عدم المجيء فلا؛ لأن استدامة الصحبة معها لا يكون والغيبة ليست لمتاركة؛ لأنّه لو عاد إليها 
يعود» وأمّا لو أنكر نكاحها فهو ليس ,متاركة. 

والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدحول؛ حتّى لو تزوّج امرأة نكاحاً فاسدًا بأن مس 
مها بشهوة ثم تركها له أن يتزوّج الأم. 


)١(‏ بلخ مدينة مشهورة بخراسان» وقيل: إن أول من بناها لهراسف الملك لما حرّب صاحبه بخت نصّر بيت المقدس» 

وقيل: بل الإسكندر بناهاء وكانت تسمى الإسكندرية قديها. ينظر: معجم البلدان /١(‏ 419) 

.)1557 /5( ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعمانى‎ )١( 

(9) الخلاصة المسمى: خلاصة المختصر ونقاوة المعتصرء تأليف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 
ته.هدهه, وهو اختصارٌ وترتيبٌ لمختصر لمزني» بالفقه الشافعي» وهو من مطبوعات دار المنهاج. 


النهاية شرح الهداية 1 


وقال زفر -رحمه الله-: من آخر الوطئات» وبه أذ أبو القاسم [5/0/أ] الصّفار - 


ا ا 
رحمه الله- ذكره في الذحيرة” '. 


ومساس الْحَاجَةِ إلى مَعْرفةٍ الحكم في حَق َيِه ؛ أي غير الوطء وهو الرّوجٍ الثاني» 
فيحلف كالمودع بأن قال المودع: هلكت الوديعة”"©» أو قال: رددث وأنكر المودع 
ما قاله» كان القول قول المودع مع اليمين؛ لأنه أمين والقول قول الأمين مع اليمين فكذلك 
ههنا. 


وَإذَا طَلّقَ الرَجُل امْرََئهُ طَلَاَا بَائِنَا ْم َرَوّجَهَا) إلى آحرهء هذه من المسائل المعروفة 
الي ذكرها في («التتمة))”" و((الذخيرة))”'» وغيرهماء وهي كلها مبنية على أصل واحد؛ 
وهو أن الدحول في النكاح الأوّل هل يكون دولا في النكاح الثاني أم لاء فعند محمد - 
ركم ادهل يكون :وعدنها يكو 


وصورة المسألة الأولى: إذا تزوحت المرأة غير كفؤ ودخل يما فرفع الولي إلى القاضي 
حتّى فرق بينهماء فألزمه المهر» وألزمها العدّة» ثم تزوّحها هذا الرحل في العدّة بغير الولي؛ 
وفرق القاضي بينهما قبل أن يدخل بما كان لما عليه المهر الثاي كاملاء وعليها عدّة مستقبلة 
فقول اك حصينة ران روني ييا ال امحعيو ا 

وقال محمّد -رحمه الله-: لما في العقد الثابى نصف المهرء وعليها بقيّة العدّة وقال زفر 
-رحمه الله-: لما نصف المهر في العقد الثاني ولا شيء من العدّة . 


والثابت هذه المسألة المذكورة في الكتاب. 


.)47 /9( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

.)١5١ الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا. ينظر: التعريفات للجرحاني (ص:‎ )١( 

() التتمة في الفتاوى؛ لبرهان الدين» محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري المتوى سنة (515ه) 
والتتمة كتابٌ جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث والواقعات وضم إليها ما في الكتب من المشكلات وجمع 
في كل مسألة روايات مختلفة. يُنْظر: كشف الظنون »)871/١(‏ معجم المؤلفين (0797/8)» الفوائد البهية 
(ص>7 7 ). 

(5) ينظر: المحيط البرهانى في الفقه النعماني (5/ 5 ه). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 508). 

(1) ينظر: المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية مه 


م وو ور لس كر حر 


واحتج محمد ح ‏ حمه ليت بظاهر قوله تعالى: 2 ثم طلقتموهن مِن قبل أن تمسوهرى 
هما لَك عَلَبهنَّ مِنْ عِدَوَ ود ويا 4" وف النكاح الثاني الطّلاق حصل قبل المساس؛ لأن 
العقد الثاني غير مب على الأوّل والدحول في النكاح الأوّل يجعل كالدعول في التكاح 
ال ة اله آنه يويكين يقت العدّة الأول :اجتياضاء 'لأن تداك العدة "كاك واجية بالطاؤق بحن 
الدحول صار النكاح الثاني كالمعدوم. 


وير سلس 


قوله حر حمه الله-: وَإكْمَال الْعِدَ 1 الأولى » جواب سؤال يرد على قوله: لأن هَذا 
طَذاق قل المميين: أن تال كا كان هد طاذها قن السيس لوم أن لا فب العسةة يق 
النكاح الثاني أصلا لا الإإكمال ولا الاستئناف» كما قول زفر”) 

فأحاب عنه نعم كذلككء إلا أَنْه لما طلقها ثانياً صار كأن النكاح الشاني لم يوجدء 
فبعنب عليها كمال العذة الأول كما لو لم يتروّجها ثانيا أصلاء فظهر حكم الطلاق الأول 

وار كيج ويا وان عو الاي 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يتزوجهاء وإثما ل 
اليمين» فإذا زال المانع ظهر حكم العدّة في حقه -أيضا-» فوجبت حيضتان لفساد التكاح 
رقنا بشو لانن الاعنافي دايطاك بويلزمها الاجد اذ 

وأمّا الثالثة فإِنّها تحب من العتق خاصّة فلا يلزمها الإحداد كذا في ((الإيضاح))”" 


ساهو دسا 


وبفي أَْرُةُ » وقد بقعي أثره والواو لعفا أي والحال أن أثر الوطء الأول باق» وهو 
العدّة فإذا جدّد النكاح والحال أنّها مقبوضة بالدّحول في النكاح الأوّل فناب ذلك القبض 
الذي كان قبضها بالدحول مناب القبض المستحق في النكاح الثاني» أي مناب الدخول 
)١١‏ سورة الأحزاب» الآية (49) . 


(*) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (*/ »)7١7‏ العناية شرح الحداية (4/ 87”). 


النهاية شرح الهداية 1 


المستحق في النكاح الثاني» فإذا طلقها صار كأنه طلقها بعد الدحول في التكاح الثانيء 
فيجب عليه مهر كامل» وعليها عدة مستقبلة .جرد النكاح والطللاق الثابي. 

فإن قلت: لو كان محرّد النكاح الثاني ممتزلة النكاح والدخول لما وقعت البينونة بصريح 
الطلاق بعد النكاح الثاني» كما لا تقع البينونة فيما إذا وجد الوطء حقيقة بعد النكاح. 

قلت: هذا اعتبار فاسدء فإنا ما جعلنا النكاح الثاني مقام النكاح والدّحول من كل 
وجه. بل أقمناه مقام الدحول في حق تكميل المهر» ووجوب استثناف العدّة لا غير فلم 
يلزم من إقامة النكاح الثاني مقام الدّحول في هذين الحكمين إقامته مقامه في جميع الأحكام. 

الوق أن القزرة قاكمة نقاة الدعول :3ق مض كتيل لبر ووو صترنينةة اعد الكاتلةة 
وغير قائمة مقام الدّحول في حق غيرهماء حتّى أن صريح الطلاق بعد الخلوة يبينها مع أن 
الخلوة قائمة مقام الدحول في حق ذينك الحكمين» فعلم ذا أنه لم يلزم من إقامة النتكاح 
الثاني مقام الدّحول في ذينك الحكمين [١/7؟/ب]‏ إقامته مقامه في حق صريح الطلاق يعقب 
الرجعة”'', وكذلك إن كان النكاح الأول فاسدًا أو كان دخل يما بشبهة» ثم تزوّجها نكاحًا 
صحيحًا في العدّة» وإن كان النكاح الأول صحيحًا والثاني فاسدًا ففرّق بينهما قبل الدحول 
لكي الين بالكشاق لأن ضيوووةة قابطا اعفاد تكن القن ركاه زو دازف بالمشحيد 
الفاسد لا يكونء ألا ترى أن الخلوة في النكاح الفاسد لا يوجب المهر والعدة فهنا كذلك؛ 
العدة الأولى لم تسقط بممجرّد العقد الفاسد» فبقيت معتدة كما كانت ولا مهر لما عليه إذا 
فرق بينهما قبل الدخول كذا في (المبسوط)) ”2 في باب الأكفاء من النكاح؛ لأن الأولى قد 

وجوابه ما قلناء إشارة إلى قوله: وَإِكْمّال الْعِدَةٍ الأولّى» وإلى قوله: وَلَهُمَا أَنَهَا 
مَقبِوضَّة في يَدِه؛ إلى آخره. 

وكذا إذا خريدت الدزبية"" إلبنا مسلمة) والاسلام ليس يشرط فق غدم :وجوت العذة 
)١(‏ الرجعة في الطلاق: هي استدامة القائم في العدة» وهو ملك النكاح. ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: .)٠١9‏ 
(؟) المبسوط للسرحسي (9/ 15). 


(”) أهل الحرب أو الحربيون: هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة» ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا 
عهدهم. ينظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (؟/ .)357١‏ المغين لابن قدامة (5/ 1/7"). 


النهاية شرح الهداية ا 


عليهاء بل الشرط هو الخروج على سبيل المزاعمة» أي المغاضبة وعلى نية أن لا تعود إلى دار 
الحرب أبداء يقال: راغم فلان قومه إذا نابذهم وحرج عنهم., والدّليل على ما قلنا ما ذكره 
الإمام التمرتاشي -رحمه الله- فقال: حرج أحد الزوجين إلينا مسلمًا أو ذميّا"' أو 
مستأمن”"2» ثم أسلم أو صار ذميًًا والآحر على حربه؛ فقد زالت الزوجية» ثم إن كانت المرأة 
هي الخارجة» فلا عدّة عليهاء وقال أبو يوسف ومحمّد -رحمهما الله-: عليها العدّة ولا نفقة 
ما وإن كان الخارج هو الرجلء فله أن يتزوّج أربعًا سواها وفيهن أحتها. 
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بخِلاف ما إذا هَاجَرَ وتركهّاء أي: جاء الزوج إلى دار الإسلام؛ وترك امرأنه في دار 
الحرب لا تحب العدّة عليها بالاتفاق؛ لعدم تبليغ خحطاب العدّة إليها؛ لأنها في دار الحرب 


+ ولا جناح عَلكَكي أن تسَكحَوهن 0 ال ل 5 


هو 


ذلك يما بعد انقضاء العدّة يكون زيادة على النص. 

إلا أن تكون حاملاً والفرق بين الحامل والحائل9” ظاهر؛ لأن الحمل أمنع للنكاح من 
احتمال الحمل. 

الااتزق أن أم"الوله وو تجيا مو اها إذا كائرع بعائلك ولا وزتجيا إذا' كاتك تحايات 
كذا قْ الفوائد الظهيرية. 

والأول أصمّ وهو أن لا يجوز نكاح المهاجرة إذا كانت حاملاً من أهل الحربء 
ات لاق عن اناه راد احا من الرلااة نتيا دوفن الردي (ابنة دن التصرق: 


)١(‏ الذمي نسبة إلى الذمة» أي العهد من الإمام - أو ممن ينوب عنه - بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الحزية 
ونفوذ أحكام الإسلام. ينظر: فتح القدير للكمال ابن المحمام (5/ 5 5)» التعريفات للجرجاني (ص: )٠١07‏ 

)1١(‏ استأمنه: طلب منه الأمان» واستأمن إليه: دخل في أمانه» وفي الاصطلاح: المستأمن: من يدخل إقليم غيره بأمان 
مسلما كان أم حربيا. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 5 5)» الأم للشافعي (4/ 55).» الحاوي 
الكبير 778/١9‏ ). 

59) سورة الممتحنة » الآية .)١١(‏ 

(4) الهجرة: هي ترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى دار الإسلام. ينظر: التعريفات للجرجاني (ص: .)١5"‏ 

(ه) الجائل : هي الى لم تحمل. ينظر: لسان العرب .)5917/١(‏ 


النهاية شرح الهداية كا 


وباعتبار ثبوت النسب امحل مشغول؛ فلهذا لا يصحّ النكاح ما لم يفرغ امحل عن حق الغير» 
كذا ف ((المبسوط))'"". 

م لم يذكر في هذا الباب وجوب العدّة على الصغيرة والكتابية. 

وذكر في ((الذحيرة))”' إذا طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض وقد دحل بما 
فعليها أن تعتدٌ بثلاثة أشهر» وحكى عن الشيخ أبي بكر محمّد بن الفضل -رحمه الله- إذا 
كانت الصغيرة مراهقة وقد دخل ها الرّوجٍ فعدّتها لا تنقضي بالأشهر» بل توقف حالما إلى 
أن يظهر أنْها قد حَبلت بذلك الوطء أم لاء فإن ظهر كان عدقا بوضع الحملء وإن لم يظهر 
فبثلاثة أشهر» ولو حاضت ف الأشهر الثلاثة تستأنف العدّة بالحخيض. 

ثم اختلف مشايخنا في إطلاق إيجاب العدّة على الصغيرة» أكثر مشايخنا لا يطلقون لفظ 
الوجوب؛ لأنْها غير مخاطبة لكن ينبغي أن يقال: «عرت باندراتسيت». 

وكذلك بحب العدّة على الكتابية إذا كانت تحت مسلمء فيجب عليها ما يحب على 
المسلمة الحرّة كالحرة والأمة كالأمة» وإن كانت تحت ذمي فلا عدّة عليها في موت ولا 
فراق» في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله-0". 

وقال أبو يوسف ومحمّد -رحمه الله-: عليها العدّة؛ لأن في العدّة حق الرّوجٍ وإن كان 
فيها حق الشرع والكتابية مخاطبة العباد). 

ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن العدّة لو وحبت على الكتابية ما أن تحب لحق الشرع 
ولا وجه إليه لأنهم لا يخاطبون بحقوق الشرعء وإمًا أن تجب لحق الزوج ولا وجه إليه- 
دا 


بخلاف ما إذا كان الزوج مسلمًا؛ لأن هناك العدّة يحب حقا للشرع؛ لأنه يعتققد- 


.)5/ /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)45١ /9( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

(*) ينظر: المحيط البرهانئ في الفقه النعمانى (9*/ 450). 
(5) ينظر: المرجع السابق. 

(5) ينظر: المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية اه 


والله أعلم- لما ذكر نفس وجوب العدّة وكيفية الوجوب وعلى من تحب ذكر في هذا الفصل 
ما يجب على المعتدات [١58/أ]‏ أن بفعلته وما لا يجب. 

يقال: بت طلاق المرأة وابته والمبتوتة المرأة وأصلها المبتوت طلاقهاء كذا في المغرب0". 

ثم لفظ المبتوتة يقع على ثلاثء وهي المختلعة والمطلقة ثلاثاً والمطلقة بتطليقة بائئنة: 
وذكر في (المغرب))”"2 حداد المرأة ترك زينتها وخضابما”" بعد وفات زوجها؛ لأنها منعت 
عن ذلك أو منعت نفسها عنه» وأصل الحدٌ المنع وقد أحدّت إحداداً فهي محدّة حدّت تمد 
خداد بو ححا سر ررقي و الد لامها ب د تباي إلى امرك 

قال الكقت: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام, 
إلا على زوجها فإها تحد أربعة أشهر وعشرا))”» كذا ذكر الحديث في ((شرح الآثار)) *) 
و((مبسوط فخر الإسلام)). 

فعلى هذا التمسك به ظاهر؛ لأنه أخبر عن إحدادها والخبر آكد من الأمر في اقتتضاء 
الزمعرف ابعر ظووير كانه اعد ال رضرينا واي و تومته النمرناك فتكي لكات 
حيث لم يقل: فإنّها تحد, فمحتاج إلى التأويل فقد ذكر السؤال والجواب في (الفوائد 
الظهيرية)) فقال: فإن قيل: ما وجه التمسك هذه النص ف إيجاب الحداد ومقتضى هذا النص 
إحلال الإحداد للمتوق عنها زوجها؛ لأن هذا استثناء من التحريم والاستثناء من التحريم 
إحلال ولا كلام في الإحلال وإِنّما الكلام في الإيجاب؟7'. 


قلنا: قوله التقتك: ((لا يحل)) تحريم ترك التزين والتحسّن» وتحريم الترك إيجابه فيككون 


.)77 المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

.)٠١07 المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

(”) النضاب: ما يخضب به من حناىء وكتم ونحوه. ينظر: لسان العرب /١(‏ 51 7). 

(5:) أخرحه البخاري في صحيحههء كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم »)١780(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» رقم (5/85 .)١‏ 

(5) شرح الآثار» لأبي جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصريء المعروف 
بالطحاوي (ت ١757ه)‏ واسم كتابه (شرح مشكل الاثار) حققه شعيب الأرنؤوطء وطبعته دار الرسالة. 


(1) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 08)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ .)١5٠0‏ 


النهاية شرح الهداية دك 


هذا سفن ١‏ عبن لق امن لكر إقا بك لذن بالأفب را ان كوه المسع بن علس اللمش قن 


منة. 


ثم قال: وما هو .ما فيه ثلج والفؤاد ا اوس بدر الدين 
الورسكي 27 دوه الله -» وعلى هذا بمكن أن يقال قوله اكه ققفلة: ((لا يحل)) نفي لاحلال 
الإحداد ونفي إحلال الإحداد نفي الإحداد نفسه. فحينئذ 7 ور الممتعي إنبات" الاحداة 
لا محالة فكان تقدير الحديث: لا تحدّ المرأة على ميّت فوق ثلاثة أيام إلا المتوفى عنها زوجها 
فإها تحدّ أربعة أشهر وعشراء فكان هذا حينئذٍ إخباراً بإجداد المتوق عنها زوجها فكان 
واي ل كر 


فإن قبل: كيف يجب الإحداد والإحداد هو التأسف والتلهّف على فوت النعم» وقد 


قال الله تعا ل : 0 لكتلاتأسوَأ عَلَّ مَاَاتَكُ ولا لا تفرحوأ اب لكت 0 فكان 


قلنا: المراد مما في الآية فرح خاص وأسى خاصء وهو الفرح مع الصباح والأسى مع 


الصباح هكذا روي عن عبد الله بن مسعود 5ه 00 


ولنا ما روي أن الببي التلل ((نمى المعتدة أن تخضب بالحناء)) روته أم سلمة رضي 
الله عنهاء وهذا عام في كل عدّةء ولأنها معتدة من نكاح صحيح؛ فكانت كالمتوفى عنها 
زوجها وتأثيره أن الحداد إظهار التأسّف على فوت نعمة النكاح» وذلك موجود في المبتوتة 
كوجوده في المتوفى عنها زوجهاء كذا في ((المبسوط)) ' ©. 


0 عنمن يرم 'عنبك الكريم الورسكي الْعَلامّة بدر الدّين الْبِحَارِيَ تفقه عَلَيّهِ نمس الْأَئِمّة الكردري ببخارى مات ببلخ 
سنة أربع وَتِسّعين ومس مائة تفقه على أبي الفضل الْكرْمَاني وَحدث عَنهُ بأمالي القاضي أبي بكر مُحَمَّد بن 
الختكن الارسامدقي مسرن الولف اللقيه وبطفات اطفيه و سس 

(؟) سورة الحديد الآية (579). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 0”). 

(5) أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب الطلاق» باب فيما تحتنبه المعتدة في عدقاء »)57٠١(‏ والنسائي في سننه» كتاب 
الطلاق» باب الرحصة للحادة أن تمتشط بالسدرء (07ه*)» والطبراني في المعجم الكبير »)٠١١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب العدد» باب المعتدة تضطر إلى الكحل .)١557/(‏ 

(5) المبسوط للس رخسي (5/ 9ه). 


النهاية شرح الهداية له 


فإن قلت: اسم المبتوتة يتناول المختلعة وغيرهاء فكيف تتأسّف المختلعة وقد اققدت 
نفسها بالمال برضاها لطلب الخلاص منه؟ وكذلك المبانة» كيف يتأسّف فراقه وقد حفاها 
الباق 

قلت: شرعية الحداد أثره لفوت النكاح الصحيح بالسنة لا لاعتبار وفاء الزوج 
وجفائه. 


ألا ترى أن الزّوجٍ وإن وق بما إلى أن فارقها بالممات لا يربوا درجة على الوالدين 
الذين هما سببا وجودهاء وحياتّها بعد الوجودء فلم يشرع الحداد عليها بفراقهما بالاتفاق» 
علم بهذا أن الحداد غير دائر يمجرّد فوت من له وفاء» بل هو دائر بفوت نعمة النكاح الذي 
كان سببا لصيانتهاء فعلم بهذا أن الحداد إِنُما وجب تعظيمًا لحظر النكاح لا غير وفي هذا لا 

فإن قيل: لو كان كذلك لوجب الحداد على الأزواج كما وجب على الرّوجات لما أن 
نعمة النكاح مشتركة بينهما. 
ودرور النفقة عليهن لأنهن ضعائف عن التكسب وعوافر عن التقلب» قال شيخ الإسلام 
المعروف بجواهر زاده -رحمه الله- الحداد ما وجب إلا تبعًا للعدّة» والعدّة تحجب على 
الو جات» فكذلك الحداد. 

وقال الإمام الزرنتكري [١//ب]‏ -رحمه الله-: الحداد لا يجب على خمس نسوةةء 


- 
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المطلقة طلاقا رجعيا؛ لأن النكاح لم ينقطع به والمعتدة من نكاح فاسد, لأن النكاح الفاسد 
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ليس بنعمة والكتابية والصبية؛ لأنهما لا يخاطبان بحقوق الشرع. 
بخلاف العذة فإنّها عبارة عن مجرد مضي المدة فينويها في حقهما لا يؤدي إلى توجه 


خحطاب الشرع بخلاف الحداد» وأم الولد إذا أعتقت؛ لأن زوال الرق نعمة فلا يليق فيه 
إيجاب التأسفء» كذا في ((الفوائد الظهيرية))20. 


.)"7 /5( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 


النهاية شرح الهداية سا 


(وَالْمَعْتَى فِيه) أي: إيجاب في ترك الطيب والزينة؛ لأنّها غير مخاطبة بحقوق الشرعء 
والحداد من حقوق الشرع» وهذا لو أمر 0 ترك التداد'لة من ها ترك الكداده “فلو كان 
خن: لعل لكان هده :الو لآيت بولآن قله اكه تئلا: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر))”'' إلى آخحره إشارة فيه إلى أله حق ال 

أن فيه إِبَطَالَ حَقه » أي: عق الموا حو دف امو مقدّم على حتق الله الحاحته ولمذنا 
كان للمولى أن بمنع أمته عن أداء النوافل وبمنع عبده عن الجمع لأنها فاتتها نعمة النكاح. 

فإذة قله حوب الشداد ستعا ول يعلفيق امسقلدين على ها لذ كرنق- الكناين» أخديينا 
إظهار التأسّف لفوت نعمة النكاح, والثانية أن هذه الأشياء دواع إلى الرغبة فيها وهي 
ممنوعة عن ذلك في العدّة» ثم في حق أم الولد والمعتدة عن نكاح فاسد إن لم يو جد العلة 
الأولى فقد وجدت العلة الثانية» وهي تامة بنفسها فإنّهما تمنوعتان عن النكاح حال قيام 
عدقهماء فكان ينبغي أن يجب الحداد عليهما لوجود العلة الأخيرة فيهما. 

فلك تلك حكية ولبسيق ايعلة 3:1 كزنا" فخ دوراة قوري الخداة: فوت تعسحة 
النكاح» والحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة لما عرف في مسألة الاستبراء. 


وَالْإبَاحَةَ 0 : 2 إباحة الزينة أصل حصوصاً في حق النساءء قال الله تعالى: 2 قل 


ولا بأس بالتعريض في الخطبة» أراد بما المتوقى عنها زوجها لأنْ التعريض لا يجوز 
للمطلقة؛ لأنه لا يجوز لحا الخروج من متها أصلأء فلا يتمكن من التعريض لما على وجه لا 
يخفى على النّاسء فأمّا المتوفى عنها زوجها يباح لما الخروج ثماراء فتمكنه التعريض على 
وجه لا يقف عليه سواها كذا في شرح التأويلات. 


ص سن عرسم 


لهال ع 1ت 342 قث ودوة عو ار 0 


.)١١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سورة الأعراف » الآية (؟9).‎ )؟١9‎ 
سورة البقرة » الآية (76؟7).‎ )"( 


النهاية شرح الهداية 0 


التعريض أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لم يذكرهء كما يقول امحتاج إلى المحتاج 
الله يففك الأسلى علبك» والأنظر إل تويك الكزم و نولدلك قالراة وفك بالسحايم 
قات والكنابة 5كن:الرديقف فإزاذة الرذواق: كقولكمااة 4 ظويل "الحاد و كفن الاو 
يع أنه طويل القامة ومضيافء والتعريض في الخطبة أن يقول: إنك لحميلة ومن غرضي أن 
أتزوّج» أو اكتفيتم في أنفسكم, أي سترتم في قلوبكم, فلم تذكروه بألسنتكم؛ لا معررضين 
ولا مصرحين. 

والمسقدرك بقوله: # وَلكن لَا وَاعِدُوهنَّ | محذوف تقديره علم الله أتكم 
ستذكرومنء فاذكروفن ولكن آية الا وَاعِْدُوهُنٌَ يا 4 أي: وطعا؛ لأنه مما يسرّ إلا أن 
يقولوا قولاً معروفاء وهو أن تعرّضوا ولا تصرّحوا والاستثناء يتعّق بلا تواعدوهن, أي لا 
تواعدوهن مواعدة قط إلا معروفة كذا في ((الكشاف))0". 

(وَلَا يَجُورُ ِلْمُطَلَقَةٍ الرَّجْعِيةِ وَالْمبنُوئق) إلى آخره ولا ينبغي للمطلقة أن تخرج من 
المسكن الذي كانت فيه وقت المفارقة أي مطلقة كانت. 

إلا إذا اضطرت نحو أن حافت سقوطه أو تقاد على نفسها أو ماها أو أخرجها أهل 
المنزل» بأن كانت تسكن بكراء””": وكان زوجها غائباً وأعذها أهل المنزل بالأجرة؛ فينبغي 
أن تُعطي الأجر وتسكنء إلا أن لا تقدر على الأجرة» وإن كانت في غير ذلك المترل زائدة 
كان عليها أن تعود إليه من غير تأخير. 


وكذا لو كان الرّوجٍ معهاء كذا ذكره الإمام التمرتاشي حر حمه الله-. 


)١(‏ سورة البقرة » الآية (ه؟5). 
(١؟)‏ تفسير الزمخشري /١١(‏ 5815). 
مع الكراءة الأجرزة. ينظرة لسنان العف 101/29 


النهاية شرح الهداية هش 


قيل الْفَاحِشَْةَ نَفْسْ الْخُرُوجٍ , قاله إبراهيم النخعي”" حرحمه الله-» وبه أحذ أبو 
تحيقة حريحية ارك افكان تاه إلذ أن يكو دروهيا داحشة» كنا يقال+ لا يسبب النضن 
إلا أن يكون كافراء ولا يزنئ إلا أن يكون فاسقا0". 


وقيل: الزنا بي يعي أن تزني فتحرج لإقامة الحدّ عليها [5/5/أ] قاله ابن مسعود طقن وبه 
الخد ادو و 1 
وقال ابن عباس َه الفاحشة : نشوزها وأن تكون بذيّة اللسان تبْدُو عَلَى أَحْمَاء©) 
رَرْجهً. 

ونا الها الى سوه ضيه ارأن إلا اندقاية والقي ون قيدل غاية انمه ونا «كسرة 
تود لايد 

مّا المتوق عنها زوجها فلها أن تخرج بالنهار الحوائجهاء ولكنّها لا تثبت في غير مترهها 

وي ال مساك سكم 


رسول الله الكتكلد بعد وفاة زوجها تستأذنه أن تعتدٌ في ب حدرة فقال: ((امكثي في بيتنسك 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعي» من أكابر التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا 
للحديث» من أهل الكوفة» قال فيه الصلاح الصفدي: فقيه العراق» كان إماما مجتهدا له مذهب, مات مختفيا من 
الحجاج سنة ست وقيل خمس وتسعين للهجرة» ولما بلغ الشعيّ موته قال: واللّه ما ترك بعده مثله. 
انظر: وفيات الأعيان »)55/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ .)57٠١‏ الأعلام للزركلي .)7٠١ /١(‏ 

.)75 /9( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 

(5) ينظر: المرجع السابق. 

(:) حمو المرأة وحموها وحمها وحماهاء أبو زوجها أو أو زوجهاء وكذلك من كان من قبل الزوج من ذوي قرابته 
فهم أحماء المرأة» وحماة المرأة أم زوجهاء وحكى النووي إجماع أهل اللغة على ذلك. ينظر: طرح التثريب في 
شرح التقريب (41/17). 

(5) فريعة بنت مالك بن سنان» أحت أبي سعيد الخدري» ويقال لها: الفارعة أيضاء شهدت بيعة الرضوان» وأمها 
ينه وداعية انارو أن ين سلؤل طرة اسل الغاية و وهم 

(5) سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج؛ وأو أبي سعيد لأمه هو: 
قتادة بن النعمان الظفري» أحد البدريين» استشهد أبوه مالك يوم أحدء وشهد أبو سعيد الخندق» وبيعة 
الرضوان» وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم - فأكثر» وأطاب» وعن: أبي بكرء وعمرء وطائفة» وكان 
أحد الفقهاء المجتهدين. ينظر: سير أعلام النبلاء (*/ .)١57‏ 


النهاية شرح الهداية د 


حي تنقضي عدتك))”"2» ول ينكر عليها خروجها للاستفتاء كذا في ((المبسوط))'". 

وقال اتا لل قتل زوجها -وهي فريعة أحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في 
رواية ((مبسوط فخر الإسلام)) رحمه الله-: لما قتل زوجها جاءت إلى رسول الله الكاة 
استأذنت أن تعتد في ببئ خُدْرَةِ لا في بيت زوجهاء فأذن لها رسول الله اكلتثكا فلما عرحت 
من عند رسول الله الكَلكك دعاها فقال لها: ((أعيدي المسألة)) فأعادت فقال لها: ((لا حي 
يلغ الكتاب احلن)20, أي الذي كدت عليها وهو العذة» يدن لا رجي حت تتقطنى 
عدتك ولا تحد ما تؤديه» أي فحينئذٍ كان ها أن تخرج كالمسافر إذا وجد الماء بثمن مثله. 
فإن كان عنده الثمن فليس له أن يتيمم» وإن لم يكن عنده الثمن فله أن يتيمم 

(نمّ إن وَقَعَتْ الْفرقَة بطلّاق بَائنِ أَوْ تَلَاثِ لَا بْدَ من سْثْرَةٍ بَبَْهُمَا)ء يعني إذا لم يكن 
للرّوج إلا بيت واحد وكذا هذا في الوفاة إذا كان من ورثته من ليس بمحرم لها كذا في 
((المبسوط))”". 

(نمَ لَا بَأْسَ) أي بالمساكنة بعد اتحاد السترة والأولى أن يخرج هو ويتركها لأنْ مكنها 
في منزل الرُوجٍ واحب ومكثه فيه ليس بواجحب فيكون انتقال أولى وإذا انتقلت المرأة كان 
تعيين المواضع ينتقل إليه إلى الزوج. 

وفي الوفاة تعيينه إليها لأنها مستبدة في أمر السكيئ فيكون التعيين إليها. 


ابر ب 2 ا ا 00 


(وإن كان يَبَْهَا وَببْنَ مِصْرِهًا أقل مِن ثَلَانَةِ َيَامِ رَجَعَسَ إِلَى مِصْرِهَا) أي سواء كان 
مقصدها مدّة سفر أو دوفا. ٠‏ 

أمّا إذا كان إلى مقصدها مدة سفر فظاهر؛ لأن المضي إلى مقصدها يكون سفراً 
والرجوع لا وأمّا إذا كان دوا فترجع -أيضاً-؛ لأنْها كما رجعت تصير مقيمة وإذا مضت 
تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصدء فإذا قدرت على الِامْيَنَاع من استدامة السفر في العدّة 


)١(‏ رواه النسائي في الصغرى؛ كتاب الطلاق» باب مقام المتوق عنها زوجها حي تحل (850)» والترمذي ف سننه 
أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء أين تعتد المتوق عنها زوجهاء (4 ١1١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
5/ امه والحاكم في المستدرك على الصبحيحين» كتاب الطلاق رقم (5؟587)) 25 برقم (5/855)» 
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين 5 ولم يخرجاه"(7/7١5).‏ 

(1) المبسوط للسرخسي (5/ 77). 

(1) التحريج السابق. 

() المبسوط للس رحسي (5/ *”). 


النهاية شرح الهداية ملل 


م ينلع 

وإن كان بينها وبين مقصدها دون مسيرة سفرء وبينها وبين منزها مسيرة سفر مضت 
إلى مقصدها ولم ترجع؛ لأنْها إن مضت لا تكون منشكة سفرأً ولا سائرة في العدّة مدّة سفرء 
وا عي كلس مده رول واقاي ١‏ مطدت: [ ل اتفوعان وان كاودية كلوز الخد امه 
الجانبين مسيرة سفر فإن كان في الطلاق أو موت الزوج في موضع لا يقدر على المقام فيه 
كالمفازة27 توجّهت إلى أي الحانبين جهة شاءت سواء كانت معها حرم أو غير محرمم, 
وينبغي لها أن تختار أقرب الحانبيين وهي في هذه المسألة كال أسلمت في دار الحرب لما أن 
قاحر بغير محرم؛ لأنّها حائفة على نفسها ودينها فهذه في المفازة كذلك. 

وله أن العدّة أمنع من الخروج من عدم ارم بالدّليل الذي ذكرتم وفقد امحرم ههنا 
يمنعها من الخروج بالاتفاق» فلأن بمنعها العدّة من الخروج فإنها ليست في موضع مخوف 
5 

بخلاف ما إذا كانت في المفازة وإن فقد المحرم هناك لا يمنعها من الخروج لأنما ليست 
في موضع القرار هذا كله من ((المبسوط))”" والله أعلم. 


1ن 


.)791 /9( المفازة: البرية القفر. لسان العرب‎ )1١( 
.)7 5 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 


النهاية شرح الهداية شنا 


باب نبوت النسب 


لما ذكر أنواع من المعتدات من ذوات الحيض والأشهر والأمال» ذكر في هذا الباب 
ما يلزم من اعتداد ذوات الأحمال» وهو ثبوت النسب فولدت ولد لستة أشهر أي من غير 
زيادة ولا نقصان؛ لأنه إذا زاد منها أو نقص لا يث نف اللسبه من زوع ترروعهها :مره سيقن 
اليوم الحين والوقت» أي: من حين تزوّجها فقد جاءت به لأقل منهاء أي من سنّة أشهر من 
رقف عاذت" رأن الاحق قراط وا اعمط رشقي تاوف إن الل كر الاو 
ثابنًا قبل الطلاق وستة أشهر من وقت التزوج. 

وف ((الجامع الصّغير)) لقاضي خان -رحمه الله- [5985/ب] : فإن قيل: إذا جاءت 
بالولد لستة أشهر من وقت التزوّج ينبغي أن لا يثبت النّسب؛ لأنّه كما تزوّج يقع الطّلاق» 
فهذا نكاح لا يتصوّر فيه الوطء والإعلاق وبدون ذلك لا يثبت النسب0©. 

ألا ترق أن امرأة الصبى لو حاءات: بول ل يغبت التسب: 

قلنا: القياس كذلك وهو قول زفر وقول محمّد الأول'". 

وفي الاستحسان -وهو قول محمد الآحر - يثبت النسب؛ لأن النسب يحتاط فيه ويمكن 
إثباته من هذا الرّوجء بأن يجعل كأنه تزوجها وهو عل بطنها يخالطهاء والناس يسمعون 
كلامهما فيكون العلوق حاصلاً بعد تمام النكاح مقارئًا للطّلاق؛ لأنْ الطّلاق لا يقع إلا بعد 
قام الشّرط وزوال الفراش حكم الطلاق فيكون العلوق حاصلاً قبل زوال الفراش ضرورة» 
نقيت التسيه :رهد إن كان تدرا زلا أن اتيم عم تله تست ينال لني هذا 
الا 0 


وخاملة نيا نامع ضيه زأنا من سند شور عن صو هيا 1ك قبت الست؟ لأن 


)١(‏ العلوق: من علق بالشيء علقا وعلقة: نشب فيه» وهو عالق به أي: نشب فيه» وعلقت المرأة بالولد» وكل أنثى 
تعلق: حبلتء والمصدر العلوق. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 575). 

(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١55 /١7(‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق. 

(4) ينظر: المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية 0 


علوق هذا الولد كان سابقاً على النكاح قبل ثبوت الفراش» فلا يكون فيه وإن جحاءت به 
كر عن ةا شي لوقيف للدي دان نلا له عي لالقهانف كبها ال ماشه ساس 
لأنها مطلقة قبل الدحول والخلوة» ولم ينتقض ببطلان هذا الحكم لاحتمال أنْها علقت من 
زوج آخر بعد الطّلاق» بخلاف ما إذا جاءت به لستة أشهر من وقت التزوّج فقد جاءت 
بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق فيتقيا بقيام الولد في البطن وقت الطلاق» فبعد 
انلق كان ركواة مدن ا نو قيزم اهنا الغلر ف معد كياد امور سيك[ لد ليها 
هذا من علوق قبل النكاح من زوج آخر وذلك الرّوجٍ ليس ,علوم» كان فيه إضاعة الولد 
وإبطال النكاح الخائز» والطّلاق الواقع من حيث الظاهرء وإحالة الولد إلى أبعد الأوقاتء 
وذلك لا يجوز فجعلناه منه. 

وذكر قدي الاسام سرحة للدت أن هلاه الما لةاتهى الو اضية أ فى معواض تافل 
الجامع [الصغير]”" . 

ثم قال المراد من قوله: يوم تَرَوَّجَهَا » حين تزوّحها وعليه المهر. 

وف القياس وهو رواية عن أبي يوسف -رحمه الله- ونصف مهر. 

أمّا النصف للطلاق قبل الدّخولء وأمّا المهر فبالدحول» وذكره الإمام التمرتاشي - 
رحمه الله- » وعن نصير -رحمه الله- تزوج امرأة وف حال وطأها فعليه مهران» مهر بالزن؛ 
أنه يسقط الحل حين تزوجها قبل تهامه» ومهر بالنكاح؛ لأن هذا أكثر من الخلوة”". 

وف «(المنتقى)) لا يكون به محصنًاء وفي شرح أبي اليسر -رحمه الله-إن تروّحت فلانة 
فهي طالق ثلاثاء فتزوّحها ودخل بماء ينبغي أن لا يجب عليها الحدّ» ويجب المهرء وقالوا: 
ا ل ا 2 2 


أصحابنا من مال إليه لم يكن مخطأ”". 
وف جمع النسفي : ولو جاءت بولد فإنه يرثه» وهو منصوص عن أصحابناء وإن 
)١١‏ سقطت من (أ) . 


(1) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)١57‏ 
(؟) ينظر: البحر الرائق شرح كت الدقائق (*/ ».)١57‏ مجمع الضمانات (ص: /554). 


النهاية شرح الهداية فنا 


حرمت عليه بالثلاث فلم يبق نكاح ولا عدّة» ولكن لما كان فصلا مجتهدًا فيه لم ينقطع 
ليمع 

ويحتمل بعده فلا يصير مراجعًا بالشك. 

فإن قيل: ينبغى أن يصير مراجعًا؛ لأن الوطء ههنا حلال فأحيل العلوق إلى أقرب 
الأوقات وهى حالة العدّة» فيثبت به المراحعة. 

قلنا: في ذلك يحل أمره على خلاف السنة؛ لأنه يصير مراجعًا لا بدون الإاشهاد 
بالفعل» فأحيل العلوق إلى ما قبل الطلاق صيانة لحاله. كذا في ((مبسوط شيخ 
الإإسلام))000"©, 

فإن قيل: أين ذهب قولكم أن العلوق حادث والأصل في الحوادث أن يحال بحدوثها 
على أقرب الأوقات فقد وقعتم ههنا في الذي أبيتم؟ قلنا: الجواب ما أسلفناه أن الحوادث 
نما تحال على أقرب الأوقات إذا لم يتضمن إبطال حكم ثابت أو ترك العمل بالمقتضي» 
وهنا يتضمن ترك العمل بالمقتضي؛ لأن الطلاق الرجحعي يقتضي البينونة عند انقضاء العدة: 
وهذا المقتضي يترك على تقدير الرجعة» وهذا كله إذا لم يقر بانقضاء العدّة. 

أمّا إذا أقرّت بانقضاء العدّة بعد الطّلاق البائن أو الرجعي في هذه يصلح لثلاثة أقراء 
والمدّة الى تصلح لذلك عند أبي حنيفة رحمه الله- ستون يوم(" وعندهما تسعة [/"/أ] 
شريوظ اله >(ة) 
وثلابون يوما 8 

فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت النّسبء لتيقننا ببطلان الإقرارء 
وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا أقرّت بانقضاء العدّة بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر فهو 
على هذا التتفصيل» وإن ل تُقِرّ ينبت نسبها إلى سنتين؛ لأن عدّة الوفاة محتملة بانقضاء أربعة 
اير وبوضع الحمل» وقد ذكرنا أن آية الحمل قاضية على أآية الأشهرء كذا في ((الفوائد 
)١(‏ هو كتاب الْبُسُوط لمُحَمّد بن الحسن الشَيْيانيٌ -رحمه الله-» ويطلق عليه الأصل عند الأحناف» وهو مطبع 

في حمس بحلدات» بتحقيق أبو الوفا الأفغاني» طبعته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشي. 
(1) ينظر: البناية شرح الحداية (5/ 5 ) العناية شرح الحداية (5/ ١851؟).‏ 


089 ينظر: 'التتف اق القتاوى للسعدي 5١41م‏ 
(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (9/ .)3٠١‏ 


النهاية شرح الهداية لل 


والعلاقر اتمجيهم لاسا عالدنا انها فضي انا لمر العيها . 

فإن قلت: ههنا وجه آخر من غير أن يلزم الزنا منها» وهو أن يحمل أمرها على أنّها 
تزواجت بعد انقضاء عدّقا زوجًا آخر. 

فلو قلت: إن الكلام فيما إذا لم يتزوّج المرأة. 

قلت: كما أن الكلام هناك كذلك الكلام في أنه لم يطأها في العدّة» إذ لو وطئها تثبت 
الرجعة من غير تقدير هذا التكلف, فلما كان كذلك كان حمل أمرها على التروّج بزوج 
آخخر أولى؛ لما فيه من رعاية الأصل الذي قد مر آنفا وهو أن لا تثبت الرجعة بالشّك. 

قلت: نعم كذلك إلا أن الحكم بإبقاء النكاح الأوّل عند الاحتمال أسهل من الحكم 
بإنشاء نكاح آخر فيجب القول به إلى هذا أشار فخر الإسلام في مبسوطه. 

وإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت» فبهذا يعلم أن تمام السنتين ملحق 

ولكن هذه الرواية على هذا التقدير كانت مخالفة لرواية («الإيضاح)) و((ضرح 
الطحاوي)) و((شرح الأقطع))» وللرواية الى تحيء بعد هذا في الكتاب -أيضا- وهي قوله: 
(وَأَكثْرُ مُدَةٍ الْحَمْل سَتَعَانِ)» فإن فيها ألحقت السنتان بأقل السنتين حتّى أثبتوا السب إذا 
جاءت به لتمام السنتين» ولفظ الحديث يؤيد صحة جواب تلك الروايات على ما يجىء بعد 
هذا تخينة» اشترط.فية لعيع كتوت النسبي» اكت السكين: 

قوله وقوه لدت : (إلا أن يَدَعِيَةُ » أي: عند دعواه يثبت النسب منه وإن كانت 
جاءت به لأكثر من سنتين ثم هل يحتاج فيه إلى تصديق المرأة أم لا ففيه روايتان. 

: 5 0 5 5 3 ا : 8 0 

ف رواية لا يحتاج إلى تصديقهاء وفي رواية تحتاج كذا في ((شرح الطحاوي)) ". 


وإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلهاء فجاءت بولد لتسعة أشهر» أي: من وقت 


.)1١ /7( تبيين الحقائق شرح كت الدقائق وحاشية الشلبي‎ »)75١7 /( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
.)8١ /7( ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ )١( 


النهاية شرح الهداية 1 


ات 
أبي حنيفة ومحمّد -رحمهما الله- وقال أبو يوسف -رحمه الله- يثبت النّسب إلى سنتين 

وأما إذا أقرت بانقضاء العدّة بثلاثة أشهر ثم جاءت بالولد ا ا 
وقت الإقرار يثبت النسب؛ لأنها أقرت بانقضاء العدة وفي بطنها ولد ثابت النسبء فبطل 
ا ليد 

ولهما أن لانقضاء عدّتها جهة متعيّنة وهي الأشهر فبمضيها يحكم الشّرع بالانقضاء. 

فإن قلت: يشكل على هذا الكبيرة المتوق عنها زوجهاء فإن لانقضاء عدقا جهة 
متعينة وهي مضي أربعة أشهر وعشرء ما لم يكن الخبل فيها ظاهراء ثم هناك يث قمع سسحت 
إلى سنتين عند علمائنا الثلاثة اتفاقاء ولا يحكم بالانقضاء بالأشهر هناك لاحتمال الانقتضاء 
بالوصع: 

فكذلك ههنا يجب أن يثبت النسب إلى سنتين ولا يعتبر تعيّن الجهة بالأشهر؛ لأنها إذا 
كانت مراهقة”" قبله والكلام فيها يحتمل الإعلاق والإحبال كل ساعة أو لا يعتبر تعيّن 
الجهة بالأشهر في المتوفى عنها زوجهاء كما في الصغيرة وهو قول زفر فما الفرق بينهما؟. 

ا م عيضا مر اك واو حاير يد مك ومكر 


00 
ع 


قوله: إلا أنا تقول لِاقضاء عِدَتِهًا جهّة أخرَى وَهْوَ وَضْعْ الْحَمْلِه إلى آخره. 

فالحاصل أن في كل منهما أمضينا الحكم على الأصل ولكن الأصل في الموضعين قد 
احتلفء فلذلك اختلف الحكم الذي بئ عليه -أيضاً-» وذلك أن الأصل في الكثيرة الأصلء 
فلذلك لم يعتبر في حقهما تعيّن جهة العدة بالأشهر» والأصل في الصغيرة عام الإحبال» 
للذلاة عر نارق مددينا داح ةلقد بالأشير نود كز نق ب وارا سو ل /01 تعن الكبيرة . 


وآ يقال الأصل عدم امب 


.)4١ /*( تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي‎ »)١7 /*( ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

(؟) راهق الغلام؛ فهو مراهق إذا قارب الاحتلام. والمراهق: الغلام الذي قد قارب الحلم» وجارية مراهقة. ينظر: لسان 
العرب .)١70 /١٠١(‏ 

(") المبسوط للسرحسي (5/ .)0١‏ 


النهاية شرح الهداية له 


لأنا نقول ذلك في حق غير المنكوحة» فأمّا النكاح فلا يُعقد إلا للإحبال» وإن جاءت 
به لستة أشهر أي من وقت الإقرار. 

(وَِذَا وَلَدَت الْمُعَْدَة ولَدَا لم يت كسَبّهُ عِنْدَ أبي حَنيفة ره للحي ذاكن له 
المسألة في (المبسوط))”" بقيدين» وهما أن يكون الطّلاق بائناء وأن [8/ب] يبكر 
ل 00 1 
لسنتين أو أقل» وشهدت امرأة على الولادة والرّوج ينكر الولادة والحبل» لم يلزمه السب في 
قول أبي حنيفة -رحمه الله- ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان. 

ولكن جعل الإمام قاضي خان -رحمه الله- في ((الجامع الصّغير)) حكم الطلاق 
الرجعي كحكم البائن في هذه المسألة”'؟, فقال: هذه ثلاث مسائل: 

أحدها: أن امرأة أتت بولد بعد وفاة الرّوج ما بينها وبين سنتين فجحدت الورثئة 
الولادة» لا ينبت النسب والولادة إلا بشهادة رجلين أو رجحل وامرأتين» ف قول أبي حنيفة - 
رحمه الله.- وعندهما يثبت بشهادة القابلة7" . 

والثانية: المطلقة طلاقاً رجعيًا إذا لم تقر بانقضاء العدّة حتّى جاءت بولد لأقل من 
سنتين أو لأكثر وأنكر الرُوجٍ الولادة. 

والثالثة: المبتوتة إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين وأنكر الرّوجٍ الولادة» لا يُقضى 
بشهادة القابلة عند أبي حنيفة -رحمه الله- في هذه المسائل إلا إذا كان الرُوجٍ أقرّ بالحبل أو 
كان الحبل ظاهراء وعندهما يقضي بشهادة القابلة إذا كانت حرّة عدلة©©. 

وأمّا المنكوحة إذا جاءت بولد لستة أشهر من وقت النكاح أو لأكثرء فقال الرّوج: لم 
تلق يه دز ويه عه ولة لعا نه كله اذكو الو لكةة نوا زدكان الولادة ايكون فدفا لاف نش يدت 
القابلة على الولادة يثبت النسب من الرّوج عندنا. 


.)45 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)١8٠١ ينظر: تحفة الفقهاء (؟/‎ )١( 

(") القابلة هي: المرأة الي تتلقى الولد عند الولادة. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 555). 
(5) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 775). 


النهاية شرح الهداية علد 
وقال الشّافعي -رحمه الله-: لا تنبت الولادة إلا بشهادة أربع نسوة عدول”". 


وقال مالك وابن أبي ليلى يقبل بشهادة امرأتين2'7» وقال زفر لا يثبت بشهادة النساء 
م 

وكذلك كل ما لا يطّلع عليه الرجال فهو على هذا الخلاف؛ ثم إذا قبلت بشهادة 
القابلة عندنا على ولادة المنكوحة, فإن نفاه الرّوجٍ لاعن القاضي بينهما؛ لأله نفى ولد 
المنكوحة. 

أجمع أصحابنا على أنه يُقضى بالنّسب بشهادة القابلة حال قيام النكاح”©؛ واختلفوا 
عله ونه :و لماذقج قال أنى محوينة! مررنفة لدعو لا هه ونا الى سوبت ف اه 
رحمهما الله- يثبت*"؛ لأن الفراش قا 052050 
الرُوج 0 لبيك اوور نينا لاقي ةوك المعكدة ذا 
حافك يه را كر عن لفن ::إلأن الفرراق نورق كان قافنا تق العاثة قن الماك العم كما اانه 
لا يمكن تقدير الوطء لما فيه من النسبة إلى ارتكاب الحرام» ومع عدم الماء لا يثبت اللسبء» 
ألا ترى أن امرأة الصبي إذا جاءت بولد لا يثبت النّسب منه؛ لعدم الماء وذكر في كتاب 
اللأعوض» اله إذا تعاديف رد لأتر :من سسقفية «فاتعاة ريف الشدين؟ كنإ( ملت ؤاطنا 
صيانة له عن الحرام ع ا 
لا ل را تر 

تعن بِشَهَادَتِهَا » أي فيثبت بشهادة القابلة تعيّن الولد. فإن قول القابلة كاف في 
تعيين الولد حال قيام الفراش عندناء وإن م يكن كايا في إلزام النسب» واللسب ثابت 
للفراش كما في حال قيام النكاح؛ أو إقرار الرُّوج بالحبل أو الحبل ظاهر. 


ولأبي حنيفة -رحمه الله- أنّها لما أقرت بالولادة» فقد أقرّت بزوال سبب النّسب» وهو 


.)8١ /5( ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.)5017 (؟) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/‎ 
.)575 /0( (؟) ينظر: البناية شرح الحداية‎ 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (5ه/ /571). 

(5) ينظر: المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية 5 


الفراش ثم لو ثبت التسب بعد ذلك إِنْما يثبت بالقضاءء» والقضاء لا يكون إلا بحججة 
ك1 

ولا يازم على ما قلنا حال قيام النكاح وأمثاله؛ لأن هناك يثبت النّسب قبل الولادة 
بسبب قائم وهو الفراشء إِنّما الحاجة إلى تعيين الولد؛ لأن الرُوجٍ ينكر ولادة هذا الولد 
وقنيةةة لقائله حقيحةم وه تقويى لو دود قدا رجور كدو فيك قن الكاتعة جقيه ل را تابه المي ان 
الأحنبية من أحنبي وشهادة المرأة الواحدة لا يكون حجة في ذلك» وهذه الشهادة في الممئ 
شهادة على النسب؛ لأنها تشهد ببقاء الفراش إلى ولادما بهذا الولد» وشهادة المرأة الواحدة 
لا تكون حجة في السّبب المثبت للُسب وهو الفراش. 

تايل أن شيادة الفا بلناتكن : الو لاذة ممه وتان ]ذا "كان كناك سيا «ظاهر» أو افرالن 
قائم» أو إقرار من الرّوجٍ بالحبل؛ لما رُوي أن البي وَل أحاز شهادة القابلة على الولادة7)؛ 
ولأنْ النظر إلى العورة”" لا يحل ولككن نظر المرأة [84//] إلى المرأة أحفّ من نظر الرحل 
إليهاء ولحذا سقط اعتبار الذكورة في هذه الشهادة» فكذلك نظر الواحد أحف من نظر المتنى 
فسقط لهذا اعتبار العدد» ثم الأصل أن شهادة النساء إنما تكون حجة إذا تأَيّدت عؤيّدء كما 
في المعاملات إذا تأيّدت شهادقنٌ بشهادة رجل يكون حجّة, والمؤيّد فيما لا يطلع عليه 
الرحال الفراش والقائم» أو الحبل الظاهرء أو إقرار الرُوج بالحبل» فإذا تحردت شهادتًا عن 
ذلك لم يكن حجة. 

ولا يقال: كيف يقبل شهادة الرجال ههنا ولا يحل لهم النظر إلى العورة؟. 


لأنا نقول: إنهم لا يقولون تعمّدنا النظر فإنما وقع ذلك اتفاقا. 


.)51 19 /0( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب الشهادات» باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس» برقم (15470ح 
١‏ »© والدارقطئ في سننه» كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» باب في المرأة تقتل إذا ارتدت» برقم 
(4555» لاه ه4؛ 4558))» وقال: "محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رحل مجهول"(417/5- 
7 والبيهقي في السنن الصغرى» كتاب الشهادات» باب عدد الشهودء برقم (915؟5) وقال: "لم يصح 
إسناده"(57/5١)»‏ وكذا في السنن الكبرى» باب ما جاء في عددهن برقم (750547)» وقال: "محمد بن 
عبدالملك لم يسمعه من الأعمشء» بينهما رحل مجهول"(١١/54١).‏ 

(7) ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرحل أو المرأة. ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ /38). 


النهاية شرح الهداية شه 


أو دحلت المرأة بين يدي الشهود بينًا بعدما علموا أنه ليس فيه غيرهاء ثم حرجت مع 
الولد فيعلمون أنها ولدته» ثم عند الحاجة إلى تحمّل الشهادة يباح النظر للرحال كما في 
الشهادة على الزناء والحاجة تتحقق إذا لم يكن هناك مؤيّدء كذا في ((اللجامع الصّغير)) 
لشمس الأئمة وقاضي نحان7"©. 

(قَإن كانت مُعْمَدَةَ عَنْ وََاةٍ قَصدَقَهَا الْوَرَنَةَ في الْولَاة, إلى آخره. أي أتت بولد 
قبل تمام سنتين» ومعين التصديق هو أن يقر جميع الورثة فشاركهم بإقرارهم أو أقرٌ به جماعة 
تقطع الحكم بشهادقم» بأن صدّقها رجحلان منهم أو رحل وامرأتان منهم؛» فوجب الحكم 
بإثبات نسبه حتّى يشارك المصدّقين والمنكرين» كذا ذكره فخر الإسلام والتمرتاشي - 
يو ا 

وقال الإمام الإسبيجاني: هذا جواب الاستحسان والقياس أن لا يثبت النّسب؟؛ لأنهم 
أقروا على الميّتء وذكر همس الأئمة في تعليل المسألة أن الورثة قائمون مقام الرُوجء ولو قال 
افع أنها ولد كانايقيت الس هن . 

وكذالة: 31 اسيذقيا الورثة يق :عونت وهذاالأن تنوه الي سه بافعسناز يراش 
وذلك باق ببقاء العدة بعد موته والحاجة إلى الشهادة ليظهر له ولادماء ويتعين الولد الذي 
جاءت به وبتصديق الورثة حصل هذا المقصود فيثبت النسب منه. 

وهذا هو الجواب عن الإشكال الذي يقال فيه أنه في التصديق يقر على نفسه والورثة 
بقروان كن النن نما لسع ناا يقث انا تقول أن :توت السب لس باعقار تصديقة ولا 
تمجلوق الور فزن وان الفراقن 31" كاتوا نمو أهل العتيادةتبأن كاتوا ذ كور أن د فصورا 
وإناثاً وهم عدولء وما ثبت بناء لا يراعى فيه الشّرائط؛ كالعبد مع المولى والمندي مع 
السّلطان في حق الإقامة» ووقف المنقول بناء على وقف العقار» واللعان إنما يجب بالقذف, لا 
ا ل ا ل ار 
شهادة القابلة واللعان قائم مقام الحدّ» فينبغي أن لا يجب بشهادة امرأة واحدة» فأجاب عنه 


)١(‏ ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 85؟). 
)١(‏ ينظر: البناية شرح الحداية (ه/ /5510). 
(") ينظر: المرجع السابق. 
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بقوله: وليس من ضرورة اللعان نفي الولد» فإِنْ اللعان يثبت بدون نفي الولدء بأن يقذفها 
بالزنا لكن وجب اللعان ههنا ضمئاء لنفي الولد الذي ثبت نسبه بقيام الفراش» وشهادة المرأة 
الجا كانه فين الولنه: ل انزركة لمان مض انا إن هافق افر اق انعنا ةع ون روب اننا 
إذا ثبت الرمضانية بشهادة الفرد» ثم أفطر إنسان بعد ذلك متعمدًا وجبت الكفارة عليه 
والكفارة في الإفطار تحري مجرى الحدٌ حيث تندرئ بالشبهات» فلا يجوز إيجابها بشهادة 
الفرد» لكن وجوب الكفارة باعتبار ثبوت الرّمضانية» والرّمضانية مما تنبت بشهادة الفرد. لا 
باعطناى:شياذة القوو اقفية ا نكذااق هيه وتوت« العاف انحتف قم انارق اعبار انتونت 
السبء لا باعتبار شهادة القابلة قصدًا؛ لأن الظاهر شاهد لما وهو عدم الزنا. 

فإن قيل: كما أن الظاهر شاهد لاء فكذلك الظاهر شاهد له -أيضاً-؛ لأن التكاح 
حادث والأصل في الحوادث أن يحال إلى أقرب الأوقات» أو لأن الأصل هو العدم فينبغي أن 
يكون الزائد على أربعة أشهر معدومًا جريًا على الأصل. 

قلنا؟ :ع 2 ناكل نلق لتاقت انين فعا رط "الحااهر' إنا اق ريعي دا 

ألا ترى أن النّسب يثبت بالإبماء مع قدرته على النطق» وسائر التصرفات لا يغبت به 
عند ذلك» وظاهر حاها -أيضا- يتأيّد بظاهر حاله» من حيث أنه لا يباشر النكاح بصفة 
الفساد» فإن نكاح الحبلى فاسد وهل تحرم على الرّوجٍ يبهذا الكلام» ينبغي أن لا تحرم. 

فإن قيل: وجب أن تحرّم؛ لأن هذا إقرار منه بتزوّحه إياها وهي [9/.4/ب] حُبلىء 
وصار هذا كما ادُعى أنه تروجها بغير شهود. 

وقلنا الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن النكاح بغير شهود فاسد لا محالة» ونكاح الحبلى ليس بفاسد لا مخالة: 
لجواز أنّها حبلى من الزنا. 

والئاي: أنه وإن أقرٌ بالحرمة إلا أن الشرع كذبه في ذلك» حيث أثبت السب منه 
والإقرار إذا قابله تكذيب من جهة القاضي يبطل» كذا في ((الفوائد الظهيرية))0"©. 


.)7”5٠ /5( ينظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 
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وَهْوَ عَلَى الِاخْتلَافٍ , أي: على الاختلاف المذكور في الأشياء السنّة فيما يُبتى عليها 
وهو الطّلاق؛ لأنْ الطلاق حكم متعلق بالولادة» وشهادة القابلة حجة في إثبات الولادة, 
تكذلك :فيا سان :ها سكا قاة لأن شهاففين :سترورقة ان الوالادة العدم حضون الخال تقلا 
يظينر :ق حدق الاق 'لكثه يدك غنينا :ذا أن الطلاف يوعد بدو الولخدة: بو كذلك الولاةة 
دون الطلوق” 

فإن قلت: يشكل على هذا جريان اللعان بنفي الرُّوج نسب ولدها منه عند ثبوت 
الولادة بشهادة القابلة» ولا يتخلّص عنه بأنْ اللّعان هناك بالقذف بالنفي لا بشهادة القابلة 
وإن أقول -أيضاً-: الطّلاق ههنا بالولادة لا بشهادة القابلة. 

قلت: الفرق بينهما ثابت» وهو أن اللعان هناك إِنْما يثبت بقذفه بالنفي قصدًا بعد 
كوبت المت بالفراش القائم عند شهادة القابلة. 

وأما قينا لو :فلن بالسللاق غنن شيادة القائلة كادف كنيادة القذابلة حيو لوكين مكنا 
من غير تراخ لأحدهما عن الآخرء وهما: الولادة ووقع الطّلاق» فإنّهِ علّق طلاقها بالولادة 
وشهادة القابلة» وإن كانت مقبولة في أحدهما -لما ذكرنا- لا يلزم أن تكون مقبولة في 
الآخر لانعدام ما يوجب القبول فيه» فصارت شهادة القابلة ههنا نظيره قول المرأة: حضت 
فيما إذا علق الرّوج طلاقها وطلاق ضرا(" بحيضهاء وحما حكمان مقترنان فقبل قوهما في 
أحدهما وهو طلاق نفسهاء دون الآخر وهو طلاق ضرّتماء فكذلك ههناء ويكون -أيضاً- 
نظيره ما ذكره الإمام قاضي حان 4ه فقال: وإن جعلت شهادتًا حجة في الولادة وضرورة 
ا 0000 
لوازمها””. 

55 لخر طلم فحافه ستل غدل وشو الداذرييدة اليو بن فلك اقتحهاده ةق 
حق حرمة الأكل؛ ولا يثبت تمجس الذابح في حق الرجوع على البائع بشهادة الواحد. 


.)5485 /5( الضرتان: امرأتا الرحل» كل واحدة منهما ضرة لصاحبتها. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

.)48 /5( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

89 المكوس :قوم كالوا يدون السمّسن وَالقمن وَاثَار وأطلق عَلَيهِم كذ اللقني ميد لقو انالك الماك يل 
ا لعجم الوسيط /١‏ 5 ). 
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وإن كان الرّوجٍ قد أقرٌ بالحبل طلقتء يعي إذا أقرٌ الزوج بالحبل ثم علق طلاقها 
من غير شهادة القابلة» وعندهما يشترط شهادة 00 


وكذلك على هذا الخلاف لو كان الحبل ظاهراً ثم علّق الطّلاق. 
وقالا: إِنّه متعلق بالولادة فلا يك تعد المتاوعة بغر محينة” كنا ف المسالة الاو 


ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن هذا طلاق متعلق بأمر كائن» فيثبت بخبر المرأة من غير 
حجة؛ كالحيض بل أولى؛ لأن الولد الكائن في الرّحم لا يخلو عن الخروج لا محالة حيّا أو 
ميدًا”'2. 


وأمّا الحيض فبناء على العادة» أو لأنّه لما أقرٌ بالحبل فقد أقر بالولادة؛ لأن الولد لا 
ييقى في د أبدّاء كذا ذكره الإمام الكشاى حر حمه الله- وغيره9" 


7 تبقَى في الَْطَن أكترَ من سَتَتينِ ولو بظِل مِغْوَل , أي بقدر ظلّ مغزل حالة 
57 ا حالة الدوران أسرع كال ند افر الظلال» والغرض تقليل المدّة 
كد وجدت بخط شيخى حر حمه ا 


ورواية ((المبسوط))”'؟ و((الإيضاح)) وبعض [نسخ]”' الكتاب ولو بفلكة مغزلء 
وذكر في ((المغرب))”''2 هذا على حذف المضاف» وقد جاء صريًا في شرح الإرشاد ولو 


ىجريو د حي عد 


وفصلله, تللثون م ال فصا َل 7 "ا وهنا النقوين الدض ١د‏ كير 


.)45 /( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
.)5١8 /4( ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
.)١١ /١07( ينظر: المبسوط للس رخسي‎ )( 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ 55). 

() سقطت من () . 

(5) المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)١78‏ 

() سورة الأحقاف الآية (ه١)‏ . 


(8) سورة لقمان الأية )١5(‏ . 
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ههنا في تأويل الآية مخالف لما ذكره في الرضاع من هذا الكتاب؛ لأنه جعل هناك ثلاثون 
شهرا مدّة لكل واحد من الحمل والفصالء ثم أظهر المنقص في حق الحمل وههنا جعلها 


00 عو 0 اسه 


فصلله,ف عامين 4 ومن 
ذكره في (المبسوط)”' [85"/أ] فقال: "رُوي أن رجلا تزوّج امرأة فولدت ولدًا لسمّة 
أشهر فهم عثمان”" ذَيه برجمهاء فقال ابن عباس ذه أما أنْها لو خاصمتكم بكتاب الله 
7 ' 3 ا سح و ل لعو 22 2 ءا ال 
تعالى لخصمتكم قال الله تعالى: # وحمله: وفصلله, ثللثون برا 4 وقال: # وفصدله.في 


و ا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر فدرأ عثمان #5 عنها 
عنها الحدٌ وأثبت السب من الرّو ج"0) 


ردقه لور ا عامان ا د 


فتتحفق انفضا لهيستة أشير سني دلق 


. )١5( سورة لقمان الآية‎ )١١( 

)١(‏ المبسوط للسرحسي ل" 

(7) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف القرَشِي الأموي. يجتمع هْوٌ ورسول الله صَّلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ في «عَبّد مناف»» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشّرين» ولد يمكة» وأسلم بعد البعثة 
بقليل» صارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة 7 ه » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 45 ١‏ 
حديناء لقب بذي النورين لأنه تزوج بني النبي صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم» قتل في داره رضي الله عنه 
وهو يقرأ القرآن سنة هاه. ينظر: أسد الغابة (9*/ »)48٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة (54/ 1/1 ؟). 

(4) سورة الأحقاف الآية .)١5(‏ 

(5) سورة لقمان الآية (4 .)١‏ 

(5) الأثر أخر جه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب الطلاق» باب ال تضع لستة أشهر »)١555(‏ وسعيد بن منصور في 
سننه كتاب الطلاق» باب المرأة تلد لستة أشهر .)57١١/5(‏ 

(0) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 45). 
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سنتين ثم قدّم وهي حاملء فهمٌ عمر ذَفى برجمهاء فقال معاذ9' ذيه: إن يكن لك عليها 
سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فتركها حتّى ولدت ولدًا قد نبتت ثنيتاه يشبه أباه. 
فلمًا رآه الرحل قال: اببئى ورب الكعبة» فقال عمر: أتعجز النساء أن يلدن مثل معاذءه لولا 
معاذ لحلك عمرء فقد وضعت هذا الولد لأكثر من سنتين» ثم أثبت نسبه من الرُّو ج0©. 

وقيل: أن الضحّاك ولدته أمه لأربع سنين وولدته بعدما نبتت ثنيتاه وهو يض حك 
فسمي ميك وعبد العزيز الماحشون”' ولدته أمه لأربع سنين» وحجّنا قي ذلك 
حديث عائشة رضي الله عنها”" المذكور في الكتاب» ومثل هذا لا يُعرف بالرأي» وإِنّما قالته 
قالته سماعًا من رسول الله يل ولأن الأحكام شيء على العادة الظاهرة وبقاء الولد في بطن 
أَمّه أكثر من السنتين في غاية الندرة» فلا يجوز بناء الحكم عليه مع أنه لا أصل لما يحكى في 
137 التو نان ١‏ لقطتافر وشيك لكر نبز ان رعرناكه 3 لقف انهو قلات 6 رقنا 
كان لا يعرف ذلك؛ لأن ما في الرحم لا يعلمه إلا الله ولا حجّة في حديث عمر؛ لأنّه إِما 
أثبت النسب بالفراش القائم بينهما في الحال أو بإقرار الرّوجٍ وبه نقول. 


-ه 
ذ-ه 7 
ع 


را مه فَطَلَقَهَا ثم اشْتَرَاهَا) إلى آخره» يريد به إذا طلقها بعد الدخول بماء 


1) مُعَاذ بن جبَلٍ بن عسو بن أوْس بْن عا بْنِ عَادِيَ صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شهد العقبة وبدرا 
وروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم). ينظر: معجم الصحابة لابن قانع (/ 4 5)» تاريخ دمشق لابن عساكر 
(ده/ 89 ). 

(؟) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب الطلاق» باب الى تضع لسنتين (4 148 .)١7‏ 

(”) ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 45). 

(4) عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون من فقهاء أهل المدينة ممن كان يحفظ مذاهب الفقهاء بالحرمين 
ويذب عن أقاويلهم ويفرع على أصوطم مات بالعراق سنة ست وستين ومائة ينظر: مشاهير علماء الأمصار 
(ص: 4 ؟١5)‏ تاريخ بغداد وذيوله /١٠١(‏ 478). 

(5) عائشة بنت أبي بكر الصديق» الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين» زوج انَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وسلم وأشهر نسائه 
لم ينكح بكرا غيرهاء وفي الصّحيح عن أبي موسى الأشعري- مرفوعا: «فضل عائشة على النّساء كفضل الثريد 
فلل عادر الطّعام»؛ أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب» وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراء 
روى عنها عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة» ومن التابعين ما لا يحصى» روي عنها حديثاء توفيت 
بالمدينة سنة /لاهه. ينظر: أسد الغابة (5/ »)١8/8‏ الإصابة في تمييز الصحابة (// 88؟). 
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فارقها؛ لأنه في الوجه الأول وهو ما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها 
فكرة وله مهاده قحف سنن غير هوه ون الوه الداق ومو ها إذا جعادك 0ه لسع 
أشهر أو أكثر من وقت الشراء لا يلزمه الولد إلا بالدّعوة» لما قلنا أن العلوق حادث والأصل 
في الحوادث أن تضاف بحدوثها إلى أقرب الأوقات» وف أقرب أوقاته كانت مملوكته فلا 
يلزمه بدون الدعوة, وصار هذا كمسلم تحته كتابية فأسلمت» ثم جاءت بولد كو بين 
أشهر ولأقل من سنتين من وقت الإسلام فنفاه» لاعن القاضي بينهماء ويقطع نسب الولد 
منه» وإن احتمل علوقه قبل الإسلام» ولكن قبل العلوق حادث والأصل في الحوادث ما قلناء 
وككذلك م" نه أمة أعتقها عو اهنا قتحاوت يراد :لكر مؤرييةة أشهن :و لأفل :مر سن مين 
وقت الإعتاق» فنفاه الزّوجٍ لاعن القاضي بينهماء وإن احتمل العلوق قبل الإعتاق. 

فإن قيل ما ذكرتم ينتقض ,كسائل: 

أحدها: ما ذكر في الزيادات رجل قال لامرأتيه -وقد دحل هما-: أحديكما طالق 
ثلاناء ول يِبيّن حتّى ولدت أحديهما لأكثر من ستّة أشهر من وقت الإيجاب ولأقلَ من 
سنتين منه» فالإيجاب على إهامه ولا يتعيّن ضربها للطلاق. 

مكيلا ذا "قال اكثر انمه 1 سملت تال لالت واقوليت أن من مسو سوقت 
التعليق لا يقع الطّلاق» فكذلك لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل. 

وها اللطلفة اها رعدفا إذ عنادة بالولة لأف عن مهوي رفيف الوه 
بصي هرايفعا وو" كان اكوافت فال ضذونها على انر الأرقاتت لنت هده الأحكساف 
أعين بهذا البيان والطّلاق والعتاق والرجعة. 

قلنا: الحوادث بحال حدوثها على أقرب الأوقاتء إذا لم يتضمّن إبطال ما كان اببَا 
بالدليل» أو ترك العمل بالمقتضي» أمّا إذا تضمّن فلاء ومى عوّلت على ما قلناء ثم استقرأت 
ناد كرثا هن اللمسنائل وععناك الكهر على ما عليه ضؤلقاك كذاق :وز الفواتد الللويري 0 


لأنها لا تحل بالشراء؛ لأن الأمة [5//ب] تحرم حرمة غليظة بتطليقتين» فلا تححل 


(1) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١١١ /١0‏ 


النهاية شرح الهداية 0 


[له]”" كلك اليمين» وإذا لم تحل لا تُقضي بالعلوق من أقرب الأوقات» بل من أبعدها حملا 
لأمور المسلمين على الصّلاحء وأبعد الأزمان هو ما قبل الطّلاق» فيلزمه الولد إذا جاءت به 
انا إل كان لاقي انعد كذ بن وطوها تساك لبدو تسنات ار لسف إل مرت 
الأوقات» فحينئذ كان ولد الأمة فلا يثبت نسبه من غير دعوة. 
فإن قيل: وجب أن ينكشف الحرمة .كلك اليمين» وإن كانت الحرمة عملك اليمين وإن 
انف م دمي الا ل يي د بقوله تعالى: +( ودين هم لِفُرَوجهمٌ حَلفِظونَ 


14" الآية. 
تناد وبحي 001 كشن لسكا قولة» :نان :طلفهنا قل خب لايع يسم الطلقفة 
نية في الإماء يمتزلة الثالثة في الحرائر» وامْحرّم أولى بالاعتبار بيانه فيما روي عن عثمان ظفل 
أنه سكل عمّن اشترى أخحتين فقال: أحلتهما آية وهي قوله تعالى: ( وَالديتَ هُمْ روجهم 
منة الآية» وحرمتهما آية» وهي قوله تعالى: # وَأن تجمعوا ترركت 
لَحْمَصَيّن )4 إلا أن اخرّم أولى0". 
وروي عن ابن عمر #ه أنه كان يقول: "ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في 


الحرام"”), كذا ذكره الإمام قاضي خان والإمام الكشاني والإمام ظهير الدين -رحمهم الله- 
ف 


. سقطت من (أ)‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون الآية (5). 

(؟) سورة المؤمنون الآية (5). 

(5) سورة النساء الآية (؟) . 

(ه) أخرجه مالك في الموطأء كتاب النكاح؛ باب ما جاء في كراهية إصابة الأحتين ملك اليمين والمرأة وابنتها» (4؟)» 
وعبدالرزاق في مصنفه, كتاب الطلاق» باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين» (/215717 171757) 

(1) الأثر أحرحه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب البيوع» باب طعام الأمراء 45/479 »)١‏ عن عمر وليس ابن عمر بلفظ: 
"ت ركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الريا" . 


0) ينظر: المبسوط للسرحسي .)١177 /١١(‏ 


النهاية شرح الهداية 0 


نهدت على الولادة في آم ولده بالالقاخ؟ أن شب بوت السيا نوعست 
وهو الدعوة وإِنّما الحاحة إلى إثبات الولادة وتعيين الولد وشهادة القابلة حجة في ذلكء» هذا 
إذاابو لويف كفل مخ مف شدي كن وفك الاقران. 

فإن ولدت لستة أشهر فصاعدًا لا يلزمه» لاحتمال أنها حبلت بعد مقالة المولى فلم 
بكو لالتعا هذا الول 

كادف الأول4 'لأن نمه تيقنا بقيام الولك فق ليطن وقت' القول مقيفكا بالدغوى» كذا ئ 
((الجامع الصغير)) لقاضي ان حرس ا 


ذل ير سمس 


(فهِي امْرأَنهُ وَهْوَ ابنْهُ يَرِئْانه» فإن قيل: ينبغي أن لا ترث المرأة» لما أن هذا التكاح 
قلنا: النكاح على ما هو الأصل ليس كتنوّع من نكاح هو سبب لاستحقاق الإرث؛ 
ونكاح هو ليس بسبب له فلمًا ثبت النكاح بطريق الاقتضاء» ثبت ما هو من لوازمه الي لا 
تنفك عنه شرعًا بطريق الأصالة» بخلاف نكاح الكتابية والأمة؛ لأنه من العوارض لا من 
الأصولء فلا يرد نقضا ولو ل يُعلم أنها حرّة» فقالت الورثة: أنت أَمّ ولد له فلا ميراث للهاء 


الإمام التمرتاشي حر حمه الله-0©. 


3 


.)505 /١( ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
.)755 /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 


النهاية شرح الهداية كا 


باب الولد من أحق به 


غذه فصول و أبو اي هةالاصقة يغطيهنا يبغقن» نسبة فإله اذ كر لبوك السب في 
المنكوحات والمعتدّات» احتاج إلى ذكر ثبوت من يكون عنده ذلك الولد الذي ثبت نسبه 
من الرّوج» ثم ذكر فصل من لو غاب بالولد من عنده» ثم ذكر نفقة والدة ذلك الولد؛ لأنها 
أصله» ثم ذكر ما تحتاج هي إليه من السكيئنء وغيرها ثم ذكر أنواع من يجب عليه الثفقة 
والسكيئ من الرّوجات, ثم ذكر نفقة ذلك الولد؛ لأنها فرعها فذكر الفرع مؤخخر عن ذكر 
الأصلء ثم لما وقع في ذكر النفقات ذكر من يجب عليه نفقته من ذوي الارحام والمماليك. 


اعلم بأن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم؛ والقيام بجوائجهمء جعل 
الشرع الولاية إلى من هو مشفق عليهم؛ فجعل حق التصرف إلى الإباء لقوة رأيهم مع 
الشفقة» والتصرف يستدعي قوة الرأي» وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن في ذلك 
مع الشفقة وقدرقنٌ على ذلك بلزوم البيوت» والظاهر أنْ الأم أحيى وأشفق على الولد من 
الأو نتجيل فق الشقة بق ذللة ما لذ تعمل الات 

وفي تفويض ذلك إليها زيادة منفعة للولد. 


والأصل فيه حديث عمرى بن عدي افق الاك عله أن امرأة جاءت زقمون 
الله ين فقالت: (لأن ولدي هذا قد كان له بطئ وعاء...)) الحديث2. 


)١(‏ بو إيْرَاهِيم: عَمْرو بن شُعَيْب بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ القرشي السنّهْمِي العامري. روى عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمرو كناه عَليَّ بن الْمَدِينيَ» وَعَمْرو بن عَليَ. ينظر: سير أعلام النبلاء /١0(‏ 054)؛ فتح 
الباب في الكبئ والألقاب (ص: 35)» مختصر تاريخ دمشق /١9(‏ 7577). 

١‏ أخر جه أو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد 51759 ؟7)» وأخر جه الحاكم ف المستدرك» كتاب 


الطلاق (580)» وقال: "هذا حديث صحيح الإستاد" 99 196 


النهاية شرح الهداية ا 


١‏ لانن ١‏ ع 0 ع 
ولما خاصم عمر ذف أمّ عاصه'' بين يدي أبي بكر ذفنه لينتزع العاصم [5/"/أ] منها 
قال له أبو بكر: ريحها خير له من من وعسل عندك يا عمر» فدّعه عندها حتّى يشب» وفي 
م ل ؟ ع 
رواية فريحٌ لفاعها خير له من "ممن وعسل عندك”"'؛ كذا في («المبسوط))" ". 


الحواء ماعة بيوت من الناس جتمعة) والجمع الأحوية وهئ: هكين اواو "ككندا 2 
050 


(وَنَا تُجْبَرُ الم عَلَيْه)» أي: على أذ الولد يعيئ إذا أبت» أو لم تطلب إلا أن لا يكون 
للولد ذو رحم محرم سوى الأم؛ فحيئذ تحبر الأم على حضانته كيلا يفوت حقّ الولد أصلاً؛ 
لأنه |لا]20 شفقة للأحنبية أصلاً كذا في ((مبسوط شيخ الإسلام))”©2. 


وذكر الإمام التمرتاشي -رحمه الله- ولا تحبر الأم على الحضانة؛ لأنها عسى لا تقدر 
واختيار أبى الليث والحندوان”؟ تجير» لأن ذلك حق الولد. 


وإن امتنع الأب عن أحذ الولد بعد استغنائه من الأم تحبر؛ لأن نفقته وصيانته عليه فإن 


م 
31 


لم تكن أمّ) وعدم كوا على وجهينء َم أن تككون ميتة أو تزواجت أ أن هذه الولاية 
أمّ الأب؛ لأنها تدلي بقرابة الأب وقرابة الأم في الحضانة مقدمة على قرابة الأب» ويمستوي 


)١(‏ جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية أحت عاصم بن ثابت» امرأة عمر بن الخطاب» تكن أم عاصم بابنها 
غاصع ين تير برو الايد (أفلييت :انلها عافن فسيماها ربل اله حكن الله اكو ورل حعيلق يضر اند 
الغابة (9/ 07)» مختصر تاريخ دمشق .)١7١ /١7(‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الطلاق» باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به »)١9/5(‏ ابن أبي 
شيبة في مصنفهء كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الرحل يطلق امرأته ولا ولد صغير (5 .)١911١‏ 

(5) المبسوط للسرحسي (9/ .)5١37‏ 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 575757). 

(5) سقطت من (). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)4١‏ 

20 أبو جعفر الْهنْدوَانيَ البلخي, الحنفي. يقال له لكماله في الفقه: أبو حنيفة الصغير. 
يروي عن محمد بن عقيل؛ وغيره» وتفقه على أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد ذكره صاحب الْهِدَاَيّة وأخذ عنه 
جماعة. ينظر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 5514)» الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟5/ /5). 

(8) ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعماني (9/ »)١0777‏ تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 407). 


النهاية شرح الهداية 0 


إن كانت مسلمة أو كتائية أو بجوسيية؟ لأن دق لافطا للتتفعة عق : الوليم و 5 نلف 

فإن لم تكن فأم الأب أولى» وإ ةع وعلى قول زفر الأخيف مه الات والأم أو من 
الأم أو الخالة أحقّ من الحدّة أمّ الأب؛ لأنها تدلي بقرابة الأب ومن سميناه بقرابة الأم 
واستحقاق الحضانة باعتبار قرابة الأم» ولكنّا نقول هذه أم في نفسها كأم الأم, والأم مقدمة 
على غيرها في الحضانة» ثم أصل الشفقة باعتبار الولاد وذلك للجذدات» دون الأحوات 
والخالات» فلهذا كانت أمٌ الأب أحق وفي رواية الخالة أولى من الأخحت لأب. 

وقد ذكر ف كتاب النكاح ثم بعد الأحت لأمٌ الأحت لأب أوق من الخالة» اعتبارا 
بقرب القرابة والأحت لأب أقرب؛ لأنها ولد الأب والخالة ولد الجحد. 

وف كتاب الطّلاق قال: الخالة أولى من الأعمت لأبء اعتباراً بالمدلي به فإن الخالة تدلي 
بالأم والأحت لأب تدلي بالأب, والأمٌ في حق الحضانة مقدمة على الأب. 

(وَنْقَدَمُ الأخت لأب وَأْم), أي: على الأحت لأمٌّ وعلى قول زفر -رحمه الله- هما 
مستويتان؛ لأن ثبوت هذا الحق بقرابة الأم وهما سواء في ذلك» ولكنًا نقول: قرابة الأحت 
لأب وأمٌ من وجهينء والشفقة بالقرابة فذو القرابتين يكون أشفقء فكان بالحضانة أحقء 
ويجوز أن يقع الترجيح .ما لا يكون علة للاستحقاق. 

ألا ترى أن الأخ لأب وأمٌ مقدّم في العصوبة على الأخ لأب؛ بسبب قرابة الأم وقرابة 
: : ا 7 00 1ه هه 35 م 
الأم ليست لاستحقاق العصوبة [يما]”"'» كذا في (المبسوط))"" و(«(الجامع الصّغير)) لقاضي 


#13 الحبارى: طَائْر طُويل الْعُنّقَ رمادي اللؤنا غل شكل الأوزة: المعجم الوسيط 81/١١‏ ). 
9؟) سقطت من (). 

(3) المبسوط للسرحسي (5/ .)5١١‏ 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (5/ ٠07؟).‏ 


النهاية شرح الهداية فا 


سقط حقها لما روينا وهو ما ذكر من قوله الكتة: ((أنت أحقّ به ما لم تتزوّحي))”". 

يقال: شيء نَرْرٌ أي: قليل» ويقال: نظر إليه 9 وهو نظر المبغض» كذا في 
((الديوان))» وكذا كل زوج هو ذو رحم محرّم منهء كعم الولد إذا تزوّج أمّ الولد فأولاهم 
يي وإذا اجتمع اخوة لأب وأم فأفضلهم صلاحاً وورعا أحق به؛ د معدن اكتضرتي 
المضوياق” لبيفة: الولدد وم كته الاقريية روعي إل 1 صلاحا أنفع للولد؛ لأنه يتخلق 
بأخلاقه فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم أحق؛ لقوله الكتلة: ((الكبر الكبر))”"» ولأن حق 
أكبرهم أسبق تبون فعند التعارض يترجّح بذلكء, كذا في 000 


ير 


عَيْرَ أن الصّغِيرة لا تدقع إِلَى عَصبَةٍ غَيْرٍ مُحَرم 0 : مع وجحود حرم غير العصبة» 
كالخال [مع ابن العم فإنه تدفع إلى الخال]”©» وهذا في رواية [عن محمد]7”9". 


وذكر الإمام التمرتاشي» فإن لم يكن واحد من العصبة يدفع إلى الأخ لأمٌّ عند أبي 

-رحمه الله-» ثم إلى ذوي الأرحام الأقرب فالأقرب. 

يك رحمه الله-: لا حق لذكر من قبل النُساءء والتدبير للقاضي يدفع إلى ثقة 

وعنه أنه ثبت لهم الحق ولا حق لغير انخرم في حضانة الجارية» ولا للأم الي ليست 
عأمونة ولا للعصبة الفاسق على الصغير. 


ووجهه أنه إذا استغغى يحتاج إلى التأدّب وتعلّم أعمال الرجال؛ والأب على ذلك أقدر 


.)5١5 سبق تخريجه (ص‎ )١١ 

(؟) عصبة الرحل بنوه وقرابته لِأَبيهِ. المعجم الوسيط (7/ 505). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» رقم (5155) 
ومسلم في صحيحه. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة» رقم .)١573(‏ 

(5) المبسوط للسرحسي (9/ ؟7١5).‏ 

(5) سقطت من (ب) . 

19) سقطت من () . 

00 ينظر: لسان الحكام 1 نس" 


(8) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ .)”10١‏ 


النهاية شرح الهداية قدا 


ويحتاج إلى من يتفقه [787/ب] ويؤدّبه والأب هو الذي يقوى على ذلك |ولأن]”" 
صحبة النساء مفسدة للرحالء فإذا ترك عندها ينكسر لسانه» ويعيل طبعه إلى طبع النساء ريا 
بجي ء رع" فلذلك يدفع إلى الأب بعد ذلك» كذا في ((المبسوط))0") اعتبار؟ للغالب؛ لأن 
أن الغالي أن الع : إذ بلغ سيه سكين بسقى عن اللتانة والوية فسان وسو 0 
وحدهء قال الكَ: ((مروا صبيانكم بالصّلاة إذا بلغوا سبعًا))”2» والأمر بالصّلاة لا يكون 


الوه القدرة عل الطمازة: 
(تَحْتَاجُ إلَى مَعْرفَةِ آدَابِ النّسّاء) من الغزل والطبخ وغسل الثياب» والأم أقدر على 
ذلك. 


وإذا دفعت إلى الأب اختلطت بالرحالء فيقل حياءها والحياء في النساء زينة» فإُما 
ييقى ذلك إذا كانت تحت ذيل أمّهاء فكانت هى أحق بما حتّى تحيضء فإذا بلغت احتاجت 
إلى التزويج وولاية التزويج إلى الأب» وصارت عرضة للفتنة ومطمعًا للرجال وبالرجحال من 
الغيرة ما ليس بالنساء» فيتمكن الأب من حفظها على وجه لا تتمكن الأم من ذلك. 

وق تواور" هشام:عن عَحد ترجه :انك إذا :بلقت عد الشفوة فالات اق ها 


للمعيئ الذي أشرنا إليه» وهو قوة غيرة الرحلء فإن الأم ربّما تخدع فتقع في الفتنة ولا تشعر 


. )( سقطت من‎ )١( 

(؟) المحنث لغة: بفتح النون وكسرها من الانخناث» وهو التثئئ والتكسر وذلك للينه وتكسره. والاسم الخنث» ويقال 
للمخنث: خناثة وخنيثة. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ /75)» لسان العرب (7/ 45 .)١‏ 
وفي الاصطلاح: من تشبه حركاته حركات النساء خلقا أو تخلقا. ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (0/ 
)2 

(") المبسوط للس رحسي .)5١8/59‏ 

(5) الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين» سواء بالغسل أو المسح بالحجارة. ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح 
امحلي على المنهاج /١(‏ 47). 

(5) أخرحه أبو داود في سننهء كتاب الصلاة» باب من يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (555)» والدارقطيئ في سننه» 
كتاب الصلاة» باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة الي يحب سترها (8807)» والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب عورة الرجل (7775). 

(7) مسائل النوادر هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب لكن ليست في كتب ظاهر الرواية وإنما قيل لها غير ظاهر 
الرواية: لأنها لم ترو عن مُحَمَّد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة. يُنْظر: كشف الظنون (9؟/ .)١585‏ 


النهاية شرح الهداية 1 


الأمّ بذلك» ويؤمن ذلك على الأب كذا في («المبسوط))'". 

وذكر في غياث المفي أن للأب ولاية أذ الجارية إذا بلغت حدّ الشهوة": قال: 
والاعتماد على هذه الرواية لفساد الزمان» وإذا بلغت إحدى عشرة سنة فقد بلغفت حد 
الشهوة في قولهم؛ ومن سوى الأم والحدّة أحق بالجارية حتّى تبلغ حدًا تشتهي. 

وفي الصغير حتّى يستغين» يعي إذا كانت الجارية عند غير الأم والحدّتين نحو الأخوات 
والخالات والعمّات» فإِنها تترك عندهنٌ - على رواية ((الجامع الصّغير))”"- إلى أن تأكل 
وحدها وتلبس وحدهاء ثم تدفع إلى الأب. 

وهي والصغير سواء؛ لأنها وإن كانت تحتاج إلى العلم وآداب النساءء إلا أن فيه نوع 
استخدام للصغيرة» وليس لغير الأمّ والحدّتين ولاية الاستخدام فتدفع إلى الأب احترازاً عن 
المعصية» كذا في ((الجامع الصّغير)) لقاضي خان حر حمه الله-0). 

وليس هما قبل العتق حق في الولد والأمة إذا فارقها زوجهاء فإن الولد لم ولى الأمة 
رقيق اكه الوق وهو ]عن ]9 بدمنجالأبيع "لذن الولك فيعنالاة ق اللحلفه والملموة 
مالكه أحق به من غيره. 


وكذلك إن كاك الروخ خيرًا ل يقارق أنه فالمول أولى بالولد لكونه لوكا له 
ولكن لا ينبغي أن يفرّق بين الولد الصّغير وبين أمّه؛ لقوله تعالى: # لا نَضَآنَ وَلِدَها 


2 سس 9© 5 ”رمت . لقي . 5 5 سَُ : ع اس 
يوَلرِهًا 4# » ولقوله اعكناة: ((من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 


.)5١8/5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام ا" 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 48). 
(4) ينظر: لسان الحكام (ص: 88 *). 

(0) في () : أولى . 


عور ا 


النهاية شرح الهداية 1 


القيامة))''2» كذا في ((المبسوط))''' و((الجامع الصّغير)) لقاضي حان. 

والذمية أحقّ بولدها المسلم» بأن كان زوجها مسلماء ما لم يعقل الأديان أو يخفٌ هذا 
ظاهر. 

وقال يخف ابحرم بالعطف على لم يعقل» ولكن كان بخط شيخي حرحمه الله- أو 
يخاف معرباً بالرّفع فكان استعنافا. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: لهما الخيار””. 

وذكر في الحادي لقطب الدين النيسابوري” من أصحاب الشافعي حرحمه الله-: وإذا 
بلغ الصبي سن التمييز يخيّر بين الأبوين» ويسلم إلى من اخحتاره» فإن رجع استرد واستوى فيه 
الذكر والأنثى ولا بخيّر بين غير الوالدين بوجهء وإذا اختار الأب»ء فلا بمنع من الرّيادة وإذا 
احتار الأم» فعلى الأب مراعاته وتسليمه إلى المكتب والحرفة" ©. 


وَلَنا أَنَهُ لقصُور غقله يكنا عن غندة الاعة » أن امن زا | زواع :نيتاه 
: 0 اس 00 7 
عوض من الواو» يقول: منه ودع الرحل بالضم» كذا في ((الصحاح))”". 


وذكر قِ (المبسوط)) يكون في القول بالتخيير بناء الإلزام والحكم على قول الصبي 
ذلك و 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب السير» باب في كراهية التفريق بين السببي» رقم »)١577(‏ وقال: وهذا حديث 
حسن غريب (8/ ))١85‏ وأحمد في مسنده (755439)» والطبراني في المعجم الكبير (5080)» والحاكم في 
المستدرك (77*4)» وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه" (57/9). 

(1) المبسوط للسرخحسي (0/ .)5١‏ 

(7) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 5؟١)‏ 

49 مستفرة د ميك ابن عورد النتسايو رق 1 ابو المعالي» قطب الدين: فقيه شافعي» ولد سنة ه.٠ه‏ هه تعلم 
بنيسابور ومرو» ودخل دمشق سنة ٠1ه‏ ه ثم استقر بماء واتصل بالسلطان صلاح الدين الأيوبي وصنف له 
(عقيدة) كان السلطان يقرئها أولاده الصغار. وألف كتباء منها (الحادي) في الفقه» مختصر لم يأت فيه إلا بالقول 
الذي عليه الفتوى. وتوقي بدمشق سنة /لاه ه . ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (07/ 05 

(5) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (8/ 555). 

(1) في (ب) :و. 

(0) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (*/ .)١798©‏ 

() المبسوط للس رحسي .)5١8/59‏ 


النهاية شرح الهداية ينا 


فوفق لاختيار الأنظر بدعائه» وذكر صدر الإسلام رحمه الله في الجامع الصغير وقال: 
خيّره عليه السلام» فقال: ((اللهم اهده, فاختار الأم))”"2» وكانت دعوته مستجابة» ومشثل 
هذا لا يوجد في غيره» ويحتمل إن كان في الصبي العاقل. 

أو يُحْمَل [عَلَى] ”" ما إذا كان بَالعًا , أي: عاقلاء على ما ذكر صدر الإسلام أو 
أراد به حقيقة البلوغ, فإنّه إذا بلغ رشيدًا له أن يتفرد السك وله كود انها داق 

وذكر في ((المبسوط)) مسائل واقعة بعد هذا فقال: ثم الغلام إذا بلغ رشيدًا فله أن 
بالكو ولس الاؤنه ا فحيضكه ل نتهنه إل أنمركون نقيية ونا علوي تحمل 1: 
أن يضمّه إلى نفسه اعتباراً لنفسه يما له فإنه [8.9/أ] بعدما بلغ رشيدًا لا يبقى للأب يد فْ 
ماله» فكذلك في نفسه وإذا بلغ مبذراً كان للأب ولاية حفظ ماله فكذلك له أن يضمّه إلى 


نفسه إِمّا لدفع الفتنة أو لدفع العار عن نفسه فإنّهِ يعيّر بفساد ولده. 

فأمّا الجارية إذا كانت بكرا فللأب أن يضمّها إلى نفسه بعد البلوغ؛ لأنها لم تخبر 
الرجال فتكون سريعة الانخداع. 

ونا كانس ا فليا نسدد باللمكقر» كني نو اكاعوورن السفاق بمرقسية 
كيدهم ومكرهم, فليس للأب أن يضِمُها إلى نفسه؛ لأن ولايته قد زالت بالبلوغ وإِنّما بقي 
حق الضم ف البكر؛ لأنها عرضة للفتنة والانخداع وذلك غير موجود في الثيب» والأصل فيه 
قوله التة: ((الثيب أحق بنفسها من وليها))” يعني في التفرّد بالسكئ. 

ولكن هذا إذا كانت مأموئًا عليهاء وقد ذكر في كتاب الطلاق أن الثيب إذا كانت 
خووا عا فشي اله زو لووقا فللانه أن نيطنتي اليه لقاع ترق 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد (5711)» والترمذي ف سننه» أبواب الأحكامء 
باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا (/1ه7١)»‏ والنسائي في الصغرى كتاب الطلاق » باب إسلام أحد 
الزوجين وتخيير الولد (559*)» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) ينظر: سنن الترمذي (9/ .)"3١‏ 

(؟) سقطت من () . 

(7) سقطت من (ب) . 

(4) أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت .)١47١(‏ 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ ؟١5).‏ 


النهاية شرح الهداية لقند 


وأمّا البكر فإن لم يكن ا أب ولا جد وكان للا أخ أو عم فله أن يضمها إليه- 
أيقاك؛ لأنّه مشفق عليهاء ممتزلة ولاية الترويج يثبت للأخ والعم بعد الأب والحد» فإن كان 
أحوها أو عمّها مفسدًا له يخل بينه وبينها؛ لأن ضمها إليه لدفع الفتنة. 

فإذا كان سبباً للفتنة لم يكن له حق ضمها إليه» بل يجعل هو كالمعدوم» فتكون ولاية 
النظر بعد ذلك للقاضيء ينظر امرأة من المسلمين ثقة [له]”'' فيضعها عندها» فإن كانت 
البكر قد دحلت في السن واجتمع لها رأيها وعقلهاء وأحوها وعمها مَحُوفٌ عليهاء فلها أن 
تزل حيث شاءت في مكان لا يتخوف عليها؛ لأن الضم كان لخوف الفتئة بسبب الا نخداع 
وفرط الشبق”"» وقد زال حين دحلت في السنّ» واجتمع لها عقلها ورأيها(", والله أعلم. 


. سقطت من (إب)‎ )١١( 
شبقَ الرّحُل شْبّقا فَهُوَ بق مِنْ باب تَعِبْ هَاحَتْ به شَهْوَة النَكاح. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 
.)2091١١ 


(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (ه/ .)5١‏ 


النهاية شرح الهداية 15 


فصل 


(وَإِذا أَرَادَتَ الْمُطَلَْقَة, أي: بعد انقضاء العدّة إلا أن تخرج به إلى وطنهاء وقد كان 
اوج تزوّجها فيه» وأصل هذا ما ذكر في (الجامع الصّغير)) لقاضي حان وغيره. 

رجحل تزوّج امرأة من أهل الشّام بالشّام» فقدم بها إلى الكوفة» فولدت منه أولادَاء ثم 
طلقها ثلاثا وانقضت عدّتهاء فلها أن تخرج بأولادها إلى الشّام من غير رضى الأبء, وإن 
كان تزوّحها بالكوفة وهي من أهل الشّام لم يكن لها أن تخرج بأولادها من الكوفة» وهذه 
المسألةا يناك على نا نقتم أن الآم أجق بالؤلك الصعي: 

قوله: وَلِهَذَا يَصِيرُ الْحَرْبِيُ به وميا » هذا اللفظ بحملته وقع غلطاء فإِنّه ذكر في سير 
هذا الكتاب» وسير سائر الكتب من السير الكبير» وغيره إذا تزوّج المستأمن ذميّة لا يصير 
ذمياً لأنه يمكنه أن يطلقها فيرحع. 

وقد وجدت بخط شيحي -رحمه الله- ليس في النسخة الى قوبلت مع نسخة المصنف 
هذه الجملة» بل اتتصل قوله: وَنْ أَرَادَتْ الَخُرُوجَ بقوله: فهو منهم وما ذكر ههنا في بعض 
النسخ وقع سهوًا وعبر بعضهم لفظ الحربي بلفظ الحربية. 

وقال بعضهم الّمير [في]7' به راجع إلى التزام المقام» لا إلى التزوج ولكن الصحيح 
نا القينة غلك ول 

أشَارَ في الْكِتّاب إِلى أَنَّهُ لَبْسَ لَهَا ذَلِكَ؛ أراد بالكتاب كتاب القدوري”". 


سَ 


فإن قوله: (! 


ا 


ن تَخْرّجَ به إلى وَطَنهًا), تخصيص لوطنها بالاستثناء» فكان غيره 
دالا في الخطرء ومن ذلك الغير غير وطنها الذي وجد التزوّج فيه فكان الاتتقال إليه 
محظورا. 


. سقطت من (ب)‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن أحمد بن حعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري: فقيه حنفي» ولد ومات في بغداد» انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في العراق» وصنف المختصر المعروف باسمه (القدوري) في فقه الحنفية» وشرح "مختصر" الكرحي» 
توفي سنة /457ه. ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 78)» تاج التراجم (ص: /4)» الأعلام للزركلي /١(‏ 7١؟)‏ 


النهاية شرح الهداية مدا 


وأمًا إذا كان في عكسه بأن أرادت الانتقال إلى مصر هو مصرهاء لكن لم يكن أصل 
العقد بما لم يكن لما أن تنتقل بأولادها إليها باتفاق الروايات» كذا ذكره الإمام الكشانى - 
رحمه الله- ومن جملة ذلك حقّ إمساك الأولاد؛ لأن الأولاد من ثمرات النتكاح؛ فيجب 
مراعاة الثمرات في مكان العقد اعتباراً للشمرات بالأحكام من وحوب التُسليم والتسلّم. 

َالْحَاصِل أَنَهُ لَا بْدَ من الأمْرَينِ جَمِيعًا: الوَطَنْ وَوْجُودُ النَكَاحء ولكن بعد وحود 
هذين الوصفين وصف آخر شرط فيه اك وهقى أنءلا تريق الاتقال إل دار المنيوت)» 
فإنّه ليس لما أن ينتقل إلى دار الحربء. وإن كان دار الحرب وطنها وقد وقع التزوّج فيها فَإِنّه 
ذكر في ((شرح الطحاوي))7" -رحمه الله- ولو أرادت أن تنتقل من دار الإسلام إلى دار 
الحرب فليس لما ذلك» وإن كان أصل النكاح وقع هناك وهي حربية بعد أن يكون زوجها 
عكار ذو وان كان كاكعن بعرم لها للق 

َيْنَ الْمِصْرَيْنِ تاوت , أي بعد. 

وَفِي عَكْسِهِ » وهو أن تنتقل بالولد من المصر إلى القرية» فليس لما ذلك» وإن كانت 
قريبة إلا إذا وقع أصل النكاح هناك فحينئذ لها ذلك» كذا في ((شرح الطحاوي)). 

ضَرَرٌ بالصّغير » أي: وإن لم يكن فيه ضرر بالأب؛ لإمكان مطالعته إِيّاه بسبب قربه 
والله أعلم. [07.*/ب] 


لكي | 
لي | 
في | 


.)٠١ 4 /"( ينظر: اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 


النهاية شرح الهداية ا 
باب النفقة 


دع او تفع معدلة كا فعا ق_حعقف أي و عالكا م نفقهك اللزاية أي ملكت 

وذكر الزمخشري”؟ وتركيب الكلمة على الحلاك والذهاب» فإن ما كان فاءه نوا وعنه 
فاء دال على ذلك» كنفذ ونفر ثم اعلم بأن بقية الغير تحب على الغير بأسباب منها 
الزوحية» ومنها الثّسبء ومنها الملك» فبدأ الباب ببيان نفقة الزوجات» والأصل فيه قوله 


-ه و2 د سد 


تعالى: # وَعِلَالْوَُوِ أ له 2 و9 مون لوو" 4”" وقال تعالى: # وَيمَا فم عراف 
الولو 04 
وقال تعالى: # أَسَكنْوهُنَ مِنْ حَيتُ سككثر ين جرم 04 معناه: أسكنوهن من حيث 


سكنتم» وأنفقوا عليهن من وحدكم؛ وبه قرأ عبد الله بن مسعود ذه وقال اطق 
((أوصيكم بالنساء خيرأء فإِنْهن عندكم عوانء اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة انه وإن الكم غلبهة أن ليوط :رشك اتؤداء: :وان لابيؤدن أ بوكر لخد 
تكرهونه» فإذا فعلن ذلك فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح؛ وإن لن عليكم نفقتهن وكسون 
بالمعرواك 197 "كلاق و7" و اللو 


)١(‏ العلامة» كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشريء الخوارزمي» النحوي؛ ولد في زمخشر (من 
قرى سخحوارزم) سنة 4"1 هه وسافر إلى مكة فجاور يما زمنا فلقب يجار الله. وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى 
الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيهاء أحذ النحو عن أبي مضرء أشهر كتبه (الكشاف) في تفسير القرآن» 
ولأساس البلاغة) و(المفصل)» توفي سنة 4ه ه. ينظر: وفيات الأعيان (05/ ».)١5/8‏ سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 
١6١‏ ). 

١؟)‏ سورة البقرة: 71 . 

59) سورة النساء: 578 . 

(:) سورة الطلاق: " . 

(5) أحرحه الترمذي في سننه أبواب الرضاعء» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها »)١١77(‏ وقال: "هذا حديث 


حسن صحيح" (7/ /45)» وابن ماحه في سننه» كتاب النكاح» باب حق المرأة على وزجها .)١851(‏ 


النهاية شرح الهداية 1 


قوله حرحمه الله-: (إذا سَلمّتْ كفسَهًا إلى مَنْْلهِ)» قلت: هذا الشّرط ليس بلازم في 
ظاهر الرواية» فإنّه [ذكر]”" في ((المبسوط)) -في ظاهر الرواية- بعد صحة العقدء النفئقة 
واجبة لحاء وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج””) 

و 2 فق لإ ة)) و م0 إذا و 0 كبيرة» فطلبت النفقة وهي 0 

00000 0 م ن المطالبة بحقهء وهذا لأن النفقة حق المرأة, 

والانتقال حق الزوج. فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه. وهذا لا يوجب بطلان حقهاء 
وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخ: لا د تستحق النفقة إذا ى تزف إلى بيت زوجهاء والفتوى 
على جواب الكتاب» وهو وجوب النفقة وإن لم تزفء فإن كان الرُّوجٍ قد طالبها بالنقلة 
فإن لم تمتنع عن الانتقال إلى بيت زوجها فلها النفقة -أيضا-. 

وأما إذا امتنعت عن الانتقال» إن كان الامتناع بحق» بأن امتنعت لتستوفي مهرهاء فلها 
النفقة. 


7 


واما ما إذا كان الم ع مم بأ كان أوفاها المونة أو كان لون أو وهبته 


فإن قلت: يشكل على هذا الكلي الرهن”' فإنّه محبوس لحق مقصود للمرهن» وهو 
الاستيئاق وأن يكون أحق بها من سائر الغرماء ومع هذا كانت نفقته على الراهن. 


قلت: في الرهن كما يحصل مقصود ا مركن يحصل مقصود الراهن عن وهو أن 


.)١8١ /0( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)519 /9( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

(5) سقطت من (ب). 

(4) المبسوط للس رحسي (0/ .)1١810/‏ 

(ه) المحيط البرهانى ف الفقه النعمانى (9/ 519). 

(5) الرهن: هو في اللغة مطلق الحبس» وف الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخحذه منه» كالدَيْنَ» ويطلق على المرهون. 
ينظر: التعريفات للجرحاني (ص: .)١١17‏ 


النهاية شرح الهداية فا 


يكون 57 دينه عند الحلاك» ويعتبر في ذلك حاماء إلى أن قال: وعليه الفتوى هذا الذي 
ذكره على خلاف ظاهر الرواية» لأنْه ذكر في ((المبسوط))”© و((الذيرة))'" أن في ظاهر 


5 7 1 و 5007 0 سس و2 ص ص وا 2 
الرواية المعتبر حال الرّوج في اليسار والعُسرة» قال الله تعالى: # عَلَإلُوسِع قدره: وَعل المقتر 


1ت 


<< 


هَدَرُ 4" وقال تعالى: + لِسْفِقٌ ذوسَعَةٍ من سَعَيَوء وَمَن مدر عَلكهِ ررْهُهُء لفق مِمَآ انه 
م5 -- ين ع .اس 
نَهُ 14" الآية» بيّن أن التكليف بحسب الوسع وأن النفقة على الرجل بحسب حاله. 

ل ال ا 0 اك 10 ك3 
موسرة والزوج معسرا ايستوجيي |" ضاية قوق نما يتويكي: إذاا كانت معسرة» ليحصل 
المعسرين» فلا تستوجب على الرّوج إلا بحسب حاله؛ وإن كانت معسرة والزوج موسر 
فنفقتها دون نفقة الموسرات» وفوق نفقة المعسرات» ذكر بيان هذا في ((الذحيرة))”؟ فقال: 
وإذاا كان الززوخ :موسر مفرطة البان» خو أنياكل الملواء واطكل المشوي والباجساك0 
والمرأة فقيرة كانت تأكل في بيتها خحبز الشعير لا يؤخذ الزوج أن يطعمها ما يأكل بنفسهه. 
ولا ما كانت تأكل المرأة في بيت أهلها. 


ولكن يطعمها فيما بين ذلك» ويطعمها جيّد البر وباجة أو باحتين» [8/"/أ] فهذا هو 
معئ اعتبار حاطهما. 


.)1857 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) احيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 075). 

سور الل ا 

(:) سورة الطلاق: 7 . 

(5) هو: أحمد بن عَمْرو الشَيانيَ الإمَام أبو بكرء فرضيّ حاسب فقيه؛ له تصانيف منها (أحكام الأوقاف) و(الحيل) 
و(الوصايا) و(الشروط) و(الرضاع)» توفي ببغداد عام ٠55١‏ ه. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(255/9). 

(1) في (ب): استوحب. 

(0) المحيط البرهاني ف الفقه النعماني (9/ 285). 

(8) قولحم: اجعل الباحات باجا واحدا أي ضربا واحدا ولونا واحداء وهو معرب وأصله بالفارسية باها أي ألوان 
الأطعمة. ينظر: لسان العرب 9؟9/ 589). 


النهاية شرح الهداية 0 


قال مشايخنا: والمستحب للزوج إذا كان موسرا والمرأة فقيرة أن يأكل معها ما يأكل 

قال في الكتاب: وكل جواب عرفته في فرض النفقة من اعتبار حال الزوج أو اعتبار 
حالمما فهو الجواب في الكسوة, إذ المعئى لا يختلف. 

وَمَعْنَى قَوْلِهِ بالمَغرُوف الْوَسّط وَهُوَ الْوَاجبْ. يحق على القاضى اعتبار الكفالة 
بالمعروف فيما فرض ف كل وقت وأوانٍ» وكما يفرض لا قدر الكفاية من الطعام» فكذلك 


من الإدام؛ لأن الخبز لا يتناول إلا مأذونًا عادة. 


وجاء في تأويل قوله تعالى: 8 مِنّ أَوَسَطٍِ مَا تطْعِمُونَ أَهلِيَكُم 04" أن أعلى ما يطعم 
الرجل أهله الخبز واللحم» وأوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز والزيت. 

وأأق هنا بطق لحل أعله القن ولد وأنا الافل دلانة لا بسن عنه صرف ف 
ديار الحر» فهو من أصول الحوائج كالخبز» كذا في ((المبسوط))”". 

وإن نشزت فلا نفقة لهاء وفسّر الخصاف الناشزة» فقال: الناشزة هي الخارحة من 
منزل زوجها المانعة نفسها منه”"؛ لأنها إذا كانت مقيمة مع الزوج في مترلها فالظاهر أن 
الزوج يقدر على تحصيل المقصود منهاء فلا يوحب ذلك بطلان نفقتها. 

وكذلك لو كان المزل ملكا للمرأة» والرّوج يسكن معها فيه فمنعته من الدّحول 
عليهاء لم يكن لما نفقة ما دامت على تلك الحالة؛ لأها لما منعته عن الدّحول عليها فقد 
حبست نفسها منه» فصارت كأنّها نشزت إلى موضع آخرء إلا أن يكون سألته أن يحوها إلى 
متزله أو يكترئ لها متزلاً آخر يصيّرها فيه» ويقول: إن أحتاج إلى مترلي ومنعته من الدّخول 
عليها فلها ذلك» وعليه النفقة» لأن منفعة الاحتباس ههنا إِنّما فاتت لمعئ من جهة الرٌّوجء 
فلأيوخب: لاق الققة كذاءق العو . 


. 89 سورة المائدة:‎ )١١ 

.)187 /9( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(*) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 3/05). 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ 075). 


النهاية شرح الهداية كر 


وقيل لشريح -رحمه الله-: هل للناشزة نفقة؟ قال: نعم» فقيل: كم؟ فقال: جراب من 
تراب,» معناه لا نفقة» لها كذا 2 امسوم 7 

(وإن كانتت صغيرة لا يَسْتَمْتِعٌ بهًا), أي: لا تُوطأء وقد صرّح في «الذحيرة))7" بأن 
المراد من الاستمتاع الوطىء وكذلك في الكتاب حتّى فرق بين استمتاع الصغيرة» وبين 
استمتاع المريضة الكبيرة على ما يجيء. 
فلها النفقة» وإن كانت مثلها لا توطأ ولا تصلح للجماع فلا نفقة لما عندناء حتّى تصير إلى 
الحالة الى تطيق الجماع؛ سواء كانت في بيت الرُّوجٍ أو في بيت الأب. 

فرق بين نفقة الزوج وبين نفقة المملوك» فإن نفقة المملوكة تجب على المالكء وإن 
كانت صغيرة لا تصلح للجماع؛ والفرق هو أن نفقة النكاح إِنّما تحب بسبب الاحتقباس 
المستحق بعقد النكاح, فإِنّما تحب إذا حصل للرّوج منفعة من منافع النكاح على سبيل 
الخصوصء ومنافع النكاح على الخصوص هي الجماع, والدّواعي إلى الجماع» والصغيرة الى 
[قبلها]'". 

وأمّا نفقة المملوك تحب لأجل الملك فقط» وذلك لا يختلف بالصّغر والكبر. 


فإن قيل: يشكل على تعليل الصّغيرة مسألة الرتقاء والقرناء والمرأة الى أصابا بلاء يمنعه 
من الجماع؛ أو المرأة كبيرة على وجه لا يمكن وطؤهاء فإن طن النفقة مع أن امتناع الوطء 
جاء من قبلهن. 

قلت: أن المعتبر في إيجاب النفقة احتباس ينتفع الرّوجٍ انتفاعاً مقصودًا بالتكاح» وهو 
الجماع أو الدّواعي إلى الجماع» والانتفاع من حيث الدّواعي في هذه المسائل حاصل بأن 


.)١85/5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)27١ /*( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
.)١١ /”( المحيط البرهانى في الفقه النعماني‎ )( 
في وب) : حهتها.‎ )5( 


النهاية شرح الهداية 5 


يجامعهن فيما دون الفرج. 

وأمّا الصغيرة ال لا تجامع؛ لا يجامع فيما دون الفرج أيضاً لأنها لا تكون مشتهاة. 

وعلل في الأقضية في الرتقاء» فقال: لأن الرتقاء قد يقدر على جماعها فيما دون الفرج. 

وكذلك المريضة» فكان الاحتباس لمنفعة مطلوبة من النكاح فتجب النفقة. 

قالوا فعلى قود هذا التعليل إذا كانت الصغيرة مشتهاة ويمكن جماعها فيما دون الفرج 
عب الفقة كذااق لد 0 

وإن كان الرّوجٍ صغيراً وهي كبيرة فلها النفقة» فذكر حكم العجز عن الطرفين 
منفرداء ولم يذكر حكم العجز عن الطرفين محتمعًاء بأن كانا صغيرين لا يطيقان المماع, 
فلو اعتبر جانب الصغير تحب» كما في الكبيرة ولو اعتبر جانب الصغيرة لا تحب كمالو 
كانت [8/؟/ب] صغيرة والزّوج كبير. 

فقال في ((الذحيرة))”": ولو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع لا نفقة لها؛ لأن المع 
لمعن جاء من جهتهاء فأكثر ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم, فالمنع من قبلها 
قائم ومع قيام المنع من قبلها لا تستحق النفقة. 

وعن هذا قلنا: أن المحبوب إذا تزوّج امرأة صغيرة لا تصلح للجماع لا يفرض لما 
النفقة» والفتوى على الأوّل» وهو أنه لا نفقة لهاء والمعيى في ذلك أن النفقة إنها تحب عوضا 
عن الاحتباس في بيت الرّوجء فإذا كان الفوات لمعئ من جهة الزوج أمكن أن يجعل ذلك 
الاحتباس باقيا تقديراء أمّا إذا كان الفوات لا لمعنّى من جهة الرُّوج لا يكن أن يجخعل 
الالسفامي ان ولقاير م لوول سكو شاي ] لفاك و اكلاربها فنا تق الكافحنينة ذا 
فسن التو دروي وز اعت بج الاي الاجر هلي العا كاسنن انمو مات 
التمكن من الانتفاع لا من جهة المستأجر كذا ههناء وإن حُبس الرُوجٍ وهو يقدر على الأداء 
أو لا يقدر أو حبس ظلمًا أو هرب كانت للا الثفقة» وكذا إذا حجّت مع محرم أي لا نفقة 
لا. 


.)57١ /9( ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعمانئي‎ )١( 
(؟) ينظر: المرجع السابق.‎ 


النهاية شرح الهداية 6 


وف (الذحيرة)) ولو حجت المرأة حجة الإسلام» فإن كان قبل أن تسلم نفسها فلا 
نفقة للماء ولو كان الرُّوجٍ بئ بماء ثم حجّت مع محرم فلها النفقة» في قول أبي يوسف -رحمه 
الله-. 


وقال محمّد -رحمه الله- لا نفقة لها". 

ثم على قول أبي يوسف - رحمه الله-20 عند فرض النفقة يفرض لا نفقة الإقامة دون 
التفو ين ينقر نا كانت :قننة للمعاء اق الخطي لاما كانت قينة الهاى السفر) أن هذه 
الزيادة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لاء فلا يكون ذلك على الرُوجء كالمريضة لا تستحق 
المداواة على الزُوج» وإن مرضت في مترل الزوج فلها النفقة. 

وكذلك لو مرضت في مترهاء إلا أنّها غير مانعة نفسها من الزُوج بغير حق تستحق 
النفقة» وكذلك الرتقاء والقرناء على ما ذكرناء كذا في الذخيرة”". 

وَفِي لفظ الكِتاب ما يشير إليْهِ وهو قوله: وإن مرضت في مترل الرُوجٍ وهو عبارة 
عن تسليم نفسها صحيحة ثم مرضت في متله. 

والمراد بهذا بيان نفقة الخادم, هذا عذره دفع التكرار» يعيى لما ذكر وجوب نفقة 
لمرأة على الرّوجٍ لماذا أعاد ههنا ثانياً بقوله: وَيْفْرَضْ عَلَى الرّوْجٍ النّفقة أي: نفقة المرأة؟ 

قوله: كفقة حَادِمِهَاء ذكر في الذحيرة”؟: هذا إذا كان للمرأة خادمء أمّا إذا لى يكن 
[للمرأة]”' حادمًا لا تفرض نفقة الخادم على الرُوجٍ -في ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة-؛ 
لأن استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم» فإذا لم يكن لها خادم كيف تستوجب نفقة 
الخادم» وهو نظير القاضي إذا لم يكن له حادم لا يستحق كفاية الخادم في بيت المال كذا 


هذا. 


.)57١ /5( ينظر: المحيط البرهانى ف الفقه النعماني‎ )١( 
ينظر: المرجع السابق.‎ )1( 

(59) ينظر: المرجع السابق. 

(5) ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعماني (5/ "57). 
() سقطت من (أ). 


النهاية شرح الهداية لد 


وف ((المبسوط)) وعن زفر -رحمه الله-: أنه يفرض لخادم واحد؛ لأن على الرّوجٍ أن 
يقوم .بمصالح طعامها وحوائجهاء فإذا لم يفعل ذلك أعطاها نفقة خادم؛ ثم هي تقوم بذلك 
بنفسها أو تتخذ خادماء فأمًا في ظاهر الرواية فاستحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادمء 
و1 ركو سوم لأ مسوجي نلقة الخادي #القازي إذا كاناتراجاذ تمشح مسف 
الفازس:وإن أظهر غناء الفارس: فل القتال7", 


ين 
4 


وذكر في ((الذخيرة))7": ثم احتلف مشايخنا في الخادم» أن أي حادم المرأة تستحق 
النفقة على الرّوجٍ منهمء من قال المملوك لا حتّى لو كانت حرّة أو لم يكن تملوكا لما لا 


4 4. 


يستحق. 
ومنهم من قال كل من يخدمها حرّة كانت أو مملوكة لها أو لغيرها يستحق. 
ثم يفرض للا ما يكفيها بالمعروف» ولكن لا تبلغ نفقة حادمها نفقتها؛ لأن الخادم تبع 
للمرأة فينتقص نفقة الخادم عن نفقتهاء أي: ف حت الإدام لا في حق الخبز» ويقال إهها]'" 
استديئ عليه» أي: اشترى الطعام على أن يؤدّي الزوج ثنه. 


وف ((الذحيرة)): وذكر الخصاف ح رحمه الله- أن تفسير الاستدانة على الزوج هو 
الشراء: بالشيقة» لقني العمق فق انال الو 

وقال الشافعي -رحمه الله-: يفرق بينه وبينها إذا طلبت المرأة ذلك , كذا في 
المبمط . 


ثم التفريق بعجز النفقة عند الشّافعي ‏ رحمه الله- إِنّما هو فسخ لا طلاق» وبه صرّح 
ف السوظ :وااو . 


)١(‏ المبسوط للسرخسي (ه5/ ؟18). 

)١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 75ه). 
(5) سقطت من (ب). 

(5) امحيط البرهانى في الفقه النعماني (9/ 579). 
(5) ينظر: الأم للشافعي (ه/ 5 )١1‏ 

() المبسوط للسرحسي (5/ .)١1١‏ 

(9) ينظر: المرجع السابق. 


النهاية شرح الهداية كا 


ثم اعلم أن ظهور العجز عن النفقة إِنُما يكون إذا كان الرّوجٍ حاضرا. 
وأمّا إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة منقطعة» ولم يخلف نفقة هذه المرأة» فرفعت المرأة 
الأمر إلى [784//] القاضي» فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة» ففرّق 
ينهننا هل تقع الفرقة#. 

قال شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي -رحمه الله- : نعم [إن](2 تحقق العجز عن 
النفقة7". 


قال صاحب الذخيرة”": ففي هذا الجواب نظرء والصّحيح د لأن 
العجعد | عن انقو ١]‏ لبود ناض لقي لواو اف كو ادر :1ق كرون | دوك هسنا 
الإنفاق لا العجز عن الإنفاق» فإن رفع هذا القضاء إلى قاض آخرء فأجاز قضاءه فالصّحيح 
آثه اله ررقن" أن هذا النشناء الس ور ععين قبت اد كرك أن اعد لم يثئبت ذكره في الفصل 
الثاني من فصول الإمام الاستروشئ ا فإنها 
مستحقة عليه بسبب الملك» فإذا تعذرت عليه أجبره القاضي على إزالة الملك بالبيع فههنا 
كلل 


--- 2ع لق ل ل سخ 
وحجتنا في ذلك قول الله تعالى: # وَإِن كانت ذو عَسْرَق فَنظرة إل م مسرو 2074 
فهذا تنصيص على أن المعسر منظرء ولو أجلته في ذلك لم يكن لما أن تطالب بالفرقة. 
فكذلك إذا اس: سشحق النقارة قتعا إل أن «الممشحق. بالتض النالخيرع :قال ريون ته متنا 
يكوق بطلا لذن للك نوق التصوصض 


وفي حق المملوك يكون إبطالا؛ لأنه لا ينبت للمملوك على مولاه دين» فأمّا في حق 


. في (ب): إذا‎ )١( 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق شرح كت الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 4 5). 
(5) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ /81ه). 

(4) سقطت من (ب). 

(5) سقطت من (أ). 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (ه/ .)195١‏ 

(0) سورة البقرة: 57/٠١‏ 


النهاية شرح الهداية 5-8 


الرّوجة فيكون تأخيراء ويمذا يتبيّن أنه غير عاجز عن معروف يليق بحاله» وهو الالقزام في 
الذمة مع أن التسريح”؟ طلاق 

وعند الشافعي ح رحمه الله- المستحق ههنا الفسخ بسبب العيب”", حي إذا فرّق 
نهنا :1 وك ادها كذاتق سوط 0 

رفول الغال رقر ايع في التكاع [1 بحن يعاخز المنصوة لمر يق هذا وزو 
ذكره من الخحُبّ والعنّة» أي العجز عن النفقة إِنّما يكون فيما هو تابع» وهو المال» والعحز 
عن الوضوك إل اللر أ مستبي ابلس والغثة إذها. كرك انما عدو القفستوه رهسو التواليد 
والتناسل؛ لما أن بناء النكاح لأجل هذا المقصود, فلم يلزم من استحقاق الفرقة بالعجز عن 
الُصال سبب المقصود لزوم استحقاق الفرقة بالعجز عن اتصال التابع في باب النكاح» بل 
قنة لفوك المقضوده ولا يثبت لفوت التابع لظهور الفرق بينهما. 

أن يُمَكْنَهًا إحَالَة لْعَربم عَلَى الرّوْج » أي وإن لم يرض الزوج. 

وفي ((التحفة)) وفائدة الأمر بالاستدانة أن لصاحب الدّين أن يأحذ دينه من الزوجء 
كما له أن يأذ من المستدينة» وما قضى به تقدير لنفقة لم يجبء» لا أنْ النفقة تحب شيا 
نلعا فشر مالةب كل وقك "ور كناالا عات القضاء ففه الس بعد الوماو مكدلك 
لا يستديم ذلك القضاءء وقد كان القضاء عليه بنفقة المعسر بعذر العسرة» فإذا زال العمسر 
بطل ذلك» كمن شرع في صوم الكفارة للعسرة» ثم أيسر كان عليه التكفير بالمال» كذا في 
((المبسوط))" ". 

وطالبته بذلك فلا شيء لهاء وعلى قول الشافعي -رحمه الله- يقضي للا يما لم تستوف 
من النفقات الماضية”"» وأصل المسألة أن النفقة لا تصير ديئًا إلا بقضاء القاضيء أو التراض 


عندناء وعند الشافعي -رحمه الله- يصير ديئًا؛ لأن وجوبا بالعقد فلا يحتاج إلى القتضاء أو 


(1) اللمْرِيٌ في الطلاق» نحو قوله تعالى: + أو صربيع) بحسن * [البقرة/ 125] » وقوله: + وَسَيَجُوَهُنَ سرايًا 


سمي 4 [الأحزاب/ 49] » مستعار 0 الإبل. 
)1١(‏ ينظر: فاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ .)١١17‏ 
(5) المبسوط للسرحسي (90/ .)١9١‏ 
(5) المبسوط للسرخحسي (0/ .)١85‏ 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 457). 


النهاية شرح الهداية 0 


الإكطاونق فيرو كان او العن كالور ذل اللقم ما 

والأسا له لو ايع« متهاو 17 صمي 1 كاف كتقو ماله من وص 
وما هذا سبيله يحب على المكاتب كالخراج""2» كذا في ((مبسوط شيخ الإسلام))”". 

ثم إِنّما قلنا: أنه صلة لأنه لو كان عوضاً لا يصح. أمّا إن كان عوضاً عن البضع أو 
عن الاستمتاع والقيام عليها لجاز أن يكون عوضاً عن البضع؛ لآن المي :مومع بالاتقاق فلو 
للناكزران القت عون عنف د ارق عرز رع لزان قال عار طن انعد وله تش ير لتاق 
الشرع» ولحاز أن يكون عن الاستمتاع والقيام عليها؛ لأن ذلك تضق منة ف 'ملكه, 

فاكاان عي ظلية ذا شا عع قله انق اككورنن موه نرف اله ضلة إل فحنا امتحا دق 
((المبسوط))””. 

وذكر في ((الذخيرة))” أن النفقة عوض من وجهء صلة من وجه؛ لأن النفقة بإزاء 


وفي الاحتباس إن كان الزوج من حيث الاستمتاع وقضاء الشّهوة منها وإصلاح أمر 
المفيكة«ففيه'لعئ الثر خفن بعينك" تحضيل الول .واضيانة كل بوالحفاءمتهما عن الزنا 'فمحين 
حي ان اعباس عق لوت إذا امك عل النفقة عوضا عله قنخ .يرت آله حدق الدراع 
وإقامة الشرع مستحق على كل إنسان لا يصلح [8/5/ب] أن يكون عوضاً عنه» فكانت 
ا ل ا ا ا 5 
كنفقة الأقارب» ومن حيث أَنْها عوض تصير ديئًا إذا وجد القضاء أو التراضيء عملا 
بالدّليلين بقدر الإمكان» وإن مات الرُّوجٍ بعدما قضى عليه بالتفقة ومضى شهور سقطت 
التفقة» هذا إذا فرض لطا القاضي التّفقة» ول يأمرها بالاستدانة. 


)١(‏ الخراج لغة» من خرج يخرج خروجاً أي برز والاسم الخراج» وأصله ما يخرج من الأرض. والجمع أخراج؛ 
وأخاريج» وأحرحة» ويطلق الخراج على الغلة الحاصلة من الشيء كغلة الدار» والدابة. ينظر: لسان العرب (؟/ 
24 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)١5 7 /١(‏ 

(1) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 891). 

(") المبسوط للسرحسي (0/ .)١184‏ 

(؟) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ /57). 


النهاية شرح الهداية كد 


فأمًا إذا أمرها بالاستدانة على الرّوجٍ فاستدانت» ثم مات أحدهما لا يبطل ذلك هكذا 
ذكر الحاكم الشهيد”؟ حرحمه الله- في المحتصر”©. 

وذكر الخصّاف -رحمه الله- أَنْه يبطل أيضا”: والصحيح ما ذكر في المختصر؛ لأن 
استداتتها بأمر القاضيء» وللقاضي ولأية غليهما يمزلة استدانة الرُوج بنفسه ولو أن الروج 
استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدّين موت أحدهماء كذا ههناء وكذلك في الطّلاق يعي أن 
الدّيون المستدانة هل تسقط بالطّلاق؟ فهو على الروايتين» في رواية لا تسقط وهو الصّحيحء 
كذا في ((الذحيرة))””) 

وَالصّلَاتْ تمنقط بِالْمَوْتِ كَالْهِبَةِ تنطل بِالْمَوْت قَبْل القبض. 

فإذ قرا :«الة قبن القبطن غيو ما كدة» واكفقة موكدة بس القحباء فس أن :اذ 
موقاقة خنانو اف سام هنا 12 

قلنا: ما يكون منافياً كان منافياً للتأكّد؛ كامحرمية تنافي النكاح الصّادر من الأبء 
0 الطتاهريف قير ارا 0 3 درست ار 
على 0018 لبين عال:' ففلنا «السقوط ل 

والدّليل على هذا ما ذكره في (الإيضاح))'' بقوله: لأنها وإن صارت دينا عليه 
ولكن معيئن الصلة لم تبطل عنه» والصّلات تبطل بالموت قبل القبض؛ لأنّه عوض عندهه 
تفار كنات النديوان”: 


وجوابه قد بيناه وهو قوله: وَلَنَا أَنْ الْمَهْرَ عِوَض عَنْ الْمِلّكِ ولا يَجْتَمِعْ م الْعوَضَان 


سيت بو خوك وي ١‏ لسارو عب اللترن عيذ أيه + بن إسماعيل» أبو الفضلء الحاكمء الشهيد» كان .عروء بفرشح 
الحنفية في زمانه» ولي قضاء بخارى» من مصنفاته: "المختصر الكافي" و"المستخلص من الجَامِع ف الْفرُوع", 
و'الْمنتّقى فِي الْفرُوع"» قتل ساجداً سنة 84 ه. ينظر: تاج التراحم (ص: /717): هدية العارفين (؟/ 99). 

.)099 /9( ينظر: المحيط البرهانى في الفقه النعماني‎ )١( 

(5) ينظر: المحيط البرهانى في الفقه النعماني (9/ 099). 

(5) ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعماني (5/ 579). 


(5) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 5915). 


النهاية شرح الهداية شعنلا 


عَنْ مُعَوّض وَاحِدٍ » فلا تكون النفقة عوضاً عن البضع. 

(وَإن ُسْلْقَهَا أي عجّل لا نفقة السنة» (ثمَّ مَاتَ) أو ماتت المرأة قبل مضي المدة لم 
يرجع عليها ولا في تركتها في قوهما"". 

وقال محمّد حرحمه الله-: يرفع عنها بحصة ما مضى ويجب رد الباقي إن كان قائمّاء 
وقيمة الباقي إن كان مستهلكاء وه قوله: أنها أذت ذلك من مال الرّوج لمقصودء ول 
يحصل ذلك المقصود له فكان له أن يستردّها منهاء كما لو عجل ها نفقة ليتزوجهاء فماتت 
قبل أن يتزوجهاء كذا في ((الذخحيرة))2"0. 

قصارَ في حُكُمِ الْحَالء يعي إذا أحذت النفقة الواجبة في الحال لا يستردٌ بالموتء 
فكذا لا يستردٌ ما إذا عجل لما نفقة الشهر دين عليه يباع فيهاء إلا أن يفديه المولى فلما بيع 
ثم اجتمع عليه النفقة مرة أرى يباع العبد ثانيء قال همس الأثمة السرحسي -رحمه الله-: 
وليس في شيء من ديون العبد ما يباع فيه مرّة بعد أحرى إلا التفقة؛ وهذا لأن النفقة يتجدّد 
وجوبا مضي الزمان فذاك في حكم دين حادث”". 

ول كل لله نسار التديواظ كذ قور الت 

فلو مات العبد سقطتء لا يؤاخذ المولى بشيء؛ لأن ال الاستيفاء قد فات. 

وإن قتل العبد كانت النفقة في قيمته. 

قال الشيخ أبو الحسن القدوري - رحمه الله-2: هذا ليس بصحيح, وإِنّما الصحيح أن 
أفسفس» لأن. النفقة سمط بارس الأتينا عع :املف واالمتالاف قعل :سنارف نبل 
القبض» والقيمة إنما تقام مقام الرقية في رقيق لم يسقط بالموت» لا في دين يسقط بالموت. 


وأمّا المدبّر إذا تزوّج بإذن المولى والنفقة تتعلق بكسبه وكذا نفقة امرأة المكاتب» وهذا 


.)8814 /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 

)١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ 89ه). 

(5) المبسوط للس رحسي (0/ .)١9/8‏ 

(4) ينظر: العناية شرح الحداية (84/ 8985). 

(5) ينظر: امحيط البرهانى في الفقه النعماني (/ 54 7ه). 


النهاية شرح الهداية 0 


الذي ذكرنا إذا تزوّج العبد أو المدبر أو المكاتب بإذن المولى» فأمّا إذا تزوّجوا بغير إذن المولى 
فلا نفقة عليهم ولا مهر؛ لأن وجوب المهر والنفقة يعتمد صحّة العقدء ونكاح هؤلاء بغبر 
إذن المولى لا يصحًّ كذا في ((الذحيرة))20. 

(فلَا تفقة لَّهَا) لِعَدَم الِاحْتِبّاسء فإن قيل: المولى إِنّما أزال ذلك لحق له شرعًاء فلماذا لا 
يجعل هذا كالحرة إذا حبست نفسها لصداقها؟. 

قلنا: أن الحرة إذا حبست نفسها لصداقها فالتّفويت إِنّما جاء من الرُوجٍ حين امتنع من 
إيفاء ما لزمه. 

فأمّا ههنا فالتفويت ليس من قبل الزوج. 

والعوقةغين لازمة):«جمواهه سوال بأث يقال .لا يووها هرة مني ]| مةع/١]‏ غلبي أن 
بمضي على ذلك» وكان ينبغي أن لا يكون له نقضها بالاستخدام بعد ذلك. 

فأحاب عنه كذاء والمدبّرة وأمّ الولد في هذا كالأمة» ول يذكر المكاتبة لما أَنْ المكاتبة 
إذا تزوّحت بإذن المولى فهي كالحرّة» فلا يحتاج إلى التبوئة لاستحقاق النفقة؛ لأن منافعها 
على حكم ملكها لصيرورقا أخحص بنفسها ومنافعها بعقد الكتابة ولهذا لم يبق للمولى ولاية 
الاستخدام فكانت كالحرة كذا في ((الذحيرة))”" والله أعلم. 


00 


.)57 5 /( ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
.)555 /9( (؟) ينظر: المرجع السابق‎ 


النهاية شرح الهداية 0 


وقد أوجبها الله تعالى مقرونة بالّفقة قال الله تعالى: #[ أَسَكنْوهن مِنْ حت سَككسم يمن 
ا 00 ال 5 اه 
دم *# وف قراءة ابن مسعود طلينه : أسكنوهن من حيث سكتتم وأنفقوا عليهن من 
وُحدكم"؛ ولأنها محتاجة إلى السكيئ لحاجتها إلى النفقة» فإن أسكنها في منزل ليس معها 
أحدء فشكت إلى القاضي أن الرُوجٍ يضرا ويؤذيهاء وسألت من القاضي أن يأمره بأن 
يسكنها بين قوم صالحين» فإن علم القاضي أن الأمر كما قالت المرأة زجره عن ذلك؛ ومنعه 
من التعدّي عليهاء وإن ذكروا أنه لا يؤديما تركها في جوار من يوثق به أو كانوا بميلون إليه؛ 
أمره أن يسكنها بين قوم صالحين» ويسأل عنهم وبئ الأمر على خحبرهم» كذا في نكاح 
٠.‏ 5 :3 
((الذحيرة))” ". 


لير سمه 


2 و ١‏ 5 س 507 5 ١‏ ال 7 

(وَهْوَ الصّحِيح) احتراز عن قول محمّد بن مقاتل الرازي' '؛ فَإنّهِ يقول: لا بمنع امحرم 
من الرّيارة في كل شهرء كذا في النفقات البرهانية؛ لأن ها أن تأحذ من مال الرّوج حقها 
من غير رضاه. 

فإن قيل: يشكل على هذا ما لو أحضر صاحب الدّين غرهًا أو مودعًا للغائب» وهما 
معترفان بأن هذا المدّعى له على الغائب لا يأمر القاضي بقضاء دينه من الوديعة من الدّين؛ 
ورك انا تسمنفن بالذيع وغنال:الغاسن كناك لآن القافسن قينا رامو اق صم لافيت | 
هو نظر له وفي الأمر باتفاق المرأة نظر له بإبقاء ملكه وليس في قضاء الدّين إبقاء ملكه بل 
فيه قضاء عليه بقول الغير إلى هذا أشار في ((المبسوط))”". 


." سورة الطلاق:‎ )١١( 

.)519 /*( المحيط البرهانى في الفقه النعمائ‎ )١( 

(5) ينظر: امحيط البرهان في الفقه النعماني (/ 7ه ه). 
(5) سقطت من (أ). 

(5) المبسوط للسرحسي (0/ .)١517‏ 


النهاية شرح الهداية 0 


[قوله]”" : لاسيّما وهو مركب من "لا" و"سي"؛ والسي الميل» أصله سوي قلبت 
واوه ياء وأدغمت» و"ما" يحتمل أن تكون زائدة» كقوله تعالى: فر ضِمَا رَحَمَةَ من أله 
د فعلى هذا يكون الاسم الذي يجيء عل ون كرد ذا دكون مرفي ان اندها 
بعده مرفوعًاء على أن المرفوع خبر مبتدأ محذوفء وهو هو فعلى هذا رُوي قول امروء 
القيس: (ولاسيّما يومًا بداره جلجل)» بالجرٌ والرفع ويروى بالتصب على وجه الاستثناءء 
وهو حرف استثناء بمعين ألا مع زيادة معيئ, فإن إلا لإخراج المستئئ عن حكم ثبت لغيره, 
كاحيء الثابت لغير زيد في جاءن القوم إلا زيذاء ولاسيما لإخراج االسكلوة حون حكم ثابت 
لغيره» ولكن بإثبات ما هو الأفضل له. يقول: أكرمي القوم لاسيّما زيداء والمعى أكرمئ 
زيد كإكرامهم بل إكرامه أبلغ من إكرامهم» كذا في الإقليد» وههنا -أيضاً- معناه على 
وجه الاستشناء» أي: إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه؛ لاسيّما إقرار صاحب اليد 
ههناء فإن قبول إقراره لأحل الغائب كقبول إقرار صاحب اليد في سائر المو 3 بل ههنا 
بلغ فا ادق كنبا ينيف ل ا ككعارا اكد ساد رهوفب 1 

يثبت بالبينة» وأحرى أن يثبت هذا الحق بالإقرار ولا يلزم إهدار إثبات الحق أصلا. 

لَوْ أنكَرَ أَحَدَ 9 أ اللتوفية و الوفاق: ل زقلا وينة اللراف فينو« ننه كير 
((المبسوط)): وإن أحضرت المرأة غرًا للزُّوج أو مودعًا وجححد المديون أو المودع الزوجية 
ينهماء أو الال بيده ل يقبل:القاضى :يها علق شىء مين ذلك27 . 

أما على الدّين والوديعة؛ فلأنها تثبت الملك للغائب حتّى إذا ثبت ملكه يترتّب عليه 
حقها فيه» وهي ليست بخصم ف إثبات الملك للزّوج ف أمواله» وأمًا إذا جحد الزوجية فقد 
كان أبنو يده دريهيه لنت يول أولا يقل يكنا على ذلك لأنها تدعي حقها فيمافي 
يذه شرن المال ببسي فكان هيما فق إنات ذلك السنن»: كمه ادع غينا ف يك إنسان أنه 
لها شتراه من فلان الغائب» ثم رجع فقال: لا يقبل بينتها على ذلك» وهو قول أبي يوسف 
وعلنان. دوهرهم الليكة لأنها تثبت النكاح على الغائب والمودع والمديون ليس بخصم 


)١(‏ سقطت من (أ). 
(") المبسوط للسرحسي /١١(‏ 47). 


النهاية شرح الهداية شا 


[550؟/ب] عن الغائب في إثبات النكاح عليه بالبيّنة» والاشتغال من القاضي بالنظر يكون 
بعد العلم بالزّوجية» فإذا لم يكن ذلك معلومًا له لا يشتغل بسماع البينة من غير خصم. 


ير 


كير أ كنا ازا بز 


| 


وَهَذَا كُلَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالَ مِنْ جدْس حَقَهَا دَرَاهِم 
جنس حَقَهَاء أي: أو كانت ثياباً من جنس كسوقها. 

ثم في كل موضع كان للقاضي أن يقضي لا بالنفقة في مال الرّوجٍ فلها أن تأعذ من 
مال الرّوجِ ما يكفيها بالمعروف بغير قضاء لحديث هند امرأة أبي سفيان7”©. 

أما عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ الله - فإنه لا يباع على الحاضر”": لما أن البيع عليه إِنّما 
يكون على طريق الحجرء والحجر عند أبي حنيفة -رحمه الله- على الحرٌ العاقل البالغ لا 

ويأخذ منها كفيلاًء فقال في ((الذخيرة))”): وإذا كان الرّوج غائباً وله مال حاضر 
في بيتهه وطلبت من القاضي أن يفرض لا النفقة» فإن كان القاضي يعلم بالنتكاح بينهما 
فرض لما النفقة في ذلك المال؛ لأن هذا إيفاء لحق المرأة وليس بقضاء على الزوج بالتفقة؛ لأن 
النفقة واحبة على الزّوج بحكم الزوجيّة قبل قضاء القاضيء» والقاضي عرف قيام الزوجية 
ههنا إِنّما الحاجة إلى الإيفاء» والإيفاء لا يمتنع بسبب الغيبة» ألا ترى أن من أقرٌ بدين ثم غاب 
وله مال حاضر من جنس الدّين فطلب صاحب الدّين من القاضي الإيفاء أحابه القاضي إلى 
ذلك» فهنا كذلك» ولكن ينبغي للقاضي أن ينظر للغائب وذلك في أن يحلفها أنه لم يعطها 
النفقة» الحواز أن يكون أعطاها التثفقة قبل أن تغيب وهي تلبّس على القاضي لتأحذ ثانياً فإذا 


)١١‏ حديث «حذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف» أحرحه البخاري في صحيحه.؛ كتاب البيوع) باب من أحرى 
أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم» رقم (١١؟5).‏ 

(1) أبو سفيان هو: صخر بْن حرب بن أمية بن عبد همس بْن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن 
لؤيه أَبُو سفيان القرشي الأموي؛ رأس قريش» وقائدهم يوم أحدء ويوم الخندق» ولد قبل الفيل بعشر سنين» 
وأسلم ليلة الفتح» وشهد حنيئًا والطائف؛ مع رَسُول الله صَلَى اللّهُ عليه وسلمءكان من دهاة العرب؛ ومن أهل 
الرأي والشرف فيهم؛ وتزوّج الي صلَى الله عليه وسلم ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم توفي بالمدينة سئة ١‏ ه. 
انظر: أسد الغابة (؟/ 787)» الإصابة في تمييز الصحابة (/ *«8").» سير أعلام النبلاء (9/ .)١٠١5‏ 

() ينظر: البناية شرح الحداية (9/ 145). 

(؛) المحيط البرهانى في الفقه النعمائ (5/ .)27٠0‏ 


النهاية شرح الهداية تلان 


حلفت أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلاً هكذا ذكره شمس الأئمة السرحسي ح رحمه الله- في 
شرخه:وكذااق أدب القاضى للحمتاق أن القاضى إذا استوثق سها بكفيل فحسسن وإن 11 
يأل كان جنات 

قال الصدر الشهيد”" ح رحمه الله-: والصّحيح ما ذكره شمس الأثئمة حرحمه الله ولا 
يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء» وهم زوجة الغائب وولده الصغار ووالده؛ أمّا غيرهم 
من المحارم كالأخحوة والأحوات والأعمام فنفقتهم إنما تحب بالقضاءء؛ لأنّه بجتهد فيه فإن عند 
الشافعي -رحمه الله- لا تجب النفقة على غبر الوالدين والمولودين” », ذكره في 
((المبسوط))'". 

وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنهاء ولم يذكرها ومن تلك الأقاويل ما ذكرنا من 
قوله: إذا جحد المديون أو المودع الرّوحية بينهما أو المال في يده» فقد كان أبو حنيفة -رحمه 
لله- يقول: أولاً يقبل بينتها على الزوجية؛ ثم رجع فقال: لا يقبل بينتهاء ومنها ما إذا لم 
يكن للزّوج الغائب مال حاضرء فطلبت المرأة من القاضي أن يسمع بينتها على النكاح 
ليفرض النفقة على الغائب» ويأمرها بالاستدانة لم يجبها إلى شيء من للقة لأن هذا قفناء 
على الغائب» وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- الآخر وهو قوطما -رحمه الله- وأمّا قول 
أبي حنيفة -رحمه الله- الأوّل» وهو قول زفر -رحمه الله- يجيبها إلى ذلك» وإن كان للغائب 
دين ووديعة والمودع والمديون كل واحد منهما مقر بالوديعة والدّين والنكاح» فللقاضي 
أن يأمر بالإنفاق» أولاً من الوديعة؛ لأن القاضي نصب ناظرأء ونظر الغائب في البداية من 
الوديعة؛ لأن الوديعة تحتمل الحلاك بخلاف الدّينَء هذا كله من ((الذخيرة))” والله أعله” . 


.)؟١‎ 5 /5( ينظر: البحر الرائق شرح كتز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 

)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» أبو محمد» برهان الأئمة» حسام الدين» المعروف بالصدر الشهيد» من أكابر 
الحنفية» له: (الفتاوى الصغرى)» و(الفتاوى الكبرى)» توفي سنة ست وثلاثين وحمسمائة. يُنْظَر: تاج التراحم لابن 
قطلوبغا (ص: »)5١‏ والأعلام للزركلي (5/ .)5١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (9/ )”5٠‏ 

(4) المبسوط للسرحسي (5/ 5717). 

(ه) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 5175). 


(1) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 07 4). 


النهاية شرح الهداية 
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النهاية شرح الهداية عم 


قال الشافعي -رحمه الله-: لا نفقة للمبتوتة('"» وهي الى طلقها الرّوج ثلاثا أو طلقها 
بعوض حتّى وقع الطلاق بائئًا عندهم, إلا إذا كانت حاملاء وعلى قول ابن أبي ليلى لا نفقة 
للمبتوتة في العدّة ايا علق أ وضفي كانبك: 


أو-ه 
7 و ه رس 


قوله: # فَأَنفِقوأعَليبِنَ 4 ”"» فإن قيل: فمن أين يُعلم أن هذه الآية في حق المطلقات 
ل ذلك بآ: اللآبة ق له نها عمو ا رس سس د 0 أ 05 الم ا 

علم ذلك باخر الاية وهو قو لى: # حقّ يِصَعَنَ حَلَهِنَ 4# و تيور 
المطلقات غَيْرُ مُعَيّاة» بوضع الحمل. 

50000 د سوه كمع دي 2.52 م 

الحامل في النصّ فائدة» حيث قال: +( وإن كن أَوْلتِ حمَلٍ فَأَنْفقوا عَليِنَ . 

قلنا: لذكر الشرط والتخصيص فائدة سوى النفى» وهى أنه إِنُما خص الحامل بالذكر؛ 
لأن الحامل إِنّما تستحق التّفقة بقدر ثلاثة أقراء» فيقع ]//891١[‏ الإشكال أن الحامل تستحق 
بذلك القدر أو الزيادة إلى تمام مدّة الحمل وإن طالت»ء فأزال الأشكال وقال: لها النفقة في 

5-5 سس حت سه ]1 لخر لل ا 000 لُ 

جميع مدة الحمل # حقٌ يِصَعَنَ حمَلهَنَ كذا في ((مبسوط شيخ الإسلام)) ح رحمه الله-. 

فإنّه قال: لا ندع كتاب ربنا وسئة نبيّنا بقول امرأة» وفي التأويلات المراد بقوله: كتاب 
لوي بار عر 1 بعس عرص ع ماع رضم ل نا رع سور هزه : ا د 
ربنا قوله تعالى: # أَسَْنوهنَ مِنْ حت سكلتم من وجَدكه 4 ١‏ إلى قوله: فانفقوا علِدينَ 
4”' ولو لم يكن في التلاوة ذكر الإنفاق لكا نفهم أنه هكذا؛ لأله ذكر من وجدكمم 
)١(‏ ينظر: المجموع شرح المهذب .)107/١5(‏ 
)١١‏ سورة الطلاق: 5 . 
)5١‏ سورة الطلاق: "5 . 
(5) مُعْيّاةٍ : من الغاية » والمقصود أنه لا مععيئ حينئذ لجعل غاية إيجاب الإنفاق عليها الوضع. ينظر: فتح القدير للكمال 

ابن الحمام (5/ 0177 4). 
(5) سورة الطلاق: ". 


(9") سورة الطلاق: »5 . 


النهاية شرح الهداية 0 


والوجحد هو السعة والغئ. 

وذلك يرجع إلى ما يملك به أمّا الإسكان فإنّه قد يملك إسكافا في غير ملكه» حيث 
يسكن هوء ولا يملك الإنفاق عليها من غير ملك وهذا كما في قراءة عبد الله بن مسعود 
ضيه في كفارة اليمين: «إثلاثة أَيّام متتابعات» لو لم تكن التلاوة لفهم التتابع؛ لأن الصّيام 
اا 0 

وذكر ف ((الإيضاح)) قال عمر ذ#ه: لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبينا بقول امرأة لا 
ندري أصدقت أم كذبت سمعت رسول 000 (لها النفقة والسكئن))27)؛ وذكر 
فخر الإسلام في أصول الفقه. وقال عيسى بن أبان7؟: أراد بالكتاب والسنّة القياس وردّهما 
-أيضاً- أسامة ابن زيد””: وهو زوج فاطمة الى روت بأنْه لا نفقة ولا سكيئء فإن أسامة 
ضيه كان إذا سمع هذا الحديث رماها بكل شيء في يده”» وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ((تلك امرأة فتنت العالم)) أي: بروايتها هذا الحديث ذكره في ((المبسوط)) 7) 


قوله: (وَكُل قُرْقةٍ جَاءت مِن قِبَل الْمرأَةٍ بِمَعْصِيَةٍ مثل الرّدّة وكقبيل ابن الرّوْجٍ فلا 


)١(‏ أخحرحه عبدالرزاق في مصنفه. كتاب الطلاق» باب عدة الحبلى ونفقتها »)١١١5107(‏ وابن حبان في صحيحه؛ 
كتاب الرضاع؛ باب ذكر عدم إيجاب السك والنفقة للمطلقة (0٠5؟4).‏ 

(؟) هو عيسى بن أبان فقيه العراق وتلميذ محمد بن الحسن وقاضي البصرة » له تصانيف وذكاء مفرط توفي سنة 
١ه‏ ينظر : الجواهر المضية ( 40١ / ١‏ )» سير أعلام النبلاء ( 45٠ / ٠١‏ )» تاريخ بغداد .)١81/ /١١(‏ 

(؟) أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوفء أبو محمد: صحابي جليل. ولد يمكة؛ ونشأ على الإسلام (لأن أباه كان 
من أول الناس إسلاما) وكان رسول الله صلَى الله عليه وسلم يحبه حبا جما وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن 
والحسين. وهاجر مع النبي صَلَى الله عليه وسلم إلى المدينة» وأمّره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره» 
فكان مظفرا موفقا. ولما توفي رسول الله رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه. ثم انتقل إلى دمشق ف أيام معاوية» 
فسكنء المزة» وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف» ف آخر خلافة معاوية. له في كتب الحديث ١١7‏ 
حديثاء توفي سنة 4ه ه. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 507)» أسد الغابة /١(‏ 19). 

(4) حديث لا نفقة ولا سكين أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .)١5/0(‏ 

(5) الأثر ذكره السرحسي في المبسوط »))©350١/5(‏ ولم أحده عن عائشة ولكنه يروى عن غيرها بغير هذا اللفظ وقد 
ورد في سنن أبي داودء كتاب الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (5595)» وعبدالرزاق في 
مصنفه» كتاب الطلاق» باب الكفيل في نفقة المرأة »))١١١50(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العددء باب 
ما جاء في قول الله عز وجل: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) »)١5441(‏ كلهم عن سعيد بن المسيب. 


النهاية شرح الهداية حا 


نفقة لها كلد يفو لمن قل ]كر ]ة حبرا را من نقرقة طيادوة مين قزل الرسطا »فزق تذلف الفرقة 
توجب النفقة» إذا كانت بعد الدّحول» سواء كانت بباح كالطلاق أو .معصية كتقبيله ابنتها 
نظيو ةة :و كه تقول :#مخطيية» الحتزار هما إذاضدرت فين :قبل الر أمبابرهى للست تعصية خو 
ما إذا احتارت نفسها بالعتاق أو بعدم الكفاءة» وهي مدحول جاء فلها النفقة» وقيّد بقوله: 
دا تققة لما من غير اله طن للمتكوين إن المكة واضسية اانا ءا قرقه كاتف 4 أن القراردق 
البيت مستحق عليها فلا يسقط ذلك .ععصيتهاء فأمًا الثفقة فواجبة لماء فسقط ذلك ممجحيء 
الفرقة من قبلها بمعصية» إلى هذا أشار في ((المبسوط))”". 

وذكر في النفقات البرهانية وإن جامعها ابن الزوج مكرهة تقع الفرقة ولا تسقط 
النفقة”". 

وذكر في ((مبسوط شيخ الإسلام)) حرحمه الله-: وَإِنّما تسقط نفقة المرتلة إذا 
أخحرجت للحبس من بيت العدّة وأمّا إذا اعتدت ولم تخرج من بيت الزُوجٍ للحبس تحت 
التفقة وكذا ذكر في ((المبسوط))» وقال: أمّا إذا ارتدت في العدّة سقطت نفقتها لا لعين 
الردّة ولكن لأنّها تحبس فلا يكون في بيت زوجها والمحبوسة بحق عليها لا يستوجب النفقة 
في حال قيام النكاح فكذلك لا تستوجب النفقة في العدّة(”". 

وإن طلّقها ثلاثا ثم ارتدت [والعياذ بالله]7؟ سقطت نفقتها وإذا تابت عن ردتما 
وأشلمة تعود النفقة. 

فإن قلت: يشكل على هذا مسألتان أحديهما أن المنكوحة إذا ارتدّت - إ[والعياذ 
بالله]2- حبّى وقعت الفرقة وسقطت التّفقة ثم أسلمت لا تعود التّفقة» والثانية أن المعتدة 
إذا ارتدّت - [والعياذ بالله]29- ولحقت بدار الحرب» ثم رجعت وأسلمت بعد ذلكء أو 


.)17 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)555 /*( ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
.)5١ 5 /5( المبسوط للسرحسي‎ )( 

(5) سقطت من (ب). 

(5) سقطت من (ب). 

59) سقطت من (ب). 


النهاية شرح الهداية 0 


قلت: أمّا المنتكوحة لما ارتلّت وقعت الفرقة لمعى مضاف إليهاء وهو معصية فسقطت 
اللفقة افا نك كرق انان البلا له توا يعرف سا ذلك 

وأمّا المعتدّة لما ارتدّت فلم تسقط التّفقة .مجرّد الارتداد على ما ذكرت من [رواية]9© 
المبسوطين”": أن نفقة المرتدة إِنّما تسقط للحبس لا لنفس الارتداد» وإذا طلقها وهي غير 
مرتدّة فسبب وجوب العدّة قد تقرّر لكن [يمتنع]7" الوجوب في بعض المدة بعارض» وقد 
زال ذلك» فيزول المنع كما في النشوزء الى ارتدت ولحقت بدار الحرب فإنما لا تعود 
الثفقة؛ لأنّها لما ارتدّت» ولحقت بدار الحرب مرتدة فقد سقطت العدّة حكمّا؛ لانقطاع 
[١551/ب]‏ العصمة [بيننا]”) بتباين الدارين» فكان بمتزلة ما لو سقطت العدّة مضي العدّة) 
فو تقر ود يعن انو ظاياجى إن عازوك مستلينة, اكد "الشعوط .رهد الي ذكرت تمسق 
الطلاق البائن والطلقات الثلاثة» وأمّا المعتدة بالطلاق الرجعي إذا وطثئها ابن الرّوجٍ أو قبّلها 
بشهوة وهي مطاوعة» أو ارتدت فحبست أو لم تحبس فلا نفقة لها؛ لأن في الطلاق الرجعي 
ما وقعت الفرقة بالطلاق» فكان وقوع الفرقة بسبب وجد منهاء وهو معصية فيوجب ذلك 
مك الف 

خلاف الطلاق البائن» والمعتدة إذا خرجحك من بيت العدة تسقط نفقتهاء وهذا غندنا 
ما دامت على النشوزء فإذا عادت إلى بيت الزّوج كانت لها النفقة والسكيئ؛ كما في حال 
قيام النكاح» كذا في الذحيرة2 . 

وذكر في ((شرح الطّحاوي))”"2» ثم الأصل بعد هذا أن كل امرأة كانت لما النفقة يوم 
يوم طلقت؛ ثم صارت إلى حال لا نفقة لماء فلها أن تعود بأخذ النفقة» وكل امرأة لا نفقة 


)١(‏ سقطت من (أ). 

.)٠١ © /0( المبسوط للسرخحسي‎ )١( 

(؟) في (ب) : امتنع . 

(5) سقطت من (ب). 

(ه) المحيط البرهانى ف الفقه النعمانى (9/ 271). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)١8‏ 


النهاية شرح الهداية هونا 


بيانه أن الرجل إذا طلق امرأته وهي أمة طلاق بائنًا وقد كان المولى بوّءها بيتئامع 
الزُوجء ثم أحرجها المولى لخدمته سقطت النفقة» ولو أراد المولى أن يعيدها إلى الرُوجء 
ويأحذ منه النفقة كان له ذلك» ولو لم يكن في تبوئة الزوج يوم طلّق الزوجة» فأراد المولى أن 
يبوّءها مع الرّوج في العدّة لتجب النفقة» فإن النفقة لا تجب. 

وكذلك إذا ارتدت المرأة ووقعت الفرقة بالردّة فلا نفقة لما. 

ثم إذا أسلمت فلا تعود التّفقة» وعثله لو طلقها وهى مسلمة فارتدّت في العدّة؛ ثم 
أتلفيك: نإن النفقة قدوي اذا ته يون اشر سوا 1110 كرقاضه ,ول تلك ابن وديا 
ف الغذة كان النفقة ل سفط بو كدلك السك 

بخلاف ما لو ارتدت في العذة. 

ولو أن المرأة إذا كانت ناشزة وقت الطلاق فإن لها أن تعود إلى دار الزوج» وتأخذ 
النفقة» وهذا يشكل على هذا الأصل الذي ذكرنا؛ لأن هذه المرأة لم يكن لما يوم طلقت» ثم 
قوة النفقة :إل أن العقر فيه انديقال» أن النفقة كانيي واضيفا ها إل أنه معت نقمها نين 
بكي هيع انلها لفرت ون كك النفققة ون أن 1 زرا لافطاو لف وك لفسا #رنانضها للقي 
والسكية إل ذا دسا بذ الكياية ١‏ والله أعلم بالصّواب. 


بك 


)١(‏ الإياس معي انقطاع الحيض بسبب الكبر. ينظر: المغئي لابن قدامة /١١(‏ 551 ؟)» حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح 
امحلي على المنهاج (4/ 5 4). 


النهاية شرح الهداية 0 
فصل 

(وَكَفَقَة الأَوْلَادِ الصعَار عَلَى الأب لَا يُشَارَكَهُ فِيهًا أَحَد), أي ل بيشارك الأب أحد 
في حق وجوب النفقة للأولاد الصغار» أي: لا تحب نفقة الأولاد الصغار على الأب وعلى 
الآخر معه» بل على الأب خاصة» وهذا بخلاف نفقة سائر ذوي الأرحام, فإن نفقتهم على 
ورائهم مشتركين بحسب مبراثهم -على ما يجيء-» وهذا الذي ذكره وهو عدم مشاركة 
أحد للأب في حق نفقة الأولاد الصغار وجواب ظاهر الرواية. 

وتفبور ضفن ا ورهفيية أن الستد عن ديار الزن كحي الفا مع لوقه 
فَأمّا ظاهر الرواية فكما لا يشارك الأب في مؤنة الرضاع أحدء فكذلك في التفقة» وأمّا إذا 
نانك الأ :والولدة الفتعر اعد كعد أت الأ نه عا مان على قر قر اضيا أناؤتتاة 
بخلاف الأب في ظاهر الرواية كذا في ((المبسوط))0". 


ع5 ا 00 َ و روس 

ولأن اللام في قوله: # وَعَلَلوَلُودِ لَه ره )74 للاختصاصء فصار الولد كالعد 
ونفقة العبد تحب على المولى» لا يشاركه غير المولى فكذا هنا. 

وذكر في النفقات البرهانية: إِنّما تستحق التفقة على الوالد لا غير لكون الولد مناهء 
وغيره لا يشاركه في هذا المعيى» فلا يشاركه في النفقة عليه غبره: © وَعَلَالوَُودِ لَه دفن 
وكسْوَحُنَ /04". فوجه التمسّك هذه الآية في وجوب نفقة الأولاد على الأب؛ هو أن الله 
تعالى أوجب نفقة المرضعات على المولود له» وهو الأب في هذه الآية» فوجوب نفقتهن عليه 
سبب إرضاع الولده :ذا أن افك اللرقب على اللفنظ المعقق :دليل على أن ماحد الاشتفاق 
كان إيجاب نفقة الولد عليه أولى» ولكن الوجه الأظهر في وجوب نفقة الولد على الوالد ما 


.)5١9 /0( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
سورة البقرة الآية 759؟7).‎ )؟١9‎ 
.)75759 سورة البقرة الأية‎ )”( 


النهاية شرح الهداية 1 


تمسسّك به في ((المبسوط))» فقال: ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصّغار» لقوله تعالى: فر 
إن [57-/أ] أرصَعن لك فََاووهْن جور 0 رَهَنّ 04" والنفقة بعد الفطام يعتزلة [مؤنة]”" الرضاع 
قبل ذلك؛ إذ هما لا يتفاوتان من حيث النفقة» فقد أوجب الله تعالى مؤنة الرضاع في هذه 
الآية على الأب» فمؤنة الرضاع قبل الفطام مثل مؤنة التٌفقة بعد الفطام» ولأن الولد حزء من 
الأب فيكون نفقته عليه كنفقته على نفسه0© 

ونفقة الصغير واحبة على أبيه» وإن كان خالفه في دينه بأن أسلم الابن بنفسه والأب 
كافراء وعلى العكس لا أن إسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح فلإطلاق ما تلونا» وهو 

00 -ه 3 

قزل نلعلل لتر 0 

أَمّا إِذَا كَانَ فَالْأصل أَنْ تفَقَةَ الْإِنْسَانِ في مَال نَفْسه , فرق بين هذا وبين نفقة 
الرّوجات» فإن المرأة وإن كانت موسرة فنفقتها على الرُوجء بخلاف الصبي إذا كان له مال 
فنفقته في ماله لا على الأب. 

والفرق هو أن نفقة الزوحات إنما تجب بإزاء التمكن من الاستمتاع؛ فكان على طريق 
المعادلة, والبدل: فتن ونان كاناهرة مسحل فاه ناما ف الو لندقلق يع رازه التمك نه 
الاستمتاع» وإِنّما تحب لأجل الحاجة» فلا تحب بدون الحاجة كنفقة المحارم. 

ثم قوله في الكتاب: إذا لم يكن للصّغِير مَالء عام لأنّه نكرة في موضع النفي فيتناول 
جميع الأموال من جنس النفقة أو من غير جنسها أو دورا وعقارا أو غير ذلك. 

بخلاف ما ذكرنا في نفقة الرُوحة في مال الغائب» فلذلك قال في ((الذخيرة))2©9: فإن 
كان للصّغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك للتفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق 
عليه؛ لأنه غين يذه الأشياء» ونفقة الصبي تكون في ماله إذا كان غنيّاء ثم الوالد إذا لم يكن 


. " سورة الطلاق:‎ )١١ 

.)( سقطت من‎ )١( 

(") المبسوط للسرحسي (5/ 507). 

49 شورة البقرمة لاو 

(ه) امحيط البرهانى في الفقه النعماني (*/ 255). 


النهاية شرح الهداية كا 


له:مال فآئ' أن يكسستي ويتفق على أولاقه» غير على :ذللةة وعبس كدلاف» سنائة التنديون: 
فإن الوالد وإن علا لا يحبس بديون الأولاد» وفي هذا الدذين يحبس. 

والفرق وهو أن الامتناع عن الإنفاق ههنا إتلاف النفسء, والأب يستوجب العقوبة 
عند قصده إتلاف الولد» كما لو عدا على ابنه بالسّيف كان للابن أن يقتله. 

بخلاف سائر الديون فإن كان الأب عاجرًا عن الكسب لا به من الرُمانة:؛ أو كان 
مقعدًا يتكفف النّاس وينفق عليهم» هكذا ذكر في نفقات الخصّاف -رحمه الله-» ومن 
المتأخرين”؟ من قال: تكون نفقة الأولاد في هذه الصّورة في بيت المال؛ لأنّه إذا كان كمذه 
الصفة تكون نفقته في بيت المال» فكذا نفقة أولاده» وقال: الصّحيح الذي به قوة العمل إلا 
أله لا يحسن العمل» فنفقته على الاب؛ لأنه إذا كان لا يحسن العمل فالنّاس لا يأمرونه 
العمل» فصار هو كالعاجز عن الكسب. 

قال نمس الأئمة الحلواني رحمه الله-0©: الرجل الصحيح قد لا يقدر على الكسب 
ونة أن لكرنه فى اهن الليوناع كوا قاد هو لكيه 

فإذا كان هكذا كانت نفقته على الأب» وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا 
يقني 1 اينع "ا يفطل نقفه فق الأب كزلة الرمن والأشي هيذا كلضة اين 
((الذخيرة))””. 


كرك 


.)5595 /9( ينظر: المحيط البرهانى في الفقه النعماني‎ )١( 
.)51 /9( (؟) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق وحاشية الشلبي‎ 
(9)امخيط البرهانى في الفقه النعمائي (9/ 10ه).‎ 


النهاية شرح الهداية ل 


وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وف («المبسوط)): ويجبر الرجل الموسر على 


سم بن 


نفقة أبيه وأمّهه إذا كانا محتاجين؛ لقوله تعالى: #6[ قلا تَكّل لمآ أق 04" فى عن التأفيف 
لمعي الأذى» ومعئ الأذى في منع الثفقة عند حاجتهما أكثرء وطذا يلزمه نفقتهما وإن كانا 
قادرين على الكسب؛ لأن معن الأذى في الكدّ والتّعب أكثر منه في التأفيف قال اككك: 
((إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه» وإن ولده لمن كسبه فكلوا من كسب 
أولادكم)) ”00 

وَشْرِط الْففرٌ ِأََُ لَوْ كَانَ ذَا مَال» فَإِيجَابْ فقت في ماله وذكر مس الأئمة 
السرحسي ح رحمه الله- في شرح فت قاطت الككسنافن" اق الكف إذا كان كتيونا |رالارة 
اي عيو | لتقي الاي فل الكعيين للنقة عن لاه 

وذكر مس الأئمة الحلواني -رحمه الله-”" في شرح أدب القاضي للخصّاف: أنه لا 
يحبر الابن على نفقة الأب إذا كان الأب قادرًا على الكسبء واعتبره بذي الرحم المحرمء 
نه لا يستحق النفقة في كسب قريبه ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوباً؛ وهذا لأن 
اماق النققة عق 'الأقازى هي لفقل : واتلتابعة افد كان «فادر اقلق الكيي [كان قييا 
باعتبار الكسب]”"2» فلا ضرورة إلى إيجاب النفقة على الغير» ثم على ما ذكره خمس الأئمة 


. 37 سورة الإسراء:‎ )١( 

6 أخر جه و داود في سئنه؛» كتاب البيوع» باب ف الرجل م من مال ولده (/؟86؟)» وأخر جه الترمذي في 
سننه» أبواب الأحكام» باب ما جاء أن الوالد يأحذ من مال ولده »)١١5/8(‏ وقال: "هذا حديث حسن" (”/ 
؟*» والنسائي في الصغرى» كتاب البيوع» باب الحث على الكسب (555494))» وابن ماحه في سننه» كتاب 
التجحارات» باب الحث على الكسب »)5١37(‏ والحاكم في المستدرك (57514)» وقال: "هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه"(57/7). 

(5) المبسوط للسرحسي (9/ 577). 

(؟) سقطت من (ب). 

(5) ينظر: المحيط البرهان في الفقه النعماني (5/ /517). 

(") سقطت من (ب). 


النهاية شرح الهداية ذا 


السرحسي -رحمه الله- يحتاج إلى الفرق بين [97/ب] نفقة الولد وبين نفقة الوالد» فإن 
الولد إذا كان بالعًّا وهو قادر على الكسب لا يجب على الأب نفقته» والفرق [هو]”" أن 
استحقاق نفقة الأقارب باعتبار الحاحة» وللأب زيادة فضيلة على الولد في الاستحقاق 
اناو لانم ا انهه ادكه حبرو نه أو قن :قنز هللاوف أن الاب تسسيدن 
استيلاد جارية الولد» والولد لا يستحق استيلاد جارية الأب؛» ثم لو شرط ههنا عجز الأب 
عن الكسب لاستحقاق الثفقة على الابن» كما شرط في حق الأب لوقعت المساواة بينهما 
في الاستحقاق بسبب الحاحة» وهذا ما لا سبيل إليه 

فالحاصل أن في نفقة الوالدين يعتبر الفقر لا غير» على ما هو ظاهر الرواية إلا على 
قول همس الأئمة الحلواني -رحمه الله- كذا في ((الذحيرة))0© 

ِأَنَ التَمَقه ممعلَْةَ بالإرث بِالنْصّ » وهو قوئه تعالى: ج وَعَلَ لْوَارثِ مِثْلْ ذلك" 47" 
والارث لا يجري بين المسلم والكافرء فلا تحب نفقة الكافر؛ لأن النفقة بناء على الإرث. 

وأمّا العتق فمبئٍ على القرابة المحرّمة للقطع» وهي ذو الرحم المْحرّم باللحديث؛» وهو 
قوله: ((من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه)) ©) 

والمعى هو أنْ القطيعة في ملك اليمين أعلى» أي: أقطع للرحم فكان لإزالته طريقان 
عند الملك اتحاد الملة» وعدم اتحاد الملّة لإزالة قطع الرحم الأدن طريق واحد وهو القرابة مع 
اتحاد الملة» إظهاراً لانخطاط رتبته عن الأعلى. 

(وَلَا يَشَاركُ الوَلَدَ في تفقة أ أبَوَيْهِ أَحَدْ) أي: أحد من الأخوة والأخوات والأعمام 
وغيرهم. 

وأمّا الأولاد فَإِنْهم يشتركون في إنفاق والديهم. 


وهي ( أي النفقة. 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟)انخحيط البرهاني في الفقه النعماني 0 )2 
59) سورة البقرة: 7751 . 


(54) سبق تخريجه . 


النهاية شرح الهداية وكا 


عَلَى الذّكُور وَالْإِنَاثْ بالسسُويّةِ في ظَاهِرِ الروَاَةِ وَهْوَ الصّحِيحٌ » احتراز عن رواية 
شمن عن أن عدف هه د01 أن النقدرين النتكور:والاناف اثللانا للداكر فقل ححظط 
الأنثيين» على قياس المبراث وعلى قياس نفقة ذوي الأرحام» وجه الرواية 0 أن 
استحقاق الأبوين باعتبار التأويل وحق الملك لمما في مال الولد» كما قال الفنة: ((أنت 
ومالك لأبيك))7"؛ وف هذا الذكور والإناث سواءء وهذا يثبت لهما هذا الاستحقاق مع 
اختلاف الملة» وإن انعدم التوارث بسبب اختلاف الملة. 


فاق كان ار له معمر وعنة عير نك تساك ارد غاناة تققد »راهنا 1 اران 
الحال لم يكن أحدهما بإيجاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخرء إلا أنه روي عن أبي 
يوسف رحمه الله- قال: إذا كان الأب زمئًا وكسب الابن لا يفضل عن نفقته» فعليه أن 
يضم الأب إلى نفسه؛ لأنه لو لم يفعل ضاع الأب» ولو فعل لا يخشى الحلاك على الولدء 
فالإنسان لا يهلك على نصف بطنه» كذا في ((المبسوط))0". 

وَالنققَُ كل ذي رَحِمِ مَخْرّم) أي واحبة» وي ((المبسوط) ويجبر على نفقة كل ذي 
رحم محرّم منه الصغار والنساء وأهل الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة عندنا. 


وقال الشافعى -رحمه الله-: لا تجب النفقة على غير الوالدين والمولودين» وقال ابن أبي 
ليلى: تحب النفقة على كل وارث محرمًا كان أو غير محرم؛ واستدل بظاهر قوله تعالى: فر 
0200207 لْوَارثِ مِتَلْ 2 0 ل ديك 47 0. 

ولكن بِيّنا أن في قراءة ابن مسعود ذه : «ووعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك» 
والشافعى يبئ على أصله. فإن عنده استحقاق الضصّلة باعتبار الولادة» دون القرابة حتّى لا 
عق الحداغن اعد أن الوالاذاق وال لوقي عنطوه ويك اقزارة الكهرة ولك ككزانة بن 


.)577 /0( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب التجارات» باب ما للرحل من مال ولده (57341)» والبيهقي في السنن الكبرى؛ 
كتاب النفقات» باب نفقة الأبوين )١5149(‏ وقال: "هذا منقطع وقد روي موصولا من أوجه أخر ولا يثبت 
متلها"(7/5/10). 

(") المبسوط للس رحسي (5/ 077). 


(4) سورة البقرة: 788 . 


النهاية شرح الهداية 0 


الأعمام» فكذلك في حق استحقاق النفقة» وفيما بين الآباء والأولاد الاستحقاق بعلة الحرية 


دون القرابة وحمل قوله تعالى: # وَحَلَ أَلْوَارثِ مِثْل لِك 4" على نفي المضارة دون النفقة 
وكذلك مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 35 نستدل بقول عمر وزيد”" رضي الله 
عنهماء فَإِنُهما قالا: وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة» ثم نفي المضارة لا يختص به الوارث» 
ذل سولاك غلن عبن الوازيف) كبا مغل الواررفيعن :أن الكتاية و :قولة مال ذلك 
يكون عن الأبعد» وإذا أريد به الأقرب يقال: هذا فلمّا قال ذلك عرفنا أنه ينصرف إلى قوله: 


-ه هم 2< 


# وَعلَالْولُودِ له 2 و9 0 م يلعي 2 والمعئ فيه أن القرابة القرية يفترض 
وصلها ويحرم قطعهاء قال عليه ككن:: ((ثلاث معلقات بالعرش النعمة والأمانة والرحمء تقول 
النعمة: كفرت ولح و وتقول [7551/أ] الأمانة: حونت ولم أود» وتقول الرحم: قطعت 


0 سل و م 


ولى أوصل))0, وقد جعل الله قطيعة الرحم من الملاعن بقوله: وليك ادن لمهم أ 
0 ومنع النفقة مع يسار المنفق» وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم ولهذا 


اختص به ذو الرحم اخرم؛ لأن لقنا 131 يدك :لقره عله وهنا له لقني اخرمينة 
02 
ا 


15 سؤر امقر ااا 

)١(‏ زيد بن ثابت بن الضّحاك بن زَيد بن لوذان بن عَمَرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مَالِك بن النجار الأنصاري 
الخزرجي ثم النجاري. أمه النوار بنت مالك بْن معاوية بْن عدي بن عامر بن غنم بْن عدي بن النجار» كنيته: أبو 
سّعيدء وقيل: أَبُو عَبْد الرّحْمَنْء وقيل: أَبُو ارحة. وكان عمره لما قدم 0 الله عَلَيهِ وَسَلْمّ المدينة إحدى 
عشرة سنة» وكان يوْم بعاث ابن ست سنين» وفيها قتل أبوه» واستصغره رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْم 
بدر» فرده» وشهد أحداء وقيل: ل يشهدهاء وَإنما شهد الختدق أول مشاهدهء وكان زيد يكتب لرسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الوحي وغيره» وتوقٍ سنة ه14ه. ينظر: أسد الغابة (؟// .)١55‏ 

0 منوارة انق اماماي 

(5) أخرحه البيهقي في شعب الإبمان» باب صلة الرحم (7555). 

(9©) سورة النساء: 7ه . 

(5) المبسوط للسرحسي وه عم 


النهاية شرح الهداية 1 


ولهذا قلنا: أن الرحل إذا أوصى لورثة بن فلان وله بنون وبنات كانت الوصية لهم 
على قدر الميراث. 

ولو أوصى لولد فلان كان الذكر والأنثى فيه على السّواءء فعلى هذا تخرّجٍ جنس هذه 

١ : 1 5‏ 
المسائل كذا في ((الذحيرة))0"©, 

ثم معن قوله: (يَجِبْ ذَلِكَ عَلّى قدر الْمِيرَاث) هو أَنْه إذا ثبت الميراث فيما بين ذوي 
الرحم امحرّم ولم يتجاوز الميراث منهم إلى غير ذي الرحم ا محرم» كانت النفقة على قدر 
الميرنانت- كما د قرع 

وأمّا إذا تحاوز الميراث عنهم إلى غيرهم» كان وجوب النفقة على ذي الرّحم المحرمء 

بيان ذلك فيما ذكره من ((المبسوط))» فقال: وإن كان للولد خال موسر وابن عم 
[موسر]”' فالتفئقة على الخال دون ابن العم» [وإن كان الميراث لابن العم]”"؛ اك 
على ذي الرحم انحرم» وابن العم ليس بمحرم فلا نفقة عليه» والخال محرم فيكون الثفقة عليه 


ذل كان مويي 3 

قلق: ومن هذا يعلم أن صفة ذي اررحم امحرّم أعرق وأرسخ في وجوب النفقة من 
صفة الوراثة الثابتتين في قوله: (وعلى الوارث ذي الرّحم امحرم) في قراءة ابن مسعود رضي 
الله عنه. 

فإن قيل: هذه النفقة مبنيّة على الميراث بالنص» فعلى هذا كان ينبغي أن يجب النفقة 
العم د 1 راز اذكه و مدني الت ادال ان اجواقا و اجةموا للقت اموي ال تسوب 


.)584 /*( المحيط البرهانى في الفقه النعمان‎ )١( 
سقطت من (أ).‎ )١9 

9١؟)‏ سقطت من إب). 

(4) المبسوط للسرحسي (5/ 57307). 


النهاية شرح الهداية كن 


عليه. 


852 


وأمًا بيان ترتيب وجوب قدر النفقة على قدر الميراث في ذوي الرّحم امْحرّم في جميع 
اناه كرد ب و سوط فقا وري ذلاكانه ل رمندا:. زيما امعمد 6:ز لهاجتن اتوص 
صغير» أو كبير زمن؛ وللرجل ثلاثة أخحوة متفرقون أهل يسارء فنفقة الرجل تكون على أخيه 
لأب وأمٌ وعلى أحيه لأمٌ أسداساً -بحسب ميرائهما-» فأمّا نققة الأولاد فعلى الأخ من 
الأب والأمّ حاصّة؛ لأن ميراث الولد عند عدم الأب له حاصة: فإنّه عمّ لأب وأمّ فلا يرث 
معه العم لأب ولا العم لِأم. 

والحاصل أن من يكون محتاجاً يجعل في حكم المعدوم؛ فتكون التّفقة بعده على من 
يكون وارثاً بحسب الميراث» فإذا كان الولد ابنة كانت نفقة الأب والابنة على الأخ من 
الأب والأم خاصة: أمّا نفقة الابئة فلمّا بيناء وأمّا نفقة الأب؛ فلأن الوارث ههنا الأخ لأب 
وأم خاصة؛ لأن الأخ لأب وأم يرث مع الابنة» والأخ لأمٌ لا يرث مع البنت» فلا حاحة إلى 
أن تجعل البنت كالمعدومة» ولكن يعتبر صفة الوراثة مع بقائها بخلاف الابن فإنّه لا يرث 
معه أحد من الأخوة» فلابدٌ من أن تجعل كالمعدوم, وإذا جعل كذلك فميراث الابن يكون 
ين الاك الأبهواء توالا اأء أهدابا دالقاقة علبهها عسي :لل . 

وذكر في ((الذخيرة))”: فالحاصل أن هذه النفقة لا تجب إلا على ذي رحم محرّم 
وقو آهل لازت سوا كان وارتا هذه انفالة أو ل يكري وعين الأسشولءي الحرسّة وأملية 
الإرثء يترججّح من كان وارثاً حقيقة في هذه الحالة» حبّى أنه إذا كان له عم وخحال فالتفقة 
على العمء لأنهما استويا في امحرميّة» ويرحح العم في هذه الحالة على الخال بكونه وارثا 
حقيقة» وكذلك إذا كان له عم [وعمة]”" وحالة» فالتفئقة على العم الموسر لا غير لما بيناء 
ولو كان العم معسراً فالثفقة على العمّة والخالة أثلاناً على قدر ميراثهماء ويجعل العم 
كالمية 

روف الف قي فيو يون نقانة اد ان امتقو :يوق سق زر لاا كم اكير تين نت تن 


.)57107 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)585 /9( المحيط البرهانى ف الفقه النعماني‎ )١( 
سقطت من (أ).‎ )59( 


النهاية شرح الهداية 00 


نفقة الولد الصّغير بحملتها على الأب لا يشاركه فيها أحد. 

وأمّا نفقة الولد الكبير [الرَمِن]”'2 فثلثاها على الأب لا كلهاء والثلث على الأم كما في 
الإرث» وهو أن الأب لما [99/ب] كانت ولايته كاملة على الصّغير صار الصّغير يمتزلة 
نفسه. وغير الأب لا يشارك الأب ف الثفقة على نفسه. فكذا في الثفقة على الصّغير» فأما 
البالغ فليس للأب عليه ولاية ليصير في معئ نفسه. فاعتبر بسائر ا محارم» فيكون نفقته باعتبار 
بر يتوم ل كو ونيا لذن 

كنز نقلقة العاف عاق افد يرارف ناذه لهاس [اححكه ابو و ةبر ايض 
لأخحت لأم, والخمس لأخت لأب. 

فكذا التفقة على هذا التفصيلء غير أَنْ المعتبر أهليّة الإرث قيّد به؛ لأنّه لو لم يكن أهلاً 
اقرف ينان كان غالفا اود رو عي لفق لذ إسر اه ولد كله افر تدز هذا 
النانيه كما رق لكان نانج الع على 4ه كرغاء كإن كال لاخر التزائه مع وحره ابسن 
العم» ومع ذلك كانت الثفقة على الخال. 

وَلَا بد مِنْ اغيِبَارِةِ » أي اعتبار الإرث. 

وذكر في ((مبسوط شيخ الإسلام))'”": وإِنّما قلنا: أن سبب استحقاق النفقة المحرمية» 
وقيام سبب الإرث بينهماء لا حريان الميراث بينهما حالة الثفقة؛ لأنه لا يتصور حريان 
المروافة: معالةة لالقونالم برا عه 1د لقع درن لايجا ل منيلة (الترييع ون رار ايف سنال 
الحياة» وقد وجد في امحرمية قيام سبب الإرث. 

الإاترف أن ان العم الو ماه ول الخال كان البراك للخاله تيبي الاريك مام 
والأهلية باقية؛ لآثهما مسلمان» ولكن جريان الإرث عدم؛ وهو ليس بشرطهء والفتوى على 
الأول» وهو أن اليسار مقدّر بالنصاب» نصاب حرمان الصدقة» وهو أن يملك ما فضل عن 
حاجته ما يبلغ مائى درهم فصاعداء وهو الصّحيح؛ وهذا لأنه لم يشترط لوجوب صلقة 
الفطر غيئ موجب للزكاة؛ وإِنّما يشترط غيئ محرّم للصدقة» فكذا في حق إيجاب التفقة؛ لأن 


قوت إذا كان رما 
)١(‏ ينظر: مجمع الأفر في شرح ملتقى الأبحر .)50١ /١(‏ 


النهاية شرح الهداية 0 


النفقة أشبه بصدقة الفطر منه بالزّكاة؛ لأن في صدقة الفطر معئ المؤنة» ومعيئ الصّدقة» فإذا 
لم يشترط لصدقة الفطر غئ موجب للزكاة» وهي صدقة من وجه ومؤنة من وجهء فلأن لا 
يشترط لوجوب النفقة غنّى موجب للزكاة وأنّها مؤنة من كل وجه كان أولى» كذا في 
((الذحيرة))”" 

(فضي فيه بتفقة أبَوّه) وذ ينا اَْجْة فيه وهو قوله: (ولَا يفضي بِتَفقَةٍ بتفقةٍ في مال 
عَائْب إلا لهَوْلَاء, إلى قوله: (وَلِهَدَا كان لَهُم أن يَأَحُذ خُدُوا فَكَانَ قضَاءُ الْقَاضِي إِغَائَةلَهُم). 


(وَإن بَاعَ الْعَقَارَ لم يَجْنْ), ولا يجوز للأب بيع عقار الولد» عند أبي حنيفة -رحمه 
المح إلذ:إذا :كات الوزد 0 

وفي قَوْلِهِمَا َا يَجُورُ . أي في العروض والعقار جميعًا 

وَهُوَ الْقِيَاسُ » فوحه القياس في ذلك هو أن ولاية الأب تنقطع ببلوغ الصبي رشيداء 
إلا فيما يتبعه تحصيئًا لولده الغائب» فإن الابن إذا بلغ وهو غائب فللأب ووصيّ الأب بيع 

00 72 5 5 , 2 2 سِ : 
عروضه نحصينا على الغائب» [وههنا]”'' هو لا يبيع تحصيئا على الغائبء وإِنّما يبيع لنفئسه 


ع س 3 


الخو أن استحقاق الأمٌ الثفقة كاستحقاق الأبء ثم الأم لا تبيع عروض الولد في 
فيا مك لاق الانو رو لكم امسعيية ابو و2" عرضعية انب فال ولأيننة الأ إن 
زالت بالبلوغ» ولكن نفى أثرها وهذا صحّ منه الاستيلاد في جارية الابن» فلبقاء أثر ولايته 
كان له أن يبيع العروض؛ لذن بيع العروض من الحفظ» فإن العين يُخشى عليها المحلاك, 
وحفظ الثمن أيسرء وولاية الحفظ تنبت لمن يثبت له ولاية التصرف» كالوصي في حق 
00 

فكذلك للأب ذلكء وبعد البيع الثمن من جنس حقهء فله أن يأحذ منه مقدار النفقة, 
فأمًا بيع العقار فليس من الحفظ؛ لأنه محصن بنفسه؛ فلا بملك ذلك إلا ممطلق الولاية وههو 


.)584 /*( المحيط البرهانى في الفقه النعمان‎ )١( 
في (وب) : ومن ههنا.‎ )( 
(؟) ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 5؟5).‎ 


النهاية شرح الهداية 0 


عند صغر الولد أو جنونه» وإذا باع عند ذلك [أحذ]”'' من الثمن نفقته؛ لأنه من جنس 
عنه. 

بخلاف الأم وسائر الأقاربء فإِنّهِ لم يكن لهم ولاية حفظ المال فلهذا لم يجر منهم بيع 

7 35 000 0 
العروضء كذا في «المبسوط)) ' و(«(الذخيرة)) .١‏ 

ثم ذكر في (الذحيرة))” فقال: ثم ذكر ههنا أن الأب بلك بيع منقول ابنه الكبير 
الغائب والأمٌ لا تملك» وذكر في الأقضية جواز بيع الأبوين» وهكذا ذكر القدوري في 
شرحه. فإنّه أضاف البيع إليهما. 

فأمّا أن يكون في المسألة روايتان |4 9"/أ]» وفي رواية الأقضية والقدوري”' تملك الأم 
البيع كالأب؛ لأن معي الولادة يجمعهاء وهما في استحقاق النفقة على السّواء» وأين كانت 
المسألة على الاتفاق بأن الأمٌ لا تملكء فتأويل ما ذكر في الأقضية والقدوري أن الأب هو 
الذي يبيع» لكن لنفعتها فأضاف البيع إليهما من حيث أن منفعة البيع بعده إليهماء وهو 
الظاهر بأن الأم لا تملك» ولكن بعدما باع الأب فالثمن يصرف إليهما في نفقتهما. 


ا 


ن يَأذَنَ الْقَاضِي في الِاسْتدَائَة) استثناء من قوله: (فَمَضّت مُدَة 
سَقطّت), أي: في إذن القاضي بالاستدانة» أي لا يسقط نفقة من دين الاستدانة وإن كانت 
الاستدانة في نفقة ذوي الأرحام» قلت: كما ذكر الفرق هنا بين نفقة الزوجحة وبين نفقة 
ذوي الأرحام» حيث لا تسقط نفقة الزوجة فيما مضى بعد قضاء القاضي كاء وتسقط نفقة 
ذوي الأرحامء وليه كر الفرق بينهما في ((الذحيرة))7 2 من وجه آخحر في موضعين: 
أحدهما: هو أن القاضي إذا فرض للمرأة عشرة دراهم نفقة شهرء فمضى الشهر وقد 
بقي من العشرة شيءء حيث يفرض لما القاضي عشرة أخرى» ولو كان مثل هذافي 


. سقطت من (ب)‎ )١( 

.)5١5 /5( المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(") المحيط البرهانى في الفقه النعمان (*/ 174ه). 
(4) المحيط البرهانى في الفقه النعمان (*/ 174ه). 
(5) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ 475). 

() المحيط البرهانى في الفقه النعمانئي (*/ 870 ه). 


النهاية شرح الهداية ادن 


الأقارب ا ا ومضت المدة لا يقضي أحرىء والفرق أن نفقة 
الأقارب إِنّما تستحق باعتبار الحاجة» وما بقي شيء من الدّراهم لا يحتاج إلى الأخرىء أما 
نفقة المرأة إنما تستحق عوضاً عن الاحتباس في بيت الرّوجٍ من وجه؛ والقاضي إِنّما حمل 
هذا امال عوضاً عن احتباس مقدّرء وقد انقضى ذلك فحاء احتباس آخر لم تأعذ بإزائه 
عوضاً فيقضي لها بأخرى. 

والثاي: وهو أن القاضي إذا فرض للمرأة الكسوة والتفقة لوقت مقدّرء فهلكت 
الكسوة أو الثفقة أو سرقت أو خرقت الكسوة أو أكلت النفقة قبل الوقت» ليس عليه أن 
يكسوها وينفق عليها أخرى. 

وأمّا إذا فرض الكسوة أو النفقة للأقارب» فضاعت من أيديهم قبل مضي الوقت» فإن 


القاضي يفرض لهم مرة أخرى 


مع الغىء ا 
وأمّا المرأة فلا تستحق باعتبار الحاجة» وهذا تستحق المرأة النثفقة والكسوة مع الغئ؛ 


وإلما تسعق على وححه الكفايةاغوضا عن احتناشها .بيت الزوج) :وبالضياع قبل مضي 
المدّة لا يتبين أنّها لم تكن كافية في تلك المدّة» ول يبين أنه لم يكن عوضا [والله أعلم]". 
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. سقطت من (أ)‎ )١( 


النهاية شرح الهداية فللا 


ظاهر ملاهت أضحاها: درهنه اللج' أن الانسان لا هبو على الأقاق علق ملكه سو 
الزقيي ابروا نانك دوعي الدووانابه ف اد للع علق اكوا عين أن :3 «الشوانانة سن انها ننه 
ودع للها نيا اننال سوق شير راتلتو مامه كال ووير النقاق لاهن دك جيذ امنا كان لقره 
تضبيع المال يكون مكروهًا(". 

بخلاف نفقة الرّوحة» والفرق بين نفقة الرقيق وبين نفقة الرّوجة من وجهين: 

ا ل 1 ل 0 كت د كد 
صغيرة» ولا تُشتهى لا تحب النفقة على الرُوج. 

والثاني: أن المولى إذا أبى الإنفاق على الرقيق يجبر على البيع» فالزوج إذا عجز عن 
الإنفاق على المرأة لا يفرق بينهما. 

أما الفرق الأول فقد ذكرناه. 

وأمّا الفرق الثاني فهو أن المولى إذا أحبر على البيع دفمًا للظلم عن المملوك يزول ملكه 
إلى خلف» وهو الثمن ولو لم يحبر بفوت حق المملوك في الثفقة لا إلى خعلف؛ لأن نفئقة 
المملوك لا تصير ديئًا على المولى بحال من الأحوال» فكان الحير على البيع أقل ضررًاء أما في 
باب التكاح لو أمر الزوج بالتفريق دفعًا للظلم عن المرأة بفوت ملك الرُوجٍ بغير خلفء ولو 
م يحبر بفوت حت المرأة في الحال إلى خلف؛ [لأن]”" نفقة الرّوجحة تصير ديا بقضاء 
القاضي» وكان ما يلحق الرُوجَ من الضرر أكثر» فكان أولى بالدّفع» وعن أبي يوسف -رحمه 


5 
ين 


الله- أنه يجبر» وهو قول الشافعى -رحمه الله-» وقاساه على الرقيق» وإنا نفرّق بينهما وهو 


أن إحبار القاضي المولى على الإنفاق على مملوكه نوع قضاءء والقضاء لابدَّ له [من مقضي 
له وهو هن اهل الاستسافة. وهد) ةق اللرفيي» لكأن |[ قعاي] الرقيق ين أل أن 


.)54717 /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 
. في (ب) : فإك‎ )5( 
. سقطت من إب)‎ )7 


النهاية شرح الهداية 0 


ا 

ألا ترى أن بالكتابة يستحق حقوقاً على المولى» وإن كان مملوكاء فأمّا غير الرقيق فلا 
يستحق حقوقاً على المولى» فلا يصِحّ أن يكون مقضيًا له فانعدم شرط القضاء فينعدم 
التتتناده حلا كله عن بور الع 00 

وذكر في التجنيس: رجحل له عبد لا ينفق عليه» هل للعبد أن يأكل من مال مولاه؟ 
فهو على وجهين: أمّا إن كان قادراً على الكسب أم لاء ففي الوجه الأوّل ليس له ذلك. 

وف الوجه الثاي: له ذلك إذا أعتق عبدًا صغيراً أو أمة لا تحب النفقة على المعتق؛ لأنه 
ليس بذي رحم محرم منه» وإن كان عصبة» فصار كابن العم. 

وأقاءى الذاية قدي حداف هه زرك" و النرق ين عا إذا كانت الذرية كليينا 
مملوكة لرجل فإنّه لا يجبره القاضي على الإنفاق» ولو كانت مشتركة يقول القاضي للآبي إما 
أذ تشع تصيك أو اتنقق علية» رغارة خا القبريك وسنت لأن الريك محين أهبحل 
الاستحقاق وإن لم تكن الدّابة من أهل ذلكء والله أعلم. 
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.))8 / الخيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 


.)7١ /5( ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 


النهاية شرح الهداية ونا 
كتاب العتاق 


ذكر العتاق بعد الطلاق؛ لأنهمما مبنيان على الإسقاط والسّراية واللزوم» حتّى صصح 
التعليق وصار إعتاق البعض كإعتاق الكلء إِمّا إفساداً في الملك أو تحقيقاً للعتق» ولم يقبل 
الفسخ بعد الثبوت» كالطلاق إلا أنه قدم الطلاق على العتاق» مع أنه غير مندوب إليه 
والعتاق مندوب إليه .ممقابلة ذكر النكاح على ما ذكرنا. 


ثم له محاسن كثيرة أو هو عبارة عن إثبات القوة الشرعية بإزالة الضعف الشرعي في بن 
آدم» وحسن هذا لا يشكل على عاقل» ومن أراد أن يعلم حسنه فليعتبر بإزالة الضعف 
الحقيقي وإثبات القوة الحقيقية؛ ولأنه بالإعتاق صار كأنه أحياه لما أن الرق من آثار الكفر» 
والكقر نوت سكير .فكانة إزالنه. احاح سكا و الإحضاء مود وووؤلآن القد سمه ارق 
كان مليف قينا دابسه حتن تعرض و فرطو بور ليان ادق حرفةة الادسة عق عار اه 
للقنيناةة والولأية والتس فته ق الأمزال و لآن الحقعاق برضو بوشيلة إل فظنا يكق الو النيدة 
فإن الولد لا يقدر على قضاء حق الوالدين إلا أن يصنع يما مثل صنيعهما به من التربية 
والإنفاق» ولا يقدر على ذلك إلا بحصول العتق له. 

ثم يحتاج بعد ذلك إلى معرفة خمسة أشياء؛ معرفة تفسير العتق لغة وشرعًا وسببه 
وشرطه و ركنه وحكمه وصفته. 

ما تفسيره لغة: فعبارة عن القوة» يقال: عتق الفرخ إذا قوي وطار عن وكره؛ وسمّى 
القددم عتيقاً لقوة سبقه, والكعبة البيت العتيق لقدمها؛ لأنْه أوّل بيت وضع للنّاسء أو لقوتها؛ 

وأمّا تفسيره شرعًا: فهو عبارة عن قوّة حكمية يصير بما أهلاً للقضاء والشهادة 
والولايات. 

وأمّا سببه فنوعان في الواجبات ما شغل ذمّته بوجوب الإعتاق من النذور والكفارات» 
وفي غير الواجبات هو ملك القريب وغيره» والنشاط الدّاعي إليه في نفسه من طلب الثواب 
أو طلب رضاء غيره. 


النهاية شرح الهداية شولا 


وكش سان كوة التق ع تالكا عفاد سالك ملك بمو 

وأمّا ركنه: فهو ما يثبت به العتق وهو نوعان صريح وكناية. 

وأكا سكب اناس شيو زو الو الزف:واللفو من اخ . 

وأمًا صفته: فإنّه مندوب إليه لكنه ليس بعبادة حى صمح من الكافر. 

وذكر ف ((فتاوى قاضي خان)) -رحمه الله- أسباب العتق كثيرة منها الإعتاق. 

ومنها دعوى النسب”©. 

ومنها الاستيلاد» ومنها ملك القريب» ومنها العبد المسلم إذا زالت يد الكافر عنه» بأن 
اشترى الحربي في دارنا عبدًا مسلماء فدحل به في دار الحرب يعتق» في قول أبي حنيفة - رحمه 
2 

ومنها إذا أقرّ بحرية عبد إنسان ثم ملكه. والإعتاق على وجوه: مرسلء ومعلقء 

ومضاف إلى ما بعد الموت» وكل ذلك يتنوع إلى نوعين ببدل وبغير بدل. 

وألفاظ العتق ضربان صريح وكناية. 


2 


[قوله]”": الِْعْتَاقَ صرف مَنْدُوبْ إِلَيّه ثم الدليل على أنه مندوب إليه [هة#/أ] 


رقم( )4 إلى قوله: +( ولك حب ليه (2) )04 جعل فك الرقبة من خمصال 
اصكانب الف ومن نظر في نظم هذا الكلام حق النظر علم علو مرتبة الإعتاق» حيث 


_-ه 
آذ ا هه 


ذكر بحملا أولا على وجه لا يعرف أحد كنهه. بقوله: #ز وما أَدْرَدكَ )24 ثم ذكر مفصلا 


ع اس ست ا سه سه سر لح سس سمه 6 
الكتاب والسنة والإجماع والمعقول» أما الكتاب فقوله تعالى: وما أَدركَ ما الْعَمَبَهُ 010 َك 


.)5 /5( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

.)01 /5( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
(؟) سقطت من (أ).‎ 

(5) سورة البلد: ١-1١5‏ . 

(5) سورة البلد: ١8‏ . 


(19) سورة البلد: ١١‏ . 


النهاية شرح الهداية حلا 


020 


انيا بقوله: +[ هك رَبَةٍ(02) 04" على وجه البيان لذلك المحمل. 
وأمّا السنة فهي ما ذكر في الكتاب» حيث جعله سبب النجاة من الثار الى هي معدّة 


وه 

: 000 00 001 ذه 
للكافرين» بقوله: © وَآتَّهُوأ لسار اَل أء تَ لِلْكَمرِينَ (50 )4 والمناسبة فيه هي أن 
المعتق لما رفع بالإعتاق عنه أثر الكفر في الدنياء رفع الله عنه عقوبة أهل الكفر في الآحرة, 
وهي الثار» ولما ذكر في الحديث مقابلة العضو بالعضو في حق النجاة عن الثار استحسنوا 
للرحل أن يعتق العبد» وللمرأة أن تعتق الأمة؛ ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء وفي حديث 
قراة ارو هار "هله انريهاة سال وسو لا الك كد فقال: ول عق غدل وخلن الكل 
فقال التفلا ((لفن أوجزت الخطبة» لقد أعرضت المسألة» فك الرقبة وأعتق النسمة)) فقال: 
أليسا واحدًا يا رسول الله فقال: ((لا عتق النسمة أن يعتقهاء وفك الرقبِة أن تعين في 
غنها))7'. 

وأمّا المعقول فإِنْه تمكين المكلف من العبادة أجمع؛ والتأمل في آيات الآفاق والأنفسء 

0 ا 4 ةا 
فكان مندوبا إليه إلى هذا أشار ف ((المبسوط)» ' و(«المنشور)) "و 


. ١77 سورة البلد:‎ )١١ 

6 هوزة ال كران ا 

(5) البراء بن عازب بن الحارث الخزرحي» أبو عمارة: قائد صح أبي من أصحاب الفتوح؛ أسلم صغيرا وغزا مع 
زسول الله صلى الله عليه وسلم فس عشرة غروة أولما غزوة الخندق» ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميرا على 
الري (بفارس) سنة ١5‏ ه »ء عاش إلى أيام مصعب ابن الزبير فسكن الكوفة واعتزل الأعمال. وتوف ف زمنه. 
رو 0 البخنا راي ينات جد اونا ترق مبسية للدم رفظ" اسيك «الغائة 1 ه16 الاصاية ل عينة 
الصحابة .)54١١ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب فضل من يصل ذي الرحم الظالم (19)» وأحمد في مسنده ))١8514107(‏ 
وابن حبان في صحيحه؛ كتاب البر والإحسان» باب ما جاء في الطاعات وثوابها (7075)» والدارقطين في سننه؛ 
كتاب الزكاة» باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها »252٠055(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
العتق» باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة »)5١1(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب المكاتب (58551) وقال: 
"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"(1785/9). 

(5) المبسوط للسرخسي (07/ 50). 

(5) المنشور في فروع الحنفية» لناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي» توفي 5ههده»ه لم يطبع فيما 


النهاية شرح الهداية فلولا 


وَلِهَدَا لَوْ َال الْبَالِغ: أَغتقت وأا صَبِيّ فالقول قَوْلَهُ يستدل هذه المسألة على أن 
الصبا منافية للاعتاق فإنّه لما اشتد الإعتاق إلى تلك الحالة صح لإسناده إلى حالة منافية 
للاعتاق» فكان القول قوله؛ لأنه منكر للاعتاق والقول قول المنكر. 


-ه و اد 
يم ماءىي هل يي مم عىه 


قوله (وَإِذا قال لِعَبْدِهِ أو أَمَيهِ أت خْرٌ أو مُغْتَقْ أو عتيق) إلى آحره ذكر في 
(المبسوط)): ثم الألفاظ الى يحصل با العتق نوعان: صريح وكناية» فالصّريح لفظ العتق» 
والحرية والولاء ويستوي إن ذكرّ هذه الألفاظ بصيغة الخبر أو الوصف أو النداء؟. 

أمّا صيغة الخبر فأن يقول: قد أعتقتك أو حررتكء وأما صيغة الوصف فأن يقول: 
انقو ضفر أم أتع عسي والنادي قوالة# يا “ضر ياتعتبق: 

وكذلك لو قال لعبده: هذا مولاي إلى آخره. 

وما يلحق بالصريح ههنا قوله لمملوكه وهبت نفسك منكء أو بعت نفسك 
[منك]” » فإنّه يعتق به» وإن لم ينو؛ لأن موجب هذا اللفظ إزالة ملكء إلا أنه أوجبه 
لأشنان لخر يكون فويند للك نيهم فعوقق خلل تقولة بوذا أوتعية للعيك كدو سير" 
بطريق الإسقاط لا إليه» فلا يحتاج إلى قبوله ولا يرتد برده. 

: 5 . 0 مر( 5 .0 س 5 . 1 

وذكر ف (الإيضاح)) و((الذحيرة)) ' وغيرهما: فالصريح ما وضع لهء والوضع يغ 
عن النيّة وذلك لفظانء الحرية والعتق» وهما لفظان موضوعان لا يشترط فيهما النية؛ لأن 
اليه رقا تعن فيه إذا كان:مراد التكلى افيه 

قزله واستفررة هر يذه راد يداقولة ل مسا لابين إلانه ذا كان يوتف إن 
آخره ثم أحال هناك -أيضا- إلى هناء بقوله: عَلَى مَا بَيَنَاُ وكذلك عكسه؛ بأن ناداه 


بخلاف قوله: طلقتك . أي: في قوله أطلقتك» يثبت العتق ولا يثبت في طلقتك» وإن 


أعلم. ينظر: تاج التراجم لابن قَطُلوْبَكَا الحنفي (ص,5)» كشف الظنون (9/ 1871). 
)١(‏ المبسوط للس رحسي (07/ 57). 
(؟) سقطت من (أ) . 
(”) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ .)5١9‏ 


النهاية شرح الهداية إلا 


كانا سواء في اللغة؛ لأن قوله طلقتك صار صركًا في الطلاق عن النكاح, فلا يثبت به العتق 
على ما يأيِ بيانه» وأمًا أطلقتك فلم يستعمل فيه» ثم بينه وبين قوله: خحليت سبيلك مناسبته 
فجوق غزاة» أن امورل على الكاتتي سيان ليده الطالبة يدل الكتاينة بين ذا 
اقفن لك بالواءة عند عدو قا :زرا سوط 

(هَذَا ابي وَتَبَتَ عَلَى ذَلِكَ عَمَّقَ) قبل قوله: وثبت على ذلك» خرج اتفاقاء ولهذا لم 
يذكر هذا اللفظ في ((المبسوط)). 

ع د . 1 5 0 : 

وقيل: ذكر ف شرح بندار الرازي ف شرح القدوري' ' أنه شرط ح لا يعتق بدونه. 

ورأيت بخط شيخي - رحمه الله-: وفي شرح القدوري ل الفضل رمه الله-0 
أراد بقوله: (وَتْبَتَ عَلَى ذَلِك) أنّه لم يدّع به الكرامة والشفقة» حتّى لو ادّعى ذلك تصدّق» 
وبخطه ا تنوط القيات لوت اموي لاا قوف الع اذ الرجوع عن العتق لا يصحء 
وعن السب يصح؛ نص عليه في أصول الفقه لفخر الإسلام» في آحر باب الحقيقة واممحازء 


وإن كان له نسب معروف لا يثبت نسبه منه ويعتق. 

وهذا بخلاف قوله: لامرأته هذه بنى» وهي [55*/ب] معروفة السب من الغيرء فإِنّه 
لا تقع الفرقة بينهما؛ لأن هناك صار مكنبًا في حقّ السب شرعًا. 

ولو أكذب نفسه بأن قال: غلطت لا تقع الفرقة» وإن لم يكن لها نسب معروف» 
ذكذلك لجان سكد ا شوغاة وعهنا ان اكيم امول قسن و نحو عن لاقمب له نان 
العتق تابنا فكذلك إذا صار مكذبًا في السب شرعاء كذا في (المبسوط)). 


(وَلُوْ قال يا مَوْلايَ عَمَقَ) أي: بدون النيّة» وقال زفر -رحمه الله-0" لا يعتق إلا بالنيّة, 
وإِنّا نقول: الكلام محمول على حقيقته ما أمكن» وحقيقة قوله يا مولاي لا يكون إلا بولاء 
له عليه» والمعتق متعين لذلكء» فهذا وقوله: يا حر يا عتيق سواء. 


.)77 /8( المبسوط للسرخحسي‎ )١( 

.) 70307 /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 
.)4 710 /4( (؟) ينظر: العناية شرح الهداية‎ 
.)15 /7 المبسوط للسرحسي‎ )4( 

(5) النهر الفائق شرح كتز الدقائق (*/ .)٠١‏ 


النهاية شرح الهداية كاز 


بخلاف قوله: يا سيّدي ويا مالكي؛ لأنه ليس فيه ذكر ما يختصُْ بإعتاقه إِيَاه 
قوله: (بخِلّاف ما ذَكِرَ» وهو قوله: يا مالكي ويا سيّدي» أي لا يثبت العتق تكحماء 
ويثبت بقوله: يا مولااي؛ لأن فق قولفه نا هو اينيد 0 يثبت صفة في العبد من جانب المنناديي) 
وهو إثبات ولاء له عليه. 
وذلك لا يكون إلا بسابقة العتق» وهو ولاء العتاقة فيثبت العتق؛ لأنّه نما يمكن إثباته في 
الحال من جانب المنادي. 
أمّا قوله يا مالكي يا سيّدي لا يث يثبت بُذين اللفظين صفة في العبد من جهة المنادي؛ 
ل لت ما ةلاكو امد وماك لوا قلا يت مسف سا 
50 ل ال عن 
يعتق» واللفظ يحتمله: [كما يحتمل]”2 ولاء العتاقة؛ لأنا نقول: لم ير عقد ولاء الموالاة 
ار ولاء العتاقة الول يتفرد فده لأنه يثبت بالإعتاق» والإعتاق ثما يتفرّد به 


اا باس 
يُحمل هناك قوله هذا ابئ يلغو كلامه أصلء وأمّا قوله: يا ابيئ» لو لم يحمل على الحرية لا 
يلغو كلامه» بل يحمل على مععئ مقصود في النداء» وهو استحضار المنادى» مع أن في النداء 
لا يراعى المععئ» ولا يلتفت إليه» ولكن إِنْما يثبت الحرية بقوله: يا حرّء مع وحود هذا 
الأضل > وهر أن أن «النداء للا يكين ميركل لزاه سق انان اللقادي: لغيه 1 أن افد 
لسري لاا قاو المح لمرو معام معنا وصار كأنه أثبت ذلك 
المعن فيه أولا ثم استحضره |بالبدء]”" بالنداء. 


بخلاف لفظ الابن» فإنّه ليس بصريح فيه» وحاصل الفرق بين قوله: يا حرء وبين قوله: 


)١١(‏ سقطت من إب). 
؟) سقطت من (أ) . 


النهاية شرح الهداية طلا 


يا ابئ» أن النداء إذا كان يوصف. إن أمكن إثبات ذلك الوصف- قي المنادي من انب 
المنادى في الحال» كما في قوله: يا حرء يثبت الاستحضار بلفظ النداء والحرية بذكره 
بالوصف. 

وإن ل يمكن إثبات ذلك الوصف في المنادى من جانب المنادى في الحال» كما في يا 
امال على اعجار قور راقن اراد بجيف انلك اقيق11 مدا لكت ل 
معي الإكرام؛ إلى هذا أشار في ((المبسوط))' ". 

وقال: بخلاف قوله: يا ابئ» فإنّه نداء بوصف لا بلك إيجابه» فينظر إلى مقصوده فيه 
وهو الإكرام دون التحقيق. 

وقالكة لايق » :وسو اقول أن حيمة الأو ههه دك افزل :هذه المسالةدتهو أن 
امحاز لف عن التكلم سواء كان معناه الحقيقي متصورًا فيه أو لم يكن» وعندهما النمحاز 
خلف عن حكم ذلككء يعن ينبغي أن يكون اللفظ موجباً حقيقته» ثم تعذر العمل تحقيقه 
لمعي حينئذ يصار إلى ابحاز. 

فإن قيل: على هذا ينبغي أن لا يصمّ قولهم: هذا أشد للإنسان الشجاع؛ لما أن تحقق 
الميكل المخصوص في حق الإنسان محال» ومع ذلك أطبقوا على جوازه. 

قلناة لبن ”ذلك بن الظير ميا ماه بوذلاه الآن كلد هذا أهد السو مكار مليف ب 
قوله* أشد :مستعار» [وقوله ]7 هذا مستعان له 

وأمّا ههنا هذا ابئ بحملته مستعار في حق إثبات الحرية» فلم يكن ذلك نظيراً لقولنا: 
هذا اب لم أنه كلام محال» وبيان الاستحالة ظاهرء فَإِنْ قوله: هذا ابئ أي مخلوق من مائي» 
وابن خمسين سنة يستحيل [597/أ] أن يكون محذوفاً من ماء ابن عشرين سنة» وفيه فارق 
رونك اسيم ناف “كاجيه سناد هاف دو او أذ جر كوو اود حو انها رقا ور كو 


لاود موبها ن ره لشدية كر ذل قافو اليا سو التي 


.)١8/4( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)7 /9( النهر الفائق شرح كت الدقائق‎ )١( 
ول فى زم #وقان.:‎ 


النهاية شرح الهداية ااا 


ألا ترى أن أم الغلام لو كانت في ملكه هناك تصير أم ولد له وههنا لا تصير أمٌ ولد له 
إلا أن أبا حنيفة27 حرحمه الله- يقول: أن صريحه محال» كما قالاء فلا يثبت» وبحازه مستقيم 
فيثبت؛ لأن الكلام مى لم يثبت حقيقته وله بجاز يمكن إثباته يثبت بحازه؛ لأن الكلام ضربان 
حقيقة ومجاز» فلا يلغى ما أمكنء وإِنْما قلنا أن مجازه مستقيم ههنا؛ لأن مجحازه في أن يجعا 
3 أ مده - 02 5 ١‏ 2 ا ا 0 ش 
كناية عن قوله: عتق علي من [حين] ملكته» وهذا مستقيم» وإنما قلنا: أله يحتمل هذه 
الكناية؛ لأن الولاد مع الملك سبب العتق على المالك لا محالة» فإذا لم يحتمل امحل المضاف 
هذا المتبحة6 وهو لعن هيار النكيين 'كناية عق مكمه إذا اتضيل اعم حكفبهة الأن :لا 
يلغوء فإن العرب تكئ عن الشىء بسببه» فيجعل الولاد كناية عن حكمه؛ وهو العشق في 
00 - آٌ 3 ]() اس 57 1 9 : 
البنوّة والولاد وحقيقته؛ لأن الكلام مي صار مجحازا عن غيره بطلت حقيقته. 

الاقرى اناهن انك بوترك رمكاتا تأعطه الواريف كرت إبزاة للكناية لذ اعقافتا فده 
قبله» حتّى الولاء يكون للميّتء وإِنّما قلنا: أنه لا يكون إعتاقا؛ لأنه لا عتق فيما لا يملكه 
ابن آدم» والمكاتب غير قابل للنقل من ملكه إلى ملك, فكان مبقي على ملك المورثء وإذا 
كان كذلك فالإعتاق متّى صحّ أوجب الإبراء» فإذا لم يصحّ لأن امحل لا يحتمله من قبله» لما 
ذكرنا صار الإعتاق يازا عن الإبراء الذي هو حكمه. 

وألا ترى أنه إذا اشترى حرة بألف درهم كان نكاحاء وكذلك الحبة؛ لأن المحل لا 
يحتمل الشراء حقيقة» ومن حكم الشراء ملك المتعة في المحلات للمشتري» فيصير كناية عن 
حكمه وهو تمليك المتعة» فيصير قوله: اشتريت» وقوله: ترواحت كترلة وههنا 0ك 
كاذك لينو تسيا الع مرح كان كني" كان ددر لد هذا انمه ع زا عن ممكنيه وعداده برهو 
فوله عو جل وى ماق متلكنة 'لأن الاةمبيه دذاء نو كون :التي غار ا عبن مدكنية 
صحيح» كما في إعتاق الوارث المكاتب على ما ذكرناء إلا أنهما يقولان: الحاز خحلف عن 


)51/ /0( ينظر: المبسوط للس رحسي‎ )١( 
. في (ب) : حيث‎ )١( 
في أ) : وقال‎ )5( 


النهاية شرح الهداية ها 


الحقيقة [في الحكم]”'" ففي كل موضع يكون الأصل متصوراً يمكن جعل النحاز خلفاً عن 
كما ف مسألة المكاتب» وفي كل موضع لا يكون الأصل متصورًا لا يمكن جعل المحاز حلفا 
عنه» وههنا لا يصوّر للأصل بخلاف معروف النُسبء فإن هناك الأصل متصورء فيجوز 
اللببك :1 فبسسية: اتسين ابو جباة 
-رحمه الله-”" يقول: الحاز حلف عن الحقيقة في التكلم لا في الحكم؛ لأنه تصرّف من 
المتكلم في إقامة كلام مقام كلام, والمقصود تصحيح الكلام» فلا يعتبر في تصحيح المجاز 
تصور الحكم لإثبات الخلافة. 

الكتريق انه الو تقال حر روطف ركذا كان تكاس ضيه مك اذ كرناء واد ة 
ليست يمحل لأصل حكم البيع» وهو ملك الرقبة» ولهذا المعئ قلنا: أن أمّ الغلام لو كانت في 
ولك ينوه كل القع لو عار ار ١‏ لقره مقف افناك مل تنو ةعراق عن لاقتسا 
بحريته» فكاثه قال: عتق علي من حين ملكته؛ وليس هذا اللفظ موجب في الأ فلذلك لا 
يصير أم ولد له» كذا في ((البسوط))"'"» و((الأسرار)). 

بخلاف ما استشهد به على بناء المفعول؛ لأنّه لم يذكر الفاعل» ول يقل ما استشهدوا 
وهو قوله: أعتقتك قبل أن أخلق؛ لأنه لا وجه له في المحهاز فتعيّن الإلغاء. وذكر في 
((الأسرار)): بيان هذا بقوله: ولا يلزم قولهم إذا قال: أعتقتك قبل أن أخلق» فإن صريحه 
مستحيل» وماله حكم في ملكه لو ثبت»ء فإن الإعتاق قبل الخلق إعتاق قبل الملك» ولو أعتقه 
قبل أن بملكه. ثم ملكه لم يلزمه عتق؛ فإذا لم يكن من حكمه عتق لو تحقق في ملكه لم يمكن 
أن يجعل كناية عن عتق في ملكه. فيلزمه حكم الكلام بقدر ما يمكن تصحيحه. حَتَّى وَجَب 
عَلَى الْعَاقِلَةِ في سَتَتيْن بلفظ التثنية لا بلفظ الجمع» هكذا كان مقيدًا بقيد شيخي حر حمه 


لله- وهذا الذي ذكره ف الكتاب صحيح” . 


سعد ين رع 

(1) ينظر: المبسوط للسرخحسي (7/ 110). 

(") المبسوط للس رحسي (7/ 5177). 

(4) ينظر: العناية شرح الحداية (4/ 54١‏ 4)» والبناية شرح الهداية (5/ .)١07‏ 


النهاية شرح الهداية 5 


ولكن ذكر في (المبسوط))'' و((الأسرار)) جواب هذه المسألة» وهو أوجه» حيث 
ألحق هذه المسألة فيهما بقوله: أعتقتك قبل أن أخلق» فإن قوله: قطعت يديك لا موجب له 
في هذه الصورة؛ لأن الجرح لا موجب له بعد البر» وإذا لم يبق له أثر [95/ب] فلا يمكن 
تصحيح كلامه بأن يجعل كناية عن موجبه» فلهذا كان لغوّاء وحاصله أن السّبب إِنّما يكون 
حازًا عن حكمه إذا كان له حكم. فأمًا إذا لم يكن له حكم فيلغواء كما في قوله: أعتقتتنك 
قبل أن أخلق» على ما ذكرناء وههنا -أيضاً- لما أخرجهما صحيحتين كان يمتزلة جرح الحقه 
برء على وجه لم يبق له أثر» فلا يتعلق به حكم من الأحكام؛ فلا يكون كناية عن الإقرار 
بالأرش؛ إذ لو ثبت حقيقته لم يكن فيه أرش» فكيف يكون في مجازه أرش؟! أمّا الحرية فلا 
تلق :ذاثا وككمًا فامكة جمله غارا عن 

فإن قيل الحرية الثابتة في قوله: هَذَا ابي » وهو أكبر سنا منه غير الحرية الثابتة بحقيقة 
النئة د رشاع كمايق ارش النن عل جاه كراجرذللك كن انكرية الدابنة حفيفة الس موسي 
للارث وحرمة المصاهرة وغيرهما من الأحكامء والحريّة الثابتة بقوله: هذا اب وهو أكبر سنا 
ل شيا من اذللة فليا اننا خيرهن كانت بسالتنا هذه خين فسالة الأرش» 

قلنا: الحرية لا تتفاوت ذانًا وهو زوال الرّق» ولأنات: كنا أصكا وهو صلاحيته 
للنتضاة والضهاة ةو الولكيانت كلياه فكانت الترينان: منواة .وما كزته من الفدزات. قاذ يبال 
[به]”'"» ولو قال هذا أخي لا يعتق في ظاهر الرواية» وي مجموع النوازل لو قال لغلامه: هذا 
عمي» أو قال: هذا حالي» أو قال لأمته: هذه عمي أو هذه حالي؛ يعتق» ولو قال: هذا أخحي 
أو هذه أخن لا يعتق؛ لأن الأخ اسم مشترك على ما يأ بيانه. 

مخلاف اسم العم والخال» كذا في الذخيرة2 . 


قوله: ووجه الروايتين ما بيناة , أما وجه رواية أنه يعتق» وهو رواية الحسن عن ألبي 
ةد نيا الحرفياته كو يقر له وكيذا لأن الدة بق نارف .سمي اللقورة لم | رم 

وكذلك ههنا الأحوّة في الملك موجب للعتق» فيجعل هذا اللفظ كناية عن موجبههء 
)١(‏ المبسوط للس رحسي (0/ 5377). 


. في أ) :له‎ ١ 
2010 (9؟) المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ 


النهاية شرح الهداية 55 


وأذا بوك ترواية أنه لا يدانيو ترلفكق ينأنة لاق لان بهذا الأكاقم لا موسي لق المللت 
إلا بواسطة» وهو الأب وكذلك ههنا الأخوة لا تكون إلا بواسطة الأب أو الأم؛ لأها 
عبارة عن بجاورة في صلب أو رحمء وهذه الواسطة غير مذكورة» ولا موجب لهذه الكلمة 
بدون هذه الواسطة» كذا في ((المبسوط))2"0. 

وذكر فيه أيضاً أن اختلاف الروايتين”" في الأخ إِنْما كان إذا ذكره مطلقاء بأن قال: 
هذا أخي» فأمًا إذا ذكره مقيّدَاء فقال: هذا أحي لأبي أو لأمّي يعتق من غير تردّد» لما أن 
مطلق الأخوة مشترك؛ قد يراد يما الأحوة في الدّين» قال الله تعالى: + إِنَماالْمَؤْمسونَ لحو 


00 

ل 

وقد يراد يما الاتحاد في القبيلة قال الله تعالى: +( وَإِلَ عاد أَحَاهَ هُودًا 4ه 2» وقد يراد يما 
الأخوة ق:التسب:» والمشترك لا يكون حححجة :يدون البيان: 

فإن قيل: الاكة دابظ اح قلق مييق برستافه واسبي فكلدت يفيت الففى. بإظاللاق قوالة: 
هذا ابئ؟. 

قلنا: لأن البنوة من الرضاع محاز» وابحاز لا يعارض الحقيقة. 

وَقيل هُوَ بِالْإِجْمَاع , أي لا ب يعتق» لآن المشار إليه إذا ١ل‏ بيكو ين عمس المسحدئ: 
فالعبرة للمسمّى كما لو باع فصا على أنه ياقوت» فإذا هو زجاج ابيع باطل» والذكور 
والإناث من ب آدم جنسان مختلفان» فإذا اوضر لوف اجنين الي تعلق الحكم 
بالمسمّى» وهو معدوم ولا يمكن تصحيح الكلام إيجاباً ولا إقراراً في المعدوم» فلا يحكن أن 
تجعل البنت غاذ خرن اانه بوجه. 

ألا “ترق اندلا يق :و إن امل أن يكوك :ولذوهبأن كان يولذ:ضله تلب كذاق 
((المبسوط))””' و((الأسرار)). 


.)58 /07( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)54 47 /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 

اسورة اسراف + 

لسرن الأ افقو قور أبس سروه س1 
(5) المبسوط للس رحسي (7/ 1177). 


النهاية شرح الهداية 53 


وكذا ملك النكاح في حكم ملك العين حب كان التأبيد من شرطه؛ ولو كان النكاح 
في حكم ملك المتعة لكان التأقيت من شرطه؛ كما في الإجارة» أمّا الأحكام يثبت بسبب 
سابق إلى آخحره أحرج هذا حواباً عمّا يقول له: أن الإعتاق إثبات القوّة» وهذا يبت به 
الأحكام مثل الأهليّة والولاية والشّهادة» فأى يشبه الطلاق الذي هو إسقاط محضء وقال: 
أن الأعتاق إقاط مأ رطا يليل مذكة: التعليق فيهماء ولا يرو على لنوت تلك" الأحكاء؛ 
لأنْها ثابتة بالآدمية غير أن الإعتاق أزال المانع فاستوى الإعتاق والطلاق» وأنا تقول عن 
جوابه هذا: فقولك الأحكام تثبت [5917/أ] لكونه آدميًا فليس كذلكء فإن العبد آدمي ولا 
مالكية فيه» بل علة ثبوت هذه الأحكام كونه حرًا. 

وان كيكة ليع نقاذن الافعاق إثناهه القفوة بق الحنه بواتيطة إتطال لكسةبومحو 
حيث الإبطال يتعلق بالشرطء إلى هذا أشار في تعليقات الإمام البرغري”". 

إَِا أن قَيْدَ النَكاح مَانعٌ وَبالطلَاق رفع الْمَانعُ فَتَظَهَرُ الْقوَة اساي لقصو 
الكابنة افيه 1 أذ سك ديها القوة بالفاكق سناد 317 الطلاف عن القع" الصو هو اليك 
إذا حللته» وهو عبارة عن رفع المانع عن الانطلاق» لا إثبات قوة الانطلاق» وكذلك المعى 
في النكاح؛ لأن عين المرأة بالنكاح لا تملك» بل هي حرّة مالكة أمر نفسهاء ولكن احتبست 
على الزوج عن حكم المالكية شرعًا؛ فكان الرّوجٍ مانعًا والطّلاق شرع لرفع هذا المانع وأُمًا 
العتاق. 

فمعناه لغة إثبات قوة يقدر يما على الانطلاق من عتق الطير إذا قوي وطار عن الوكرء 
والعبد مملوك نفسه لغيره» فلا قدرة له حكمًا على الانطلاق» وبالعتق نبت له القدرة 
الحكمية» واعتبر هذا في الحسيات فإن رفع القيد يخالف معناه معي قوّة الفرح أو الطفل حتّى 
يقدر على الذهاب» ولا مشاقة بين إثبات القوة» وبين إزالة المانع» ونحن نسلْم أن المشاهة في 
المعى طريق الاستعارة» ولكن لا في كل وصفء بل في الوصف الخاص لكل واحد منهماء 
والووط ماعن تي انا 

ألا ترى أنه لا يستعار الأسد للجبان» وال حمار للزكي» وبينهما مشاكة في أوصاف؛ 
لأن كل واحن.عنهما حيوان موود ولكن :4 اتعدمت الشافة في الوضض ‏ الخاض ال يمسر 


.)45 5 )/5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 


النهاية شرح الهداية اا 


الاستعادة» فهذا مثله لا لما ذكره الخصم فأمّا إذا استعمل لفظ التحرير في الطّلاق فليس ذلك 
ننه البض نا فيس | |1" الى اط يوق الم قيب لاا 1 13 كور لاك 
لللنة :وملك اللنعة زا ركون كينا للك الرقنة وها يورق شلك الرقكة ايكون سيا لروال لك 
المتعة» فيصلح أنه يجعل كناية عنه؛ فَأمّا ما يزيل ملك المتعة فلا يكون سبباً لإزالة ملك 
الرقبة» فلا يصلح كناية عنه» ولهذا قلنا في [طرف]” الاستجلاب: [أن ما](" وضع 
لاستجلاب ملك المتعة» وهو لفظ النكاح والتزويج لا ينبت [به]” ملك الرقبة» وما وضع 
لاستجلاب ملك الرقبة وهو لفظ الهبة والبيع» يصلح لإيجاب ملك المتعة وهو النكاح. 

فإن قيل: ليس ملك النكاح في حكم ملك العين فيكون رفعه في حكم رفع ملك 
ل ل 

قلنا: نعم» ولكتّه في الحقيقة ليس ملك بمينء فإنّها حرة مالكة نفسهاء فلم يكن ما 
يرفع ذلك الملك في معي ما يرفع ملك الرقبة من كل وجه. 

فإن قبل لأسي داق بالكا هيه عبك ولق ميث قاب وماك المي مضع ذلك 
كما في النكاح. 

قلياة ذا كذللك» »بل «الكدفي جعيواة كالنييمة :ويكونه تعيوارا و غلك تمه بو لذ غيرهه 
بل بصفة الحرية يملك؛ وهذه الصفة تزول بالرّق فتزول المالكية» وهي علة ملك الانطلاق 
شرعاء وبالتحرير [تثبت]'' المالكية وصفة المالكيّة لا تزول بالنكاح» ببسل النكاح يمنع 
استعمال العلة مع وجودهاء وهذا كما سقط القوة بالمرضى فيداوى» فيقوى على المشضيء 
والموثق يرفع وثاقه فيقدر على المشي» فلا يكون بين رفع الوثاق وبين المداواة تشاكلء إلى 
هذا أشار في ((المبسوط))""' و((الأسرار)). 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) سقطت من (أ). 

(؟) سقطت من (أ). 

(4) سقطت من (أ). 

(5) سقطت من (أ). 

(5) المبسوط للس رحسي (7/ 51). 


النهاية شرح الهداية 0 


وإذا قال لعبده: أنت مثل الحر ل يعتق. 

ولو قال 4 الأيزاة جفرة انس م يكل غلا اراد اهز لذه عله انان أتد سق ولسه 
قال: لم أرد العتاق لم يصدق في القضاء؛ لأنه وصفها بالحريّة حيث شبه الحرة بما. 

ولو قال لامرأة حرة: أنت مثل هذه الأمة» أراد بهذه الأمة أمته لا تعتق؛ لأنه قد بيّن 
أن هذه أمته» كذا ذكر المصنف - رحمه الله- في التجنيس0"©. 

دع ها م و” سح و رع عي و8 وى رماي لسع ير يماع ليك عه ِ 0 س 

(وَلو قال رأسك رأس حر لا يعتق) لأله تشبية بحذف حرفه . أي كرأس حر فصار 
كقوله: مثل الحرء أي: لا يعتق بدون النيّة؛ لأنه إثبات الحريّة فيه أي في الرأسء» فصار 
كقوله: رأسك حر والرأس يعبّر به عن جميع البدن فيعتق» فالحاصل أن الكنايات على ثلاثة 


ع 


أوجه. 


منها: ما يقع به العتق نوى أو لم ينو كقول المولى لعبده: تصدّقت نفسك عليك [أو 
ا ا 0 لكان 
اناك فيه :لفاك كنابةرالآن املف لى اأمرون العد توم عن افر يقتي ناذا 
لثةكرف] ؛تعدن إناف للك سيب النضات حعل كتايد عن الندقه إلذ ألهبيعق من عمتير 
البّة؛ لأنْ النيّة إما يحتاج إليها بالكنايات إذا كان اللفظ يحتمل معناً في مختلفة احتمالاً على 
الشراقه ولا فك الجمع ين الكل فيضتاع إل الثة لتعين والعد من الكملة» وسكا هله 
الكنايات لا تحتمل معان مختلفة» وإِنُّما تحتمل الكناية عن العتق لا غير» فاستغنت عن النبية 
[للتعيين]”"» ومنها: يقع إذا نوى ولا يقع إذا لم ينو» كقوله: لا ملك لي عليك» ولا رق لي 
عليك» وخرجت عن ملكيء ولا سبيل لي عليك؛ لأنه يجوز أنه باعه فصار ملك الغير» فلا 
يكون له عليه ملك ولا سبيل؛ ومنها: ما لا يقع نوى أو لم ينوء كالطلاق وكنايات الطّلاق» 
نحو قوله: قل بنت مئ») أو لأمته [نذ]"ايتخافق: أو حرمت علي» أو*أنك حلية, وما 


.)8/5( ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
. (؟) سقطت من (ب)‎ 

(") سقطت من (ب). 

(4) سقطت من (أ) . 


النهاية شرح الهداية وله 


يحري مجراهاء كذا ذكره الإمام الولوالجي() اط 

وااكر وى خانع حضف بن زتهو ره قزة له اتيك هذا العيده: تاقري أشعة أي 
نعم» لا يعتق» فرق بين العتق والنّسبء فإن الصبي إذا كان في يدي رجل قيل له: هذا ابنك 
فأومئ برأسه. أي نعم يثبت نسبه» والفرق أن العتق تعلق ثبوته بالعبارة» والإشارة لا تقوم 
مقام العبارة عند القدرة على العبارة» وأمّا النّسب فلا يتعلق ثبوته بالعبارة» فإن محرّد الفراش 
الصّحيح كاف تثثبوته» فجاز أن يثبت بالإعاء والله أعلم. 


د 3 د 


)١(‏ هو: عبدالرشيد بن أبي حّنيفة نعمان بن عبدالرزاق بن عبدالله الولوالجي» ظهير الدين أبو الفتح» فقيه حنفي» قال 
أبو المظفر السمعاني: قوع اف ند .و كان إن كا فقيها فاضا حنفي المذهب» حسن السيرة» تفقه ببلخ على 
أبي بكر القزاز مُحَمَّد بن علي» وعلي بن الحسن البرهان البلخي. من تصانيفه: "الفتاوى الولوالحية"» وكتب 
"الآمالي' عن جماعة من الشيوخ. 
يُنُظر: الجواهر المضية (7/ 4117)» القوائد البهية (ص5 9 :4)١77‏ معجم المؤلفين .)5١١/5(‏ 

.)57 /5( ينظر: المبسوط للسرحسي (7/ 57) البناية شرح الهداية‎ )١( 


النهاية شرح الهداية دق 


لما ذكر العتق الحاصل من الإعتاق الاحتياري الذي هو الأصل. 
ذكر في هذا الفصل عامة مسائل العتق الذي يحصل من غير اخختيار المالك كإرث قريبه 
قوله: لالس رو روس 21 رواه عمر وعبد اللّه بن مسعود 


وقال: فهو حر راجع إليه فكان كل قريب وهو ذو رحم محرم من المالك كان حرا 
غلا بعفومة: 

فإن قيل: الضمير في مثل هذا راجع إلى كلمة (من) كما في قوله التكلة: ((من دحل 
دار 3 منفيان فهو [من )7 وقول الإمام: من دخل هذا الحصن أوله فله كذا من النفل فلم 
لا يرحع إلى من ههنا أيضاً كما هناك, 

قلنا: يأي ذلك وقوعه جزاءء» وحريّة المالك لا تصلح جزاء؛ لأن حريته ثابتة قبل هذا 
حل نان هذ للملله حوس :نا للق التقاة من فر لقسلك كان لس شحو اتا ل 
المملوكة لتر نين لا ا ا إذا ملك قريبه 
لا يعتق بدون الإعتاق» لقوله اككث: ((لن يجزي ولد والده إل فكو عل اتسين 
فيعتقه))” ا 007 
اة: ((فيعتقه)) معين؛ ولأن القرابة لو أوجبت رفع الملك لمنعت وقوعه» كمافي ملك 


)١(‏ يريد حديث: (ِوَمَنْ مَلَكَ ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَنَقَ عَلَيُو)» وسبق تخريجه. 

.)١1780( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة‎ )١( 
.)75 /5( ينظر: البناية شرح الحداية‎ ) 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد .)١5١٠١(‏ 


النهاية شرح الهداية 0 


التكاح: فلما لم بمنع ثبوت الملك لم يمنع البقاء بالطريق الأولى» وححّتنا فيه قوله تعالى: +( 


0 2 وم ما 


وما يبغ لِليَحمنِ أن هد وإذا 9 | او#كرؤن المموف وال 1 اق الرَحمكن 
عبدًا (55)) 04" فقد نفى البنّوة بينه وبين أحد من الخلق بإئبات العبودية» فذلك تنصيص 
على المنافات بينهماء والمتنافيان لا يجتمعان» فإذا كانت البنوة متقررة انتفت العبودية» ومراده 
لقتل من قوله: ((فيعتقه)) بذلك الشراء» لا بسبب آخر كما يقال: أطعمه فأشبعه» وسقاه 
فأووانمتؤقيرية اقأو يحعفه و كه قفر مط َنم أَنْبينَا لَهُ املك ابْتدَاء؛ لأن انتفاء العبودية لا 
يتحقق إلا به فإذا لم يبملكه لا يعتق. 

بخلاف ملك النكا-؛ لأنّه لا فائدة في إثبات ملك النكاح له على ابنته ثم إزالته؛ لأنها 
تعود إلى ما كانت عليه ولأن هذا العنق صلة وبحازاة» فلا يتحقق إلا بعد الملك20©. 


وأمّا انتفاء ملك النكاح فلحرمة ا محل وهي موجودة قبل العقدء كذا في 
((اللبسوط))'". 

كل قرابة مؤيدة بالياء المنقوطة من نحتها باثنتين. 

َالسْافِِي - رَحِمَهُ اللّهُ - يُحَالِفمَا في َيْرِ أي: في غير الولاد. 

فَامْتتَعَ الْإِلْحَاقَ » أي بالقياس؛ لأن الحكم في الأصل ثابت مع منافاة القياسء فلا 
يجري في مثله [554//] القياس أو الاستدلال» أي: امتنع دلالة النصّ -أيضاً-؛ لأن قرابة 
الأحوة أدن مرتبة من قرابة الولاد» وي يشترط في الدلالة مساواة الفرع الأصل من كل وجه. 


لع وه علد هم يبر عع 


وَلم يَمْتَدعْ فيه » أي في الولاد يعي واد اقبي ذا الققرنس ابافس كوت كان قله 


وأمّا إذا اد شترى أنحاه فهو لا يتكاتب عليه علم أن قرابة غير الولاد أدن مخ الحو لاذه 
فلذلك لا يلحق غير الولاد بالولاد. 


. 98-95 سورة مريم:‎ )١( 
.)7٠١ /7 المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)07٠١ /7( المبسوط للسرحسي‎ )5( 


النهاية شرح الهداية لق 


ولنا ما روينا وهو قوله الك: ((من ملك ذا رحم محرم))”''» وما روي عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى رسول الله # وقال: إن وجدت أي يباع في السوق 
فاشتريته وأنا أريد أن أعتقه فقال اكف: ((قد أعتقه الله تعالى») 29 كذا في ((المبسوط))0". 
وَهَذَا هُوَ الْمُوَثْرُ في الْأصْل , أي في الذي أجمعنا بأنّه يعتق قرابة عند الملك وهو قرابة 
الولاد. 

قوله: وَيَحْرْمُ قَطْعْهًا حَنَّى وَجَبَتَ الَف فإن قلت: لو قال قائل من جانب الشافعي 
رحمه الله- بارك الله فيما عنده» فإن وجوب نفقة غير الولاد مذهبكم؛ لا مذهبي فلم 


قلت: بل يلزمك؛ لأنه لما ثبت وجوب نفقة ذي الرحم امحرم بقوله تعالى: # وَعَلَ 


لْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ )2*4 لم يعتبر إنكار منكر بعد ذلكء لما أن الثابت بالدليل يمعل كأئه 
نايف باع : 

فإن قلت: لاشكٌ أن عتق القريب عند الملك للصّلة له وصلة جميع القرابات غير لازم 
بالإجماع» حتى لو ملك ابن عمه لا يعتق» فوجب علينا تفصيل القرابات» وهي ثلاثة: قرابة 
قريبة» وهي قرابة الولاد» وقرابة معتدة» وهي قرابة بِئٍ الأعمام» وقرابة متوسطة» وهي قرابة 
الأخوة والعمومة» فلابدٌ أن يرد المتوسطة إلى أشبههما منه وهي تشبه قرابة بئ الأعمام؛ لأن 
قرابتهم قرابة جواز في الرحمء وقرابة الولاد بالبعض؛ والأحكام تدل عليه فإن القصاص 


)١(‏ أخرجه بو داود في سننه» كتاب العتاق » باب فيمن ملك ذا رَحِم محرم» (595155) وأخر جه ابن ماجه كتاب 
العتق» باب منْ مَلْكَ ذا رَّحِمِ محرم فهو خُر (5574)» والترمذي في سننه» كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن 
ملك ذا رحم محرم »)١5759(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة» وقال الترمذي: 
"هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث» عن قتادة» عن 
الحسن» عن عمر شيئا من هذا"(358/5). 

(؟) أخرجه الدارقطئ في سننه» كتاب المكاتب (47517)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العتق» باب من يعتق 
بالملك »)5١47١(‏ وضعّفه الدارقئ والبيهقي» يُنظر: سنن الدارقطنٍ (579/0)» السئن الكبرى للبيهقي 
.)450/٠١١‏ 

(7) المبسوط للسرحسي (7/ .07١‏ 


(4) سورة البقرة: 788 . 


النهاية شرح الهداية ادق 


يحري بينهم في الطرفين» وتحجب عن الإرث بالأولى» ويقبل شهادة كل واحد منهما 
لصاحبه. ويحل وضع الزكاة فيه» ولا يتكاتب على المكاتب إذا ملك محارمه غير الولاد» ولا 
عل عليه ذااقاله آله خنع كما 5 يدق إداأقالة العااين عفى نوكل لكل اح مبهها 
حليله صاحبه. ولا نظو يعي 1 لض النفقة على صاحبه عند اختلاف الذّينين» وهذه 
أحكام قائيةه شع العن التي :هو تاستعها :يلال على أن التوستظة بالبعيدة ضيه قمع جرد 
المعيئ الجامع بينهما من هذه الوجوه كيف ينفكان فيما تنازعا فيه؟. 

قلت: هذا في الحقيقة ترجيح بكثرة الأشياء والتّرحيح يما فاسد؛ لأن الأصول شواهدء 
وقد عرف أن الترجيح بزيادة عدد الشّهود في الخصومات فاسدء وفي الأحكام الترجيح 
بكثرة العلل فاسدء فكذلك الترجيح بكثرة الأشياء فاسد, كذا ذكره همس الأئمة رمه 
الله- في فصل الفاسد من الترجيح من أصول الفقه. 

وذكر في ((الأسرار)) فساد كل واحد منها في الترجيح بطريق التفصيل والتعيين» ومن 
أراد معرفة ذلك فعليه بمطالعة ((الأسرار))؛ ولأن قوله الك في هذا الباب: ((ومن ملك ذا 
رحم محرم منه عتق عليه)) أجرى الحكم عاماً في كل ذي رحم محرم منه» فكان التَعايل 
اولك رذ لللمنففوظية ذكان ليله سردو 116 أن التعانل تصني أنه ركر ةو اننا التضوصض 
لا مخالقا لهاء والتعليل -وإن كثر شواهده- فهو غير مقبول في معرض النص» ولأنْ حرمة 
الذاكحة كانيع مده "الفزاية لحن الصيانة عن 'ذل الانشترافل والاستخداء قيراء وتدلاة 
يغبت حرمة الجمع بين الأختين نكاحاً صيانة للقرابة عن القطيعة بسبب النافرة الى يكون 
بين الضراير علمنا أن هذه القرابة واحب وصلهاء كقرابة الولاد ومععئ قطيعة الرحم في 
امعد انةاوزلاق. النبيق: اقرع .ولا ملك أن لنطلاف ناكرا ق' فاق الصلة يق ذا التقرير 
أن علة العتق هذان الوصفان» وبعد هذا لا يضرّنا انتفاء الجرئية» كذا في ((المبسوط))”"©. 

فإن قلت: أن حرمة النكاح أسرع ثبوئًا من العتق ألا ترى أن حرمة النكاح تثبت 
بالرضاعء ولا ينبت به العتق» فلم يلزم لذلك من ثبوت حرمة النكاح ثبوت العتق؟. 

قلت: كلامنا في حرمة النكاح [/759/ب] الموجبة للصّلة» ولم ينشأ ذلك إلا من 


.)7١ /07( المبسوط للسرحسي‎ )١( 


النهاية شرح الهداية ا 


القرابة» وليس للرضاع أثر في وجوب الصلة, إلا أنه لا يحري التوارث ولا وجوب التفقة في 
الرضاعء فعلمنا أن حرمة النكاح لم يثبت في الرضاع صلة» بل النّص أثبت حرمته فيه. 

كما أثبت. خرمة نكا الشركة فإن خرمة النكاح قد.تقيت بأشياء غريبة غير القرايةه 
وليس كلامنا فيه» ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلمًا أو كافراء فكذا لا فرق في عكسه 
< ]راك ان ركوق لباو ل ميل ل كاذر يي عليه لتمنوم العلد: 

فإن قلت: العلة هي وجوب الصّلة على ما ذكر في الكتاب بقوله: لِأَنْها هي القِي 
يُفترّض وصلها وَيَحَرمْ قطعهًا حتى وَجَبَت النفقة » وفي القرابة الي تنازعنا فيها مع الخصوم 
وهى قرابة الأحوة والعمومة غير واجب الوصل عند اختلاف الدّين بالثفقة على ما مر في 
اختلاف الدّين في القرابة المتوسطة» فينبغى على هذا أن لا يحب وص لها بالإعتاق عند 
اختلاف الدّين كالتفقة. 

قلت: نعم كذلكء إلا أن تمام العلة هنا الملك مع القرابة» وذلك يتحقق مع ااحتلاف 
الدّين» بخلاف استحقاق النفقة» فإن الشرع أوجحب ذلك بصفة الوراثة» بقوله تعالى: ير 
وَعَلّ أَلْوَارثِ مِكْلُ دلِكَ 01 معناه وعلى الوارث ذي الرحم ا حرم وبسبب اخحدلااف الذين 


تنعدم صفة الوراثة فلهذا لا تستحق النفقة. 
بخللاف الآباء والأولاد فالاستحقاق هناك بالولاد, قال الله تعالى: # وَعلَالْولُودِ له 
و ور جا ء را ىع ره 3 س . 
تون 01 وبسبب اختلاف الدّين لا ينعدم الولاد» كذا في ((المبسوط))”". 
قوله: أو كَافِرًا في ذَار الْإِسْلَام وإِنّما قيّد به؛ لأن الحربي لو ملك في دار الحرب ذا 


رحم محرم منه لم يعتق؛ لأنه لو أعتقه لم ينفذ عتقه» فكذا لا يعتق عليه بالملك ولو أعتق 


الحربي عبدًا كو الل واد دري لم يعتق عند أي حنيفة ومحمّد 0000 حلافا 5 


و قنوزة القرم 1 
9م سورة القاوة اممو 
06 السشوط للسرحسى 0/0 ؟77). 


النهاية شرح الهداية انحر 


يو 
جره الله ا 0 250087 2 كهدذاق 


«الإيضاح))” 

قلت: وهذا يعلم أن قوله: في ذَارٍ الِْسْلَام في الكتاب متعلق .عجموع ما ذكر قبله من 
قَوْلةة ولا فرق بين ما إذا كان المَاللك ممثلمًا أو كافراة لذ :آنا حفر لمعته يفو له أ 
كافرَاءٍ لأن المحرميّة ما تث تقيت: بالقرابة والأمة أجمعت على أن المراد باغخرم حرم بسبب 
القرابة) ين الله ره ا والصبي جعل أهلا لهذا العتق؛ 
0 0 اراك وهي الملك مع القرابة فإن الصّغير يهلك حقيقة. 

ألا ترى أنه يثبت له صفة الغئ علكه حتّى يحرم عليه أخحذ الصّددقة؛. كذا في 
((اللبسوط))'". 

وصف القربة في الأّفظ الأول زيادة وهو قوله: لِوَجْهِ اللّه. 

وأمًا التعليق بالشرط فإنّه صحيح في الملك بيننا وبين الشافعي بلا حلافه إلا أن 
9ب دٍ 2 00000000020 00 الملك عنده يبطل التعليق» وعندنا 
لا يبيطل» حتّى إذا قال لعبده: أنت حر إن دخلت الدّار» فباعه» ثم اشتراه» فدخل الدّار يعتق 
عندنا. 

وعند الشافعي دركفة اوح لاد يعتق؛ لأن الملك عنده كما يشترط لانعقاد اليمين 
يشترط لبقائها وبالبيع زال ملكه. 

ولكنا نقول الملك لم يشترط لانعقاد اليمين» إِنّما الشرط وجود المحلوف به. فلهذا 
صححنا إضافة العتق إلى الملك؛» وا محلوف به هو العتق» ومحلية العبد للعتق بصفة الرق» 
وذلك لا ينعدم بالبيع؛ إلا أنه لوطل للق حضفق بو تعونة لكا اهل لوول لعشي أن تعبت أله 
يتصل با محل عند وجود الشرط. 


46٠0 /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 
.)707 /5( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 
.)77 /7( المبسوط للسرحسي‎ )5( 


النهاية شرح الهداية م 


وأقاق للك مقا البمين يتقاى تق و قاع لوف يد لكوم عاذ العيو ذلذ معي 
لاشتراط الملك فيه» ذكره في باب جامع لوجوه العتاق من ((المبسوط))”"©» وف ((قتاوى 
قاضي حان))”2 حرحمه الله- قال: لعبده أن بعتك فأنت حر فباعه بيعًا صحيحًا لا يعتق؛ 
لله كما كدف وال العدعى ملك فاق يفن فإناباعة ريما فاميداء إن سلمة إل الشبكزي 
أولأء ثم باعه لا يعتق -أيضاً-؛ لأنْه كما تم البيع بينهما ملكه المشتري وإن باعه [45/]] 
يك شاسذل 2 سلحه ]ل الشدزض عقق» أن شراط تلمك فد ود :و العيد ياف علي ملكةه 

قليك+ وهذا مغلم اناتوضوة الول عمط ووذ العله إسترع تو تاامق اوبخورد تروط 
عند وجود الشرط» وهو معن قوهم العلّة مع المعلول يقترنان وجودًا من غير تراخ. 

وأمّا المشروط جامع الشّرط فَإنّهما يتعاقبان وجودّاء أي: يوجد الشرط أولاً ثم يوجد 
5 

وَلَا امترْقاقَ علي المُمْلِم ابتدَاء كتف قولةة داك الجر عن الاسترقاق بقاء؛ لأن 
ذلك بين الأمور الحكمية لا الجزائيّة» فيصحّ بقاء كما يصح بقاء الأملاك بعد وجود أسبابها. 

(وَلَوْ أَْتَقَ الْحَيْلَ خَاصةَ عَتَقَ دُوِئَهًَا)» أي: يعتق الحمل [خاصة] لا الأمة الى هي 
أمّهء لأنا لو قلنا بهذا اللفظ عتق الأمة, لا يخلو إِمّا أن يقول: أنها تعتق مقصودّاء فلا وجه له؛ 
لأنه لم يعتقها مقصودًا؛ لأله أعتق الحمل لا غير وأما أن يقول : تعتق الأم باعتبار تبعية عتق 
لكبو ودر ويه نا اها لأنه يلزم قلب الموضوعء وهو أن يكون المتبوع تبعًا والتبع 
موع ا وف أم الولد إنما ينبت يغبت استحقاق عتق الأمّ شرعًا لا قياساً. 

فإن قلت: لو لم يعت يعتق أمة لجاز بيعهاء» وقد ذكر في كتاب الهبة من ((المبسوط)) إذا 
ال ل 0 


قلت: الفرق بينهما يجيء في هبة هذا الكتاب إن شاء الله تعالم» وحاصل ذلك هو أنه 


.)85 /7( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)5/ /5( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )1( 
.)١917 /7 المبسوط للس رحسي‎ )"( 


النهاية شرح الهداية شك 


ما أعتق ما في بطنها لم يبق الجنين على ملكه؛ فهبة الأمة بعد ذلك صارت ,بمتزلة هبة الأمة 
“بعت ا ع ع : ع 1 ١‏ 
روي عن الببي الكلكلةة : ((أنه أحاز العمرى وأبطل شرط المعمر))”! 0" 


بخلاف البيع فإنّه يفسد بالشرط الفاسد روي عن الببي التلة: ((أنه فى عن بيع 
وشرط))''» وذكر في ((المبسوط)) وف البيع لو استثى ما في البطن قصدًا لم يجز البيع'". 

وكذلك :إذا ضان مسقن :بعكم لتعوة'العسق فيه نوق الطبة لز أسعى ها فق البطن قصذا 
لم تبطل الهبة» فكذلك إذا صار مستثئئى حكما والمعى ما بينا. 


عاسم تي 


ما يُغرَفْ قِيَام الْحبَلِ وقت الْعئْي إِذا جَاءس به لأقل من سِئة أَشْهرٍ مِنْكُ أي: من 
وقلع الك عض الل :واللانة حك اذلاك النزقة اشدينر لل ينوه وا واللاهه الأقل من سقة اتتتدهر 
عتق؛ لأنه أوجب العتق لما هو موجود في بطنهاء فإذا ولدت لأقل من سنّة أشهر فقد تيقنا 
بوجود الولد في بطنها وقت اليمين» وإن ولدت واحدًا لأقل منها بيوم وآخر لأكثر منها 
بوه عنقا [آناايننا بوحوة الأرل ق,بطلها ودك: البدين حين ولدثة لأدل هو رقعة أشسنهرهب 
وهما توأمان خلقا من ماء واحدء فالحكم بوجود أحدها في البطن في وقت حكم بوجودهاء 
كذا في «المبسوط))' ©. 

واشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز. 

فإن اقلق سلما أن استراعة على شير امعد الا عويزة كن ينيقي أن هوض لقال 
أن يبلغ الحمل إلى حد يكون من أهل القبول» وهو أن يكون عاقلاً يعقل العقد» كما مرّ في 
خلع الضفرة» فقال فيه: وإن شرط الألف عليها توقف على قبوها إن كانت من أهل القبول 
بأن كانت عاقلة تعقل العقد. 


.)١5575( أحرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الحبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (57571)) وأبي حنيفة في مسنده رواية أبي نعيم (ص١1)»‏ والبغوي في شرح 
السنة (47/8 »)١‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (/5717)» وقال: "وعلته ضعف أبي 
حنيفة في الحديث". 

(") المبسوط للس رحسي /١7(‏ 77). 

(5) المبسوط للس رحسي (58/ 85). 


النهاية شرح الهداية كا 


قلت: ذلك في صريح الشرط. 

وأمًا ههنا فالمسألة مذكورة تكملة على فكان ذكر كال هين وضينا للإعتاق» فلا يلزم 
من بطلان الوصف بطلان الأصلء فيثبت العتق ولا يجب المال» كما في طلاق الصّغيرة على 
مال. 

قوله: عَلّى مَا مر في الْخُلع» هذه حوالة غير رابحة» ثم يحتمل أن يكون مراده أي مر 
في مسألة حلع ((الجامع الصّغير)) فإن في شروح «(الجامع الصّغير))”" في الخلع فرق بين 
وجوب المال على الأجنبي في الخلع» وبين وجوب المال على الأحبي في الإعتاق» حيث 
يصح في الخلع ولا يصح في الإعتاق. 

وذلك لمعين؛ وهو أن الأحبي في الخلع في مع المرأة من حيث أنه لا يحصل لكل 
واحد منهما شيء ,مقابلة المال» فلمًا جاز التزام المال في حق المرأة برضاها مع أنه لا بحصل 
شيو كذللك تون طق الأ حت ان لتقم سبو نرم فال انوي 

بخلاف الإعتاق فإن رقبة العبد متقومة في الدّحول والخروج» [753/ب] وفي الإعتاق 
يثبت له القوة الحكميّة الى لم يكن قبل الإعتاق» فلما حصل للعبد ممقابلة المال شيء لم يجز 
وجوب المال على الأجني .مقابلة ما بحصل للعبد من القوّة الحكميّة بالإعتاق؛ لأنه حينشقذ 
يكون في معن مشتر يشتري بشرط أن يكون الثمن على الأجحنبي» وذلك لا يصحّ هكذا 
هذانت وو للهااهن زوحي علو له التدسهك :1" أن الأرضا فت القادة الشرضية اق الأنيات قيدري 
إلى الأولاد وذلك لمعان: 

أحدها: أنا نتيقن بأنّه مخلوقين مائها ول يتيقن كونه مخلوقاً من ماء زوجها الحرء 
ويحتمل أنه من ماء عبد وما قلناه الولد للفراش فهو حكميّ لا حقيقيء وفي الأمّ حقيقي 
وحكمي فكان ماء الأم أولى بالاختيار. 

والثاي: أن ماءه يستهلك بمائها؛ لأن مائها في موضعه ويزداد قوّة منها لأمنه. 


والثالث: أن جانبها ترجحح بواسطة الحصانة والتربية على ما ذكر في الكتاب. 


.)558 /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 


النهاية شرح الهداية سق 


والرابع: أن الولد مادام بحتب في رحم المرأة فهو يمتزلة عضو من أعضائها كيدها 
ورحلها إلى أن ينفصل حسًا وشرعاء أما حسًا فإنّه يتنفس بنفسها ويتنقل بانتقافىا حتّى 
تقرض بالمقراض عند انفصاله منها. 

وأما شرعا: فإنّه يعتق بعتقها. 

بخلاف الأب» فلما كان كذلك أحذ الجنين وصف أمه كجزء أُمّه فالحاصل أنه يتبع 
الأم في الحرية والرقية» والأب في التسبء وخير الأبوين في الدّين. 

وَالرَوْجٌ قد رَضِيّ به » أي رضي برق الولدء حيث أقدم على تزوّج الأمة مع كونه 
انا أن الراه كورو رق + ككا وها بور انسار كناو ل رقرقةة كنا ارده ةيند اللتعاسين 
لتغايرهما من حيث الكمال والتنّقصان؛ لأن في المدبّر وأم الولد الملك كامل والرق ناقص» 
وف المكاتب على عكسه. أو لأن المملوكية عام فيكون في بِنٍ آدم وغيرهم, والمرقوقية خاص 
فيهم, فتبيّن به أن الولد يتبع الأم في العام والخاص. 

وإِنّما قلنا: أن في المملوكية العامة -أيضاً- يتبع الولد الأم بدليل أن البقر الوحشي 
والحمر الوحشية والظباء لا يجوز في الأضحيّة» وإذا كان الولدين الوحشي والأهلي» ينظر إن 
كانت الأمٌ وحشيّة لا يحوزء وإن كانت أهلية ا ل - 
كذا في ((فتاوى الإمام الولوالجي)) -رحمه اللّه.(© 


انتهىبحمد الله تعالى 


.)159 /5( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


الفهفارس 


» فهرس الآدات الفرانية. 

٠‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

٠‏ فهرس الأعلام. 

٠‏ فهرس البلدان والمواضع. 

٠‏ فهرس المصطاحات والالفاظ الغردية. 


. فهرس الأبيات الشعرية‎ ٠ 


. ذبت المصادر والمراجع‎ ٠ 


© فهرس الموضوعات. 
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التراب طهور المسلم 

تلك امرأة فتنت العالم 

ثلاث معلقات بالعرش النعمة والأمانة والرحم 


الففارس لاوم 


03 
2 | 
كسان | لهس 
م |احس 


ف خمس 1 الساكة“شاة 


> تت -- 
جد | ليت 


جنب 


: 


كان إحداكن في الجاهلية إذا توقي عنها زوجها قعدت في شر أحلاسها في بيتها 


57 


كذب أبو السنابل قد بلغ الكتاب أجله 

لا تتخذوا دوابكم كراسي 

لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدّة أمٌ الولد إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشر 
لا زكاة في العوامل 

ا اك الآخر أن تحدٌ على ميت فوق ثلاثة 

لن يحزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه 8 


لولا الأبمان الي سبقت لكان لي ولحا شأن 
ليبلغنّ هذا الأمرٌ ما بلغ اللّيل والنّهارٌ 


لكل 
:2 


جمس 
- 


ه32 
“لا 
“لا 


فلك 
جل 


#١ 
سه حم‎ 
كم‎ 


الففارس 1" 


الحديث أو الأثر (أو طرف منه) 


لس ست ل ساسك #واعقق الدمة 


2 عي م سهوى اس ئة در 


2-- 
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تاموسر الله ارال يكم الرجل يد مع امرأنه ريخلا 
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إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزحاج 
إِبرَاهِيم بن رستم أبو بكر المروزي 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
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أبو بكر بن عبد الحليل المرغيناني 
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أعددية عبد الزشيوىة يق الحاري 

أحمد بن عمرو الشيباني الإمَام أبو بكر 

أحمد بن محمود بن أبي بكر» نور الدين الصابون 
أحمد بن يوسف الخوارزمي الكرلاني 

أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن تعلبة 
بشر بن الوليد بن خالِد بن الوليد الكندي 

جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد ابن ١‏ لمستغفر ال لنسفي 


جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية 
حبة بْن بعككء أَبُو السنابل بْن بعكك القرشي 
الحسن بن علي بن عبدالعزيز الْمَرْعيناني 
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صاعد بن أسعد بن إسحاق بن محمد 

صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف أبو سفيان 


عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين 

عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» همس الأثمة الحلواني 
عق اوور نو كين الله كي اق اقللية نتوين 

عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم 

عبد الله بن أبي الفتح الخانقاهي 

عَبّد الله بْن عَمّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 


عبد الله بن عمربن عيسى» ابو زيد 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي 


ره عي / مزه 20 مء 
عبد الملكِ بن قريب الا محجى أبو « 


عبدالرشيد بن أبي حَنيفة نعمان بن عبدالرزاق بن عبدالله الولوالجي 
اين وو لد 

غنيك ال ين السك جو ذلا ل ين دليهة آبو التسنن كرضي 
عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي 

عفان تن عقاق إن أبن 'الخاض تن آمية زن عند فس إن عد تاف القر طن" 
عثمان بن علي بن محمد بن علي البيكندي 

عَلِيَّ بن الحسن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الصفار 

علي بن الحسين بن محمد السغديء أبو الحسن 
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محمد بن أبي بكر بن عبدالله» أبو طاهر البوشنجي 
محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرحسي 
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محمد بن الحسين بن محمدء أبو بكر البخاري 

محمد بن الحسين بن ناصر بن عبدالعزيز النوسوخحي 


بدي عدن فمةة ابن عسو المتاراى 

محمد بن عبدالستار بن محمدء العِمَادِيَ» الكَرْدَري 
محمد بن علي بن عثمان» السمرقندي 

محمد بن عمر بن عبد الملك الصفار المُستَملي 


يك زم مه ون موده ابو متضيوو الاتز يدق 
تحمد بن محمد بن نصر البخاري 


محمد بن محمود الاستروشئي 
عنيزن يد عبرواد بين تخسين تقد اليه الأستّروشيئ 
مَحَمّد بن مقاتل الرازي 


مَحْمُود بن عبد الْعَزيز أَبُو القاسيم الأوزجندي همس الإسلام 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري أبو القاسم 

سكود ان الحم ابعال لحان لمر سي 

عاب بل بن وو إن أاس بن عا إن يي 

ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول 

نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّمَرْقنْدي 

النعمان بن ثابت بن زوطي الإمام أبو حنيفة 


هلال بن أمية بن عَامِر بن قيس بن عبد الأعلم 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف 
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الفهفارس يان 


ثم اسم السّلام عليكما ومن 


الفهفارس عرض 


المصادر والمراجع 


١‏ آثار البلاد وأحبار العباد» المؤلف: زكريا بن محمد بن محمود القرويئ «(المتوق: 
5ه) الناشر: دار صادر - بيروت. 

؟. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي 

*. الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو الحسن سيد الدين الثعلبي الآمديء المحقق: 
عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان. 
محمد بن سالم الثعلبي الآمدي, المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب 

:. احتلاف الأئمة العلماء المؤلف: يحيى بن (ِهْبَيْرَةَ بن)» أبو المظفرء» عون الدين 
(التؤق ةوشح افق الشين يوسف أخند الناقيرة؟ دار الكم: العلمية ت إينان/ 
بيروت الطبعة: الأولى. 

ه. الاختيار لتعليل المختار » لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي » الناشر: 
ذاو الكت الغلمية وزو نت الطئعة الغالقةةنسيتة التق 45 هل 

5. أسد الغابة في معرفة الصحابة» المؤلف: أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» المحقق: على 
يد نعوظن. - عازل اعفد عيق المرجوت الناشية وان 'الكني العلمية الطيغة: الأول 

.١‏ الأَشْيَاهُ وَالنَظائْرُ عَلى مَذهَب أب حَنيّفة النعْمَانٍ المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن 
تحمد» المعروف بابن نحيم المصري» وضع حواشيه وخحرج أحاديثه: الشيخ زكريا 
عَمَير انكف الداشيرة دار الكدب العلمية بوانت كت يتان 

؟. الأشباه والنظائر» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء الناشر: 
دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى» 1541١١‏ ١ه‏ - 99.8١م.‏ 


الففارس م 


'. الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
5 اه. 

اله الأصل اللعووقه» سوط واكممة برو ممق بق حرفت لياق أن عدالله فرق 
أبي الوفا الأفغاني » الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي 

8. أصول السرحسيء المؤلف: همس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرحسي» 
الناشر: دار الكتاب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١14١4‏ هص- 99 ١م.‏ 

1 أصُول الفقه الذي لا يسع المَقِيه جَهِلَهُ المولف: عياض بن نامي بن عوض 
السلمي الناشر: دار التدمرية» الطبعة: الأولى. 

.١‏ الأعلام, المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقيء الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر. 

. الإقناع في مسائل الإجماع المؤولف: علي بن محمد الفاسي» أبو الحسن ابن 
القطان (المتوى: 77”ه) المحقق: حسن فوزي الصعيدي الناشر: الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر الطبعة: الأولى» ١541715‏ ه - 76.04 م 

انه الأم,» محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله ( ت 6 ٠‏ ه).ء الناشر: دار 
المعرفة ببيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر 79507١اه.‏ 

15م الأشانييه الولف أبن سعد عبد الكرم من تعمد ون متصون 'الشيصض 
الستغان تقلع وتعليق عيذ الله عس البارتودي دان الشترة "دار :ابلدنان 

.١‏ البحر الرائق شرح كتر الدقائق» المؤلف: زين الدين بن بحيم الحنفي» الناشر 
دار المعرفة» مكان النشر بيروت. 

0.05 البحر المحيط » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض » الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى» سنة النشر 55715 ١ه‏ . 

7. ببدية المبتدي ٠»‏ لبرهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني 
المرغيناني (ت 9ه ه ) »ء الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح بالقاهرة . 


الفهارس افيف 


. ا ببداية المجتهد وفاية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده عمصر » الطبعة الرابعة» سنة النشر ©1792ه/ه97١م‏ . 

8 0 البداية من الكفاية في الحداية في أصول الدين لنور الدين الصابون» تحقيق فتح 
الله خليف» طبعته دار المعارف ممصر 155١م‏ . 

0.٠‏ البداية والنهاية » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: علي شيري» 
الناشر دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأولى» سنة النشر /0٠15١ه.‏ 

1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين الكاساني» الناشر: دار 
الكدابه العوقي#دشندة النشتر 155 مكان النشر وروث: 

2. 0 البناية في شرح الحداية » لأبي محمد محمود بن أحمد العيئ » الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر ١51١١‏ ها. 

.020 البناية في شرح الحداية » لأبي محمد محمود بن أحمد العيئ » الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر ١51١١‏ ها. 

00164 بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ىالمؤلف: علي بن محمد الحميري 
الفاسي» أبو الحسن ابن القطان. المحقق: د. الحسين آيت سعيدء الناشر: دار طيبة - 
الرياض: 

ف باح التراسي الولل» "ابو القداء زوق «الدين أب الحدل قاس ين تطلريها 
السودون» المحقق: محمد خير رمضان يوسفء الناشر: دار القلم - دمشقء» الطبعة: 
الأولى» 1١41١‏ ه -995١م,.‏ 

257 تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: همس الدين أبو عبد الله 
مك بن أحمد بن عثمان د تاماك الذهبي, المحقق: الدكتور بشار عواد معروف» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» 7١٠٠5م.‏ 

0.07 التاريخ العباسي والأندلسي» لأحمد مختار» طبعة دار النهضة العربية. 

00.58 تريخ العراق في العصر الحديث الأخير» لبدري محمد» مطبعة الإرشاد. 


بغداد. 


0١ الفهفارس‎ 


209 تاريخ الفكر العربي إلى إمام ابن خلدون؛ لعمر فروخ؛ المكتب التجاري» 
ارو ا 

.0 التاريخ الكبير» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبدالله البخاري 
الجمعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي, دار الفكر. 

2.١‏ تاريخ بغدادء المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروف»ء الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروتء الطبعة الأولى» ١1545١ه‏ - ”.1.0م. 

0.8 تاريخ جررجمانء لمؤولف: حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجان؛ 
الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثالثة» 2١98١ ١15٠6١‏ تحقيق: د. محمد 
عبد المعيد نحاك. 

.> تاريخ دمشقء المؤلف أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكرء المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» عام النشر: ١51١٠5‏ ه - 995١م.‏ 

ا تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي» الناشر دار الكتب الإسلامي» سنة النشر 1١112ه.‏ مكان النشر القاهرة. 

ه.- تحريد الأسماء والكئ المولف: عَبَيّد الله بن على بن محمد ابن الفراء» (المتوق: 
٠ه)‏ دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان 

0.085 التجنيس والمزيد» لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني» تحقيق الدكتور 
محمد أمين مكيء الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان الطبعة 
الأولى 14574١اها.‏ 

*. تحرير ألفاظ التنبيه» المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي «المتوق: 
1ه) الحقق: عبد الغئي الذقر “الناشرة :داز القلم -- دمشق. 

0.1 تحفة الفقهاءء المؤلف: علاء الدين السمرقندي» الناشر دار الكتب العلمية؛ 
فيدة"النشر <قان: ١5‏ جد هار 1ه مكان الشون بترو 

0.8 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» استِخرّاج: أبي عبد الله مَحمُود بن مُحَمّد 
الحداد» الناشر: دار العاصمة للنشر - الرياض. 


الففارس 526 


020.8 تذكرة الحفاظ» المؤولف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: 
زكريا ٠‏ عغميرات». الناشرة. وان "الكقي" العلمة “يروت دابتان».. الطبعة الأو 
8هص-1998م. 

. تذكرة الموضوعاتء المؤلف: محمد طاهر بن علي الهندي الفتتئ. إدارة 
الطباعة المنيرية الطبعة: الأو لى» ١١47‏ 

» التعريفات» لعلى بن محمد بن علي الحرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري‎  .0١ 
.ها١‎ 14٠0© الناشر: دار الكتاب العربي ببيروت » الطبعة الأولى» سنة النشر‎ 

2051 تعليم المتعلم طريق التعلم» لبرهان الدين الزرنجوي» تحقيق الدكتور الشيخ 
مروان قباني» الناشر المكتب الإسلامي» بيروتءالطبعة الثانية 15517 ١ه‏ . 

تع «اللسييرز السلط للولق» ابود اشمو علي التسابووفي الشافي »الخ أضل 
تحقيقه في )١5(‏ رسالة د كتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود» ثم قامت لخنة علمية 
من الجامعة بسبكه وتنسيقه الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى» ١157١‏ ه 

0.4 تفسير القرآن العظيم. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المحقق: 
سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة 

ه. ‏ التنبيه على مشكلات الدَايّة» لصدر الدين علي بن علي بن أب العز الحنفي» 
تحقيق عبدالحكيم محمد شاكرء الناشر مكتبة الرشد بالرياض الطبعة الأولى 
شه 

0.5 التوقيف على مهمات التعاريف » محمد بن عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: 
د. محمد رضوان الداية ؛ الناشر: دار الفكر المعاصر ودار الفكر » الطبعة الأولى» سنة 
اشر 1 لقح 

20.47 تيسير التفسير» المؤلف: الحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن محمد 
ابن خيك: الملك: 

.0 جامع البيان في تأويل القرآنء المؤلف: محمد بن جرير» أبو جعفر الطبري» 
الوق لجن عجو ها ك١‏ النافة م سنة الرضالة: 


الفهفارس حكن 


0.48 الجامع الصحيح سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
واخرون. 

0.٠‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني» الناشر عالم الكتب» مكان النشر بيروت» 05٠15١اه.‏ 

١ه.‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد 
الرسوال: «الأتهننة: دكري الناشزة. :وان «الكنب الغلفية” > ليداقة الظبغة  ::‏ الأويل6 
١؟عاهدا‏ ...دام 

0٠.‏ جامع المسائل لابن تيمية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية 
(المتوق: 8١لاه)‏ تحقيق: محمد عزير شمس الناشر: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع الطبعة: الأولى» 157١‏ ١اه.‏ 

*ه.2 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه (صحيح البخاري)» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
اجعفي ) المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 577 ١اه.‏ 

قم تجهرة اللعة الؤلك: ابو بك “عمندن الس بن :ذوية" الأردي (امتوق: 
١ه‏ م المحقق: رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين -- بيروت الطبعة: 
الأولى» 9607 ام. 

هه. الجواهر المضية في طبقات الخحنفية» أبو محمد عبد القادر 
بن أبي الوفاء محمد ابن أبي الوفنا القرشيء الناشر مير محمد كتب خخانه 
مكان النشر كراتشي. 

20.55 الجوهرة النيرة» المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الرَبِيدِي 
اليمئ الحنفي» الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» 75١اه.‏ 

٠.7‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد 
عليق 0 الناش وان الفكر يورو . 


الففارس ين 


.20 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي الحنفي» الناشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» سنة النشر 17١1ه»ء‏ 
فكان اشر عدي 

0.8 حاشية اللكنوي على الجدَايّة» لأبي الحسنات محمد بن عبدالحي اللكنوي؛ 
مطبو ع بهامش المحداية . طبعة لاهور» باكستان . 

00.0 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة 
المؤلف: ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 
الناشر دار الفكر للطباعة والنشرء سنة النشر 154571١‏ ١ه‏ - ..٠.5مء‏ مكان النشر 
رو سا 

٠.0١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة» المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة 
الناشر: دار الفكر - بيروت»ء الطبعة: بدون طبعة» 151١65‏ ١1ه-ه99١ام‏ 

0.65 الحاوي في فقه الشافعي . لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي 
الشهير بالماوردي» تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجودء الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة النشر 5 15١‏ ١ه.‏ 

.20 الحماسة البصرية المؤلف: علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر الدين» أبو 
الحسن البصريء المحقق: مختار الدين أحمد الناشر: عالم الكتب - بيروت 

0.4 الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» لمحمد بن على بن محمد 
اص المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي, المحقق: عبد المنعم خليل إبراهيم 
التاشرة: :ذان الكدي» العلمية. 

0.5 الدراية في تخريج أحاديث الحداية» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
ابن اعون بن حجر العسقلاني» اخقق 4 البينة عيت الله هاشم اليماني المدي» الناشر: 
دار المعرفة -- بيروت. 

0.57 درر الحكام شرح غرر الأحكام, المؤلف: محمد بن فراموز الشهير .نلا 
حسرو. 

“.2 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشيخ الإسلام: شهاب الدين أحمد بن 
حجر العسقلان» تحقيق: محمد سيد جاد الحق » الناشر: أم القرى للطباعة عمصر. 


الفهفارس ا 


.0 روضة الطالبين وعمدة المفتين » لأبي زكريا محبي الدين ييى بن شرف 
النووي» الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت 2 فقة اقيق 14 هت 

0-8 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» المؤلف: أبو محمد موفق الدين بن 
قدامة المقدسي الشهير بابن قدامة المقدسيء الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية 5571 اهص-5 ٠6٠5م‏ 

.0 زا المعاد في هدي خير العباد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شخمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوى: ١هلاه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

.١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» أبو منصورء المحقق: مسعد عبد الحميد السعدن الناشر: دار الطلائع 

0 الزاهر في معاني كلمات الناس المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء 
أبو بكر الأنباري» المحقق: د. حاتم صالح الضامن الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة: الأولى» ١4١7‏ ه -9875١م.‏ 

2.7 سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار المعارف 
بالرياض » الطبعة الأولى » سنة النشر 7١141١ها.‏ 

20.5 سنن ابن ماجهء المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويئ» الناشر: دار 
الفكر - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

ها. سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شداد بن عمرو الأزدي السجسئتاي, المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, 
الناشن: المكتبة العضرية» ضِيدا > بيرو نت 

20.5 سنن البيهقي الكبرىء المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة, 
14 -19854. 

2٠.7‏ سنن الدارقطين» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطئ» حققه وضبط نصه وعلق عليه: 
شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلي» عبداللطيف حرز الل أحمد برهوم 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5714‏ ه - 4.٠.١م.‏ 


الفهفارس يك 


0.8 السنن الكبرىء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي) أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» 
قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت؛ 
الطبعة: الأولى ١1١‏ ه- ١0..آم.‏ 

00٠8‏ سنن سعيد بن منصور المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني الجوزجان» المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: الدار السلفية - 
لهند 

نار تيز أغلام!الجلاى امول مس الديق أبوعية الله هنين أخمن بم عتمان 
ابن قايُماز الذهبي» الناشر: دار الحديث- القاهرة الطبعة: 4171 ١1ه-5٠٠1م.‏ 

0.0١‏ سير أعلام النبلاء» المؤلف: الإمام همس الدين محمد بن عثمان الذهبيء 
الناشر: دار الحديث- القاهرة» الطبعة: /4051١اه-5"١٠١٠١م.‏ 

.0 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء المؤلف: عبدالحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» الناشر دار ابن 
"كنره بيكة لشن تج اهنيب كان الدغر دسق 

1" شرح العقائد النسفية» للتفتازاني المطبوع مع مجموعة الحواشي البهية» طبعة 
مصر 1779١اه.‏ 

5 شرح العقيدة الطحاوية» لعبد الرحمن بن ناصر بن البراك الناشر: دار التدمرية 
في بحلد واحد الطبعة: الثانية» 579 ١‏ ه. 

5/. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف: محمد خليل هراس» 
الطبعة الأولى» الناشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» 7١151١اها.‏ 

20٠.7‏ شرح النكتء المؤلف: أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري» أبو نصر أو 
أبو القاسم زين الدين الحنفي» مؤلف الأصل (النكت): محمد بن أحمد بن أبي 
سهل همس الأئمة السرحسيء المحقق: أبو الوفا الأفغاني الناشر: عالم الكتب - 


بيروات. 


الففارس ا 


٠7‏ شرح مسند أبي حنيفة» المؤولف: الملا علي القاري الحنفي» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

.0 شعب الإبمان المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي «المتوق: 
ه) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: صاحب الدار السلفية ببومباي 
كت ابريا 

0.8 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري»؛ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة 
اتح اسح ابر ام 

٠ح‏ صحيح ابن خزيمة» المؤولف: محمد بن إسحاق بن خزعة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» 20١94070 - ١9٠‏ تحقيق: 
د. محمد مصطفى الأعظمي. 

٠.١‏ صححيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر: 
المكتب الإسلامي بيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر 65٠15١ه‏ . 

0.05 الطب النبوي المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (المتوق: 0٠“4ه)‏ المحقق: مصطفى خضر دوغمز 
التركي الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى» 

ع" الطبقات السنية » لتفي الدين .بن عبد ,القادن- الغرقي التميمي الحنفي وت 
ه٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو » الناشر: دار الرفاعي الام 
الطبعة الأولى» سنة النشر ١15٠07‏ ه. 

0-84 الطبقات السنية في تراجم الحنفية» المؤلف: التقي الغزي. 

2.6 طبقات الشافعية الكبرى؛ المؤلف: الإمام العلامة / تاج الدين بن علي بن 
عبد الكافي السبكيء دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - ١1541١اهء‏ 
الطبعة الثانية» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد الحلو. 

235. طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصر عبدالوهاب بن على ين “عنيكالكافق 
السبكي, ت: الالاه. تحقيق: د.عبدالفتاح محمد الحلو» د.محمود محمد 
الطناحيءدار: هجر للطباعة والنشر والتوزيع / اليزة مصر/الطبعة الثانية:9957١م.‏ 


الففارس 5ه 


0 طبقات الفقهاء » لأبي إسحاق الشيرازي ١ت‏ "/ا: ه ) » تحقيق: إحسان 
عباس » الناشر: دار الرائد العربي ببيروت » الطبعة الأولى » سنة النشر ١٠917١م.‏ 
2 “الظبقاك الكبرف» "الولف أبق فيد الله كمد بح سعد المعروفن ناي سعد 

المحقق: زياد محمد منصور الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

8. الطبقات الكبرى» المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البضريئ 
الزهري» الناشر: دار صادر - بيروت. 

.٠6٠‏ طرح التثريب في شرح التقريبء المؤلف: أبو الفضل العراقي» أكمله ابنه: 
أحمد ابن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي 
الدين» ابن العراقي الناشر: الطبعة المصرية القديمة. 

.٠١‏ طرح التثريب في شرح التقريب المولف: أبو الفضل زين الدين العراقي 
(المتوق: 065٠/ه)‏ الناشر: الطبعة المصرية القديمة 

5. طلبة الطلبة المؤلف: عمرء أبو حفصء بحم الدين النسفي «لمتوقى: 1ا5جه) 
الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنئ ببغداد 

.٠١‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لأبي حفص بحم الدين عمر بن محمد 
النسفي» تحقيق الشيخ خليل الميس» الناشر دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى 
١5‏ إها. 

0" العناية شرح الحداية» المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد 
النابج التبححيع قيس :الدين ابن الشبع جنال الدين الروبيححيي البايرق: 
الناشر: دار الفكر. 

ه.٠.‏ الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» المؤلف: عمر بن 
إسحق» سراج الدين» أبو حفص الحنفي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة: 
الأولى .١985-1١5.05‏ 

كك كريب اللديق الول أبو. عند الفايع ين اسلام ببق عند ان المروي 
البغدادي (المتوفى: 15715ه) المحقق: د. محمد عبد المعيد خان الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن الطبعة: الأولى» ١7/85‏ ه - 1954م 


الفهارس 8 


37 الفائق في غريب الحديث والأثر المؤلف: أبو القاسم الزمخشري جار الله 
امحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر: دار المعرفة -- لبنان. 

الفتاوى الحندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» المؤلف: الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الحند» الناشر دار الفكر» سنة النشر ١١141١اه‏ - 
ا 

8. 3 فتاوى قاضي خان » لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني 
الحنفي (ت ”9ه ه ) » الطبعة الهندية . 

.٠٠‏ 3فتح العزيز شرح الوجيزء المؤلف: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» 
دار الفكر. 

.١‏ فتح القدير » لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الحمام (ت ١6م‏ ه) » تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي » الناشر: دار الكتب 
العلمية تبيرونت» الطبعة "الأول ضنئة النشير 4 45 اهب 

كانت "الفروق اللغوية الول أبو تسالال سين يو قبل الاين سم ون سعيك: بد 
بجى بن مهران العسكري». حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم الناشر: دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة -- مصر. 

م <فقه السنة الؤلك: ميد ساق» التاشر: دان الكاب العرين:. 

5. الفوائد البهية في تراحم الحنفية» لعبدالحي اللكنوي, الناشر: مطبعة السعادة 
قضوة يحة !الف 5 اص 

5 . القاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب» 
الناشر: دار الفكر. دمشق - سورية» الطبعة: الثانية ١1.‏ ه - ١9/88‏ م. 

5م ا القافوض خط م رين يعقواتية الفورو زر اباداي: 

7. قواعد الأحكام في مصالح الأنام المؤلف: أبو محمد عز الدين » الملقب 
بسلطان العلماء» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة 

. الكافي شرح البزدويء المؤلف: حسام الدين السغناقي» تحقيق: فخر الدين 
سيل مصييل :قانكه وطبعة مكتية الرشك. 


الففارس لا 


8. الكامل في ضعفاء الرجالء المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجانى» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة 
الناشر: الكسن الغلمية ب زيروه ينان 

. كتاب الإبمان لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق 
د. محمد خليل هراس» طبعة دار انصار السنة .صر . 

..١‏ كتاب التغريفات المؤلف: على بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت حلبنان الطبعة: الأولى 5.7 ١ه‏ -9/8ام 

7.ظ. كتاب الخلاصة المسمى بخلاصة المختصر ونقاوة المعتصر للإمام الغزالي» 
الناشر: دار المنهاج تحقيق: د. أبحد رشيد محمد علي. 

.١١‏ كتاب العين المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» 
امحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الحلال 

14). كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور البهوتٍ الحنبلي» الناشر: دار 
الكقبع"العلمية: 

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
جارالله محم ود بن عمر الزنخشريء طبعة دار المعرفة ببيروت. 

75. الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ المؤلف: أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي 
ررس اتق عبد الززاق الملض: 

7. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء المؤلف: عبد العزيز بن 
اعوحون عب عار الدوى ١‏ سارف و افيه اميه الس سيره عن مر الداشر» 
دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الأولى 51١7‏ ١هم/9917١م.‏ 

كشق الكفاء ومزيل: الإلباشعما :اشعهر من الأحاديك: غلى: الستة الناسن» 
المؤلف: العجلوني إماعيل بن محمد الجراحي» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

8. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبدالله القسطنطيئ 
الرومي الحنفيء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت » سنة النشر 141١‏ ١ه‏ . 


الففارس لتنا 


الناشو كان الكعي العلمية: 

.١‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف: أيوب بن موسى 
الحسيئ القرعى الكفويء أبو البقاء الحنفى» المحقق: عدنان درويش - محمد المصري 
الناشرة مؤسسة الرسالة >- بيروت 

؟. كت العمال في سنن الأقوال والأفعال» المؤلف: علاء الدين علي بن حسام 
الدين المتقي الحندي البرهان فوريء المحقق: بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الطبعة الخامسة» 5٠.١‏ ١1ه/١/9١م.‏ 

#عال. +اللكل الصبوفة:ق الأخاديف الإضوغة» الولف جاول الدين «السيوطىة 
النافتين ذاك الك" العلمة: 

+16 الباته الآدات المؤلفة: ابو المظفر فيد اللدولة "عمل الدية الشيوررىة أحمق: 
اميق عبيون فيا كر 

. اللباب في تذيب الأنسابء المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
مكان النشر بيروت: 

5. اللباب في تهذيب الأنسابء المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد الشيباق الحزري» الناشر دار صادرء سنة النشر ٠٠4١ه‏ - 1886م 
مكان النشر بيروات: 

7. اللباب في شرح الكتاب, المؤلف: عبدالغئ بن طالب بن حمادة بن إبراهيم 
اليف غيل اميد التاشن» اللكنية العلمية «ويرويع ب لينان: 

4. لسان العربء المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء الناشر: 
دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 


الفهفارس كن 


8. لسان الميزان» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة: 
الاويل: ل 

. اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع, المؤلف: محمد بن خليل 
اتزافسي نشعي" الما الى قف دواو أغية ازمر ا «التاقتر اذا التناتر 
الانلافية#عينة اشر 5:56 شت مكان الشر يروك 

1. ها ينبغي به العِنَايّة لمن يطالع الهداية» لمحمد حفظ الرحمن الكملائي» رسالة 
مقدمة لنيل شهادة التخصص في الفقه الإسلامي» بجامعة العلوم الإسلامية 
با كستان. 

5. للبدع في شرح المقنع المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
مفلح» أبو إسحاقء برهان الدين (المتوق: 8/85/ه) الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١14١4‏ هل - 1999م 

.١‏ اليوط مواق الى ضيف ال تعمد نرم التو بز فرق الشيياي): عقيو أبن 
الوفا الأفغاني» الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» مكان النشر كراتشي. 

5 . المبسوطه المؤلف: همس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرحسيء تحقيق: 
حليل محي الدين الميس» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» ١1457١ه‏ 0..0٠5م.‏ 

45 البمحتئ هن السنن (سئن النسائي)» المؤولف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» ١14٠.05‏ - 
7 ؛»؛ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

5. يبجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي المدعو بشيخي زاده» تحقيق حرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصورء 
الناشر دار الكتب العلمية» سنة النشر 541١9‏ ١ه‏ - 998١م‏ مكان النشر لبنان/ 


بيروات. 


الففارس لجان 


6مقر 
: 


4107. ممع الرُوَائدٍ وَمْبَعْ الفوائيء المولف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
ون سلبان ليسي خندة وك أخلود :مين سلبي ابن الذارزاي» الفاشر در 
المْأَمُونَ لِلتّرَاتُ. 

. مجمل اللغة لابن فارس المؤلف: الإمام / أبو الحسين أحمد بن فارس المتوق 
5949 ه) دراسة وتحقيق: زهير عبد امحسن سلطان دار النشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت الطبعة الثانية - ١5٠.5‏ ه. 

8. المجموع شرح المهذبء لأبي زكريا محيي الدين ييى بن شرف النوويء 
الناشر: مكتبة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

٠ه‏ . المحكم والمحيط الأعظم المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
اخققة عون الخوين هلاي الباشر: :داز الكتني+ العلمية: 

5١‏ . الحلى + لأي محمد على بن أحمد بن سعيد .بن .حزم الأندلسي القرطي 
الظاهري» تحقيق: أحمد محمد شاكر » الناشر: مطبعة النهضة مصر » الطبعة الأولى ع 
سنة النشر ١71517‏ ه. 

5. مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الحنفي الرازيء المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: 
الخامسة» 147٠١‏ ١ه‏ / 1999١م.‏ 

0.٠‏ مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للشيخ محمد ناصر 
الدين الألبان » الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت » الطبعة الثالئة » سنة النشر 
5 آاه. 

4 مختصر القدوري , لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنفي» تحقيق كامل 
دل عويضية؛ التاشر: :دان 'الكتنء العلمية: بلبنان- الطبعةة الأول سنة: اليشو 
اهتحت 

هه . المخصص . لأبي الحسن علي بن إجماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف 
بابن سيده » تحقيق: خليل إبراهيم جفال » الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت 
؛ الطبعة: الأولى » ستة النشر 141197 ١1هب.‏ 


الفهارس ١م‏ 


7. المخصصء المؤولف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء المحقق: 
خليل إبراهم جفال الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

7ه . المدونة الكبرى » لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدي» تحقيق: 
ركريا عتيور انق 16 الفاشرة., داو الك الخلمية يسنوت 

. للمذهب الحنفي , لأحمد بن محمد بن نصير الدين نقيب » الناشر: مكتبة 
الرشك:يالرياض: + الطيعة الأول #سنة النشر ١4897‏ اهت.. 

8. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
عبدالسلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المبا ركفوري» 
الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الحند» 
الطبعة الثالثة - ١14٠.14‏ هه 9/5 ١م.‏ 

. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح , لعلي الملا القاريء الناشر: دار الفكر 
ببيروت »الطبعة الأولى؛ سنة النشر 54797 ١ه‏ 

اكزى التضدرك عق الفسيسن: الولك» عو يق عييات أبو .عيدالله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» .١199.0- 1١151١١‏ 

ع" يفن كارع لدان ليقي سامون على ين الس ين يعسن 
ابن هلال التميمي» الموصليء المحقق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث 
ح دمشقء الطبعة الأو :2:4 اح ور 

165. مسند الإمام أحمد بن حتبلء المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبااي» 
الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

54 «مسد: الواوه الولف: أبو بكر أَحْمّد بن عَمْرو بن عَبّدٍ الخالق الببصري» 
البَرَارُء قام لحان : ليناداة الناحظهق: الذر انا افيه على م جايلك الغشدرد. 

6 . المسند الصحيح المحتصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (صحيح مسلم)» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوريء المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 


بيروات. 


الفهفارس هه" 


5آ. مشكة المصابيح, المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله 
قزل الذوة العرير يع اعقى: عمد تاصير: الديق الألباق الناشرة مكدب لازاه ىت 
بيروت»ء الطبعة الثالثة» .١9/6‏ 

.١‏ مصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
اللموق: أبن العراسه: الناشرة الكنية" العلمية. 

7. مصنف عبدالرزاق» لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» 14.01 ١ه‏ . 
1ك اللمنس دق الأحاديف والاناي الؤلفقة آي يكن .بق أ شييةعبدالله بين 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي» المحقق: كمال يوسف الحوت» 

الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» 505 .١‏ 

8 . اللمصنفء المؤولف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعان» المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: ا مجلس العلمي- الحند» يطلب 
م المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» .١ 5٠7‏ 

.٠‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع.ء المؤلف: القاري» علي بن سلطان 
المرويء المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية. 

١‏ . المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو 
عبد الله مس الدون والتوق: ةم #تضة اقلق :هوه الأرناوواط وياسين تيوه 
الخطيب الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: الطبعة الأولى 15577١اه‏ - 
ا 

. ععالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغويء المؤلف: أبو محمد الحسين 
البغوي الشافعيء المحقق: عبد الرزاق المهدي. 

2.107 معجم البلدان» المؤلف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء الناشر: دار 
الفكر -- بيروت. 

5. معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي أب عبد الله » الناشر: دار الفكر 


بيرؤات . 


الفمارس لوم 


.0 معجم الصحابة المؤلف: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع تحقيق: صلاح بن 
سالم المصرايٍ الناشر مكتبة الغرباء الأثرية» سنة النشر »١ 5١7‏ مكان النشر المدينة 
اللو 

5. لمعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية 0١9/5 - ١15٠65‏ تحقيق: 
حمدي بن عبداحيد السلفي. 

0.7 معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغئ كحالة 
الدمشقء الناشر: مكتبة المثئ - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

. المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / 
أحمد الريات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة. 

8. المعجم الوسمنىطةه المؤلف: إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ 
حامد عبد القادر ‏ محمد النجارء دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة 
الغريية. 

. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
جحلال الدين السيوطي»؛ الحقق ١‏ د محمد إبراهيم عبادة الناشر: مكتبة الآداب - 
القاهرة / مصر. 

.0١‏ معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أححمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
عبدالسلام محمد هارونء الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية . 
5. ععرفة السنن والآثار» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
ل توردى افر افاي "الى حكن التبوقي حقو ودعيه العطن اموق تالسع» 
الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية ( كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق - 
بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق). دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: 

الأولىم» ؟١41١ه‏ - ١99١م.‏ 

2.1 معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء الناشر: دار الوطن 
للنشرء الرياض. الطبعة الأولى ١541١9‏ ه -/89١م.‏ 


الفهارس 4 


15. للمغرب في ترتيب المعربء المؤلف: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن 
على بن المطرز» الناشر: مكتبة أسامة بن زيد - حلبء الطبعة الأولى 2١9179‏ 
تحقيق: محمود فاحوري وعبدالحميد مختار. 

5. مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, المؤلف: محمد الخطيب الشربيئ؛ 
الناشر ذار الفكر مكان النشر بيروت: 

5. مغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاجء المؤلف: محمد الخطيب الشربيئ؛ 
الثاشن دان الفكرع مكان السرر كروت 

17. المغيئ في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» الناشر: دار الفكر - بيروت» الضطيبعة الأولى 
5 آاه. 

. مفاتيح العلوم المؤلف: محمد بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله الكاتب 
البلحي الخوارزميء المحقق: إبراهيم الأبياري الناشر: دار الكتاب العربي. 

89. مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لأحمد بن مصطفى طاش كبري زادة» طبعة 
ذان الكس: العلمية» بتروتت .. 

. اللمفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهان» المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق بيروت. 

.١‏ الملل والنحل المؤلف: أبو الفتح محمد بن أحمد الشهرستان» الناشر: مؤسسة 
الحلبي. 

5. النتظم في تاريخ الأمم والملوك لحمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن عمل اوري الحتقق؟ حملن عبن القادر عطاء مضطفى عبد القادر 'عطا الناشر: 
5 :الكقي: العلمية هيز و به : 

.١15‏ الْمُهَدَبُ في عِلْمٍ أصول الفِقه الْمُقَارَنِ (تحريرٌ لمسائله ودراستها دراسة نظريّة 
تطبيقيّة: المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة دار النشر: مكتبة الرشد - 


الرياض 


الفهفارس هده" 


15. للمهذب في فقه الإمام الشافعي» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن 
وس القوزادئ الناشر دان الكسن العلمية. 

65م اللموضوعاتء المؤولف: أبو الفرج عبدالر حمن بن على بن الجوزي» ضبط 
وتقديم وتحقيق عبدالرحمن محمد عثمانء الطبعة الأولى» .١955-- ١+5‏ 

5. لموطأء المؤلف: مالك بن أنسء المحقق: محمد مصطفى الأعظمي» الناشر: 
مؤسسة زايد بن سلطان آل هيان» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ - 84١٠٠٠م.‏ 

7م الميحط البرهان» المؤلف: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان 
الدين مازه» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

1 هيران الاعطدال: ىق شل الرجال. الال سن الذية ‏ أبو عية. الله محمد بن 
أحمد ابن عثمان بن قايّماز الذهي» ىتحقيق: على محمد البجاويء الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان 

68. ميزان الاعتدال في نقد الرحالء المؤلف: همس الدين محمد بن أحمد الذهبي, 

تحقيق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود, الناشر دار 
الكتب العلمية» سنة النشر 996١م‏ مكان النشر بيروت. 

80606 التاق علك بير شرح الجامع الصنغليري ء لأبي 
الحسنات عبد الحي اللكنوي» الناش,: علال الكتب سرواكه ونه اشير 
ا ك0 

اا الصبية إلرائة الكشاديق: احداية الولف "ال الناين” انو من عيكة الله يك 
يوسف بن محمد الزيلعي» قدم للكتاب: محمد يوسف البنوري» صححه ووضع 
الحاشية: عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب الحج» ثم أكملها محمد يوسف 
الكاملفورئ6 احقق: من عوامةة الناشر:موسيسة الزياق للطباعة والتشر تروت 
- لبنان» دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعوديةء الطبعة الأولى 
١هم/ا99‏ ام. 

5- نظرة في حكم إخراج قيمة زكاة الأموال في الفقه الإسلامي» المؤلف: أحمد 


الففارس كن 


.”0٠0‏ اانماية المحتاج إلى شرح المنهاج » لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي 
الشهير بالشافعي الصغير» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» سنة النشر 
شك 

04 , االنهاية في غريب الحديث والأثر » لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري » 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي, الناشر: المكتبة العلمية 
ببيروت» 799١1ه/‏ 19179م . 

ه٠.‏ للمحداية شرح بداية المبتدي » لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
الرشدان المرغيناى ( ات 5ه ه ) ء الناشر: المكتبة الإسلامية. 

.٠065‏ ههدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين المؤلف: إسماعيل الباباني 
البغدادي» الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية استانبول 
١‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان 

7 الوائي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث العربي» سنة النشر 
5٠6‏ آاه. 

. الوافي شرح المنتحب للسغناقي» تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت» طبعة 
مكتبة الرشد بالرياض . 

8. وفيات الأعيان» لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن خحلكان» تحقيق: 


فهرس الموضوعات 


* القسم الأول الدراسة . 
المبحت الأول ::نبذة عخنتضرة عن صاحب: (الهداية): 


المطلب الثابى: شيوخه وتلاميذه . 

المطلب الثالث: حياته وآثاره العلمية»وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع :مذهبه وعقيدته. 

اللطلزني اشام انو فاقة: 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 


المحث التاللث: نبذهة عه ,عضر الو لفن الشارح ( السغناقي). 0 


المللت الأول كاله السزياسية +3 مضه 6 
/5 


المطلب الثاى: الحالة الاجتماعية في عصره. 

المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره. 

المبحث الرابع: التعريف بصاحب النهاية في شرح الحداية. 
المطلب الأول: اسمه» و لقبه»و نسبته. 

المطلب الثاى: ولادته»ونشأته»ورحلاته. 

المطلي الثالك: شيو عحه و تلاميذه : 


المطلب الرابع: مذهبه وعقيدته. 
المطلب الخامس: مصنفاته. 5" 
المطلب السادس: وفاته» وأقوال العلماءفيه. 1 
المبحث الخامس: التعريف بالكتاب المحقق. 1 
المطليي« الاو ل 1 واسئة هيوان الكنانته:.. 
المطلب العاى: نسبة الكتاب. للمؤلف» 
المظلن العالك «أقيية الكتابن: . 


المطلب الرابع: الكتب الناقلة عنه. 
المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته . 
المطلية السادش :ىق مرايا الكفاتيه و الما جل عليه . 


*نماذج من المحطوط (النص المحقق). 


* فهرس الآيات القرآنية. 


*؟ فهرس البلدان والمواضع. 
*؟ فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 


9 المصناوق والمراجع. 


*» فهرس الموضوعات. 


